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علفس الومالة 


عنوان الرسالة: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجبء, لخليل بن إسحاق المالكي(- الالاه)ء 
من أول كتاب الجعالة إلى آخر كتاب اللقيط» دراسة وتحقيقا. 

يعتبر الكتاب من أهم مدونات الفقه المالكي» وذلك للأسباب التالية: مكانة مؤلفي 
الكتابين المتن والشّرحء فعليهما التتعويلُ في المذهب المالكي» قيمة المتن 'جامع الأمهات". فقد 

جمع أمهات دواوين الفقه المالكي» كما يعد كالمقرر لمصطلحات المذهب» ويتمتع الشرح 
ل ضيح" بأهمية في المكتبة المالكية» فعليه اعتماد الفقهاء؛ وهو بمثابة الشترح لمختصر 

وقد اعتمدت على ست نسخ في مقابلة النصء ملتزمة النص المختار. 

وقد اشتملت الرّسالة على مقدمة وقسمين. بيّنت في المقدمة أسباب اختيار الموضوح؛ 
والمنهج المتبع في التحقيق» ومصطلحات الرسالة» والنتائج والتوصيات. وجعلت القسم الأول 
للدراسة» تضمن ثلاثة فصول: الفصل الأول في ترجمة صاحب المتن» أبي عمرو» عثمان 
أبن عمر» المعروف بابن الحاجب» )- 5"ه)ء والفصل الثاني في ترجمة النتارح الشتيخ 
خليل بن إسحاق المالكي» )- الالاه)ء الفصل الثالث في دراسة كتاب الثوضح. واشثتمل 
على: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف» وقيمته وأثره على من بعده» ومنهج المؤلف في عرض 
الكتاب» ومصطلحات المؤلف» ومصادر المؤلف» وتقويم الكتاب» ووصف النسخ المعتمدة في 
التحقيق. أمّا القسم الثاني فقد تضمّن نص الكتاب المحقق؛ وقد شمل الكتب التالية: الجعالة: 
وإحياء الموات» والوقف». والهبة, واللقطة. واللقيط. وقد وضعثت عناوين للفصول وللمسائل 
الفرعية. ووكة ثقت التقول والأقوالَ من المصادر الأصيلة, التي اعتمد عليها الشارح قدر الطاقة, 
ولبت بالتعليق على المسائل القي تكيتاج إلى اتعليحق» وربطت بالواقع بعض المسائل الفقهية 
التي لا تتوافق ومتغيرات العصر الحاضرء ثم زوّدت الكتاب بمفاتيح مِنْ الملاحق والفهارس 
الللزمة خدمة للكتاب. 

أهم النتائج: )١(‏ د يعتبر الثوضيح من أهم شروح مختصر ابن الحاجب» 0) يعتبر 
مصدرًا لسلا له الانكي: فقد احتوى على أكوال مالك وروايات وترجيحات كبار فقهساء 
المالكية. (*) با و ووه انيد لعجو د عو 
م اي ع كردن (4) يعتبر مقرئاً لمختصر خليل. (ه) يعتبر من 
كتب الخلاف المذهبي» مع ما يتطرّق إليه أحيانا من الخلاف خار ج المذهب. 

وأهم التوصيات: )١(‏ ضرورةٌ إنشاء هيئة عليا لمخطوطات الثراث الإسلامي» تهتم 
بالآتي: حَ”ص””رُ المخطوطات الموجودة بمكتبات العالم» وضعٌ دراسة حول أهمية المخطوطات 
وكرقيها شب اهميقي و اننتكافيا الكضيق: التنسيق بين الجامعات العربية والإسلامية المهتمة 
تحقية بتحقيق الفقه» حتى لا يتكرر العمل» تسهيل حصول الإارين على المتخطوونات؛ الثبادل بين 
الجامعاظ لماافه تحقيقة من كتقن:الفقام: (؟) هناك الكثير مِمّا يستحق ق الذراسة والتحقيق» ومن 
ذلك: التنبيه» لابن بشير. والفائق في معرفة الأحكام والوثائق» لابن راشدء وشرحٌ جامع 
الأمهات» لابن عبد السّلامء وتنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجبء لابن عبد السّلام 
الأموي» ومختصر ابن عرفة. 


والحمد لله رب ؛ العالمين» والصلاهٌ والسّلام على أشرفء المرسلين» سيّدِنا محمّد» وعلى 
آله وصحيه أجمعين» وعلى من تيعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


المشرف الطالبة عميد كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية 


بعت : ب دوه مهت 


أ. د محمد الهادي أبو الأجفان انتظار إبراهيم خفاجي2 ٠.‏ أ. ذ. عاب بن محمد السفياني 
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مع عط ,هع انم عط مذ 20110560 0مطاعم عط راعه زطتاة قتطا عستوممطك 101 قامهوع؟ عطا 
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15 21696 02 مدهت ختقط عط لصة علتلد/73 2ه عستجدة عط 02 عصطهة 125011760 16 . ععصطع 0 1اممك خلال 
“ 10 60ئ3أه1 35 260ع0أقدمه 15 غ1 (4) .ه1120 نط1 , ممملددكتلطق نط1 لصة لطمددك د16 :ز6 ]1 (3) 
ص ونه ناد نل طنتى أوعل نمطا دعاممط عط 2ه عده لع2ع0ذكدم» 15 غ1 (5) *”اتلقطكا م1 تدمدأطلد34 

اتام ةتتلال لكلتلو/طا 


01 001001311025 511261 ه طعتاطماوه 16 تةووعععه 15 غآ(1) :قط5202160عسسوعء ستفدم عطل 
017 01 ممتتهتومء2 فط لصتامع وعتموعطئةآ أمعتع تل مذ لصنده؟ كأامتتهكتتصدكلة علتنهاذ1 
00 . عع 120001120 5 10 عنال اهتدج تصمع 01 115 حمة كأمتتءكتتطقمة 01 ععممارهمطا عط غنامطاج 
وز وعاموط 02 تمق أسعطتسة عط غتاوطة العم تععدهه كعتاتماء كتصنا عتمتد 15 لمة طاوعخ عط عع جاءط 

111115١‏ 5ه :اتات زووعععة عط 2ه عموظ . 170116 عصحدة عطا غدعمع؟ م1 امم ج010 


رلك , طتطمع1 - آخى : قة طعناد طمقكقء امع طتجحة لصة نت0تاد 2660 1521 15505 اتمقمط عه عتعط1 (2) 

ناكلم فصنو طعقطك “ . لطمتط 162 بوط معكتد كأتمعصسدومك لصة كامعصطعع 0ل مذ عاعة] 

لخت سملةددتتلطق م16 60 عن ”ط1ز12آ-آخ م15“ 10 2001602 هآ .سملددمسلطهة مآ نط معت 
. كدتخ ط16آ 3532 [ن/ط ,اتتتقطططم 


لعستستقط7/10 تمع دهددء1/1 1115 دومنا ءط ععدعم لمة عدتع 'حتهل] عطا 2ه مآ عط ,000 علصقط 1 
ةط م0[ 02 :ه103 عط 1لن 5ج101106 قتط حمة تزإلنسةة ولط له 


5 
أهدي هزا الجهد إلى: 

" والدي الكرمين اللذن 0 2 0 لا الدّعاءً 3 والسّدادء 

محرت عَنْ رّة اودر الهم إلا أن أقول: < ول 


ره سم 


رتِ أيْكَنهُمَا كُمَا رييَان صَغِيًا > أَمَدَ في عَثْرَهما' سس 


الصّحَة والعافيّة في طاعَنّه ولاحَرَمّن رَهْمَاء . 


" وزوجي العزيز الذي كان سندي في سبيل إِمَام هذا البحث» جزاه 


الله عنى خير الجزاء . 


" وابنائي الذبن ضحوا بالكثير من حقوقهم؛ وبذلوا كل ما في وسعهم من 


جهد لإعانتي» وفقهم الله جميعا لما يحبه ويرضاه. 


- وإخواي وني الذين ععُوا اعرف عن تقصيري ي في 
حُقوقهم خلال إعداد الرّسالة. 


لاعر لاتدير 


الشكر أولا وأخيرا لصاحب الفضل الموصولء والمتّن الوفيرة فلهُ الحمْدُ على نهْمّة الإمملآم: 
وله الخد أن وف لام هذه الال 0 لين بجلآله وعَظيم سلطانه. 


الك والامَانُ لمشرفي فضيلة الأستاذ الدكثور محمّد أبو الأجفان؛ الذي ذل معي 
قصارى جهْده لخو بحمث . هذه الصورة. لذ يكان حبن بي لهل عْلمُ مني حنَ دعي ملم 


جزاه الله عَِي ون طبَة اعلم حير الجرّاء» وتم به ويعلمه. 


ص ص ص مله 


والشّكرٌ الوفيرٌ والعرفان الجميل إلى زوجي العزيز» د . بوسف ,اسودان؛ الذي لاد 


الكيذ ف مواصّلة دراستي الخلا أسال الله أيه عي خَرَ الجرّاء . 


د م الشكر لعضوي لمدة المناقشة 3 فضيلة الأستاذ الدكثور الحسيني جاد» وفضيلة 
الأساذ رومن ما دذلاه من وقت وجهد ف سبيل إثراء هذا العمل» جرّاهما لخي 
لزاووقم سينا" 

إل اكاب الأناقي اليعناء مت دوتو تلد انون بشكرة أو عار أومساعرة 
ل منهم: د . أحمد البوشيخي الأسناذ بجامعة فاس» ود . علي لغزبوي محافظ خرانة القروين؛ 
نامز وصناةةاللتنق الثتاى الستمردية بالإباط الأستاة عبد التزدو تحيتى يزازه ود علد 
باجودة مدير مكثبة الحرم المكيء والأسناذ حمّد الضّانع رئيس قسم المخطوطات» بمكثبة الحرم 
المدني» ود. محمّد العروسي» ود . ناجي عجم؛ ود . عبد الله بن ببه؛ ود . خلدون الأحدب» 

ود. سعيد مصيلحي؛ ود . شادية كمكي؛ د . سلوى عربء ود . خديحة الصبان» ود . سلال 
بنش» والأسناذ عبد اللطيف ححمّد الجبلاني. 


و 1 : 1 1 0500 / 7 ّ 

وأقدم شكري الخاص لزميلاتي في مقن المخطوط على الدّعْم المعنوي» وروح الآخخوة ف 
التعرف. 

كما لا تفوتنى أَنْ أوجَهَ الشّكرٌ القائمين على هذا الصّرْح التعليمي العَريقٌ» جامعة أم القرى» 
بمكة المكرمة» ولكلية الشرعة والقائمين عليها خاصة. 


0 م الى 
سبحان رتك رب العزة عما تصفون» وسَلام على المرسلين . 


والحمن لله رب العالمين. 


الْحَمْدُ لله رب العالمين» حمداً كثيراً طيبا مباركاً فيه كما ينبغي خلال وجهه؛ 
وعظيم سلطانه, والصّلاة والسّلام علي المبعوث رحمة للعالمين» مُعَلّمِ النّاس الخير» سيدنا 
محمّدء وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم إلى يوم الدّين. 

ما بعد» فإنْ أفضل العلوم وأشرفها بعد كتابه الكريم الاشتغال بالفقه إذ به يتم 
تطبيق شرع الله في أرضه وفقاً لما جاء في كتابه» وسنة رسوله يل فلذا قال الرمسول 
الكرم ول: "مَنْ يرد الله به خيرا يُمَقَههُ في الدّين". فبه يضح منهج حياة المسلمين» 
وتستبين الحقوق والواحبات» تقبط الأحكام في اباع والمستَجَدّات. 

وقد كير زه للنقة الابلدسي لماء أجلاة ” فنَحَ الله عليهم وأكرمهم بكب 
العلّم والسّي منْ أله فسَفظ الله بهم الفقه الإسلامي» وعلى رأس أولئك الجهابذة 
الأفذاذء أئمة المذاهب الأربعة وتمكن تلاميذهم من بعدهم من تدوين الفقهفي 
المدونات العظام. وقد بقي إلى وقت قريب الكثير منْ تراث الأمة أسير المكتبات» حتّى 
نالته أيدي الأعداء والمستعمرين» وحملوا الكثير من تراث الأمة لبلادهم» وسبقوا 
أصحاب الكثر بالتنقيب عنه وإظهاره للوجودء عندها تنه المسلمون ليشمروا عن 
ساعدهم لتيب في جنبات المكتبات لتّحقيق الثّراثْ الإسلامي» ومنْ بين القراث 
وأَجَلّه ما دُوٌنَ في علم الفقه الإسلامي ومنْ بين كتب الفقه الْيَ شاء الله لها الظهور 
كتاب "القُوضيح" شرح مختصر ابن الحاجب للشّيخْ خليل بن إسحاق المالكي» حَاملٍ 
لواء المالكية في عصره؛ فقد م اعتماده من قبل قسسم الفقه وأصوله» بكلية الثلريعة» 
بجامعة أم القرىء للتّحقيق والدّراسة كرسائل علمية لطلبة الدّكتوراة. 

وبعد إنهاء السنة اللاي برجا الاصسر راجا لع عبر ومسو 
للدّراسة» أو مخطوط للتُحقيق» كنت استخير الله واستشير» ومنْ توفيق الله لي عز وجل 
أن أشار على فضيلة الدكتور الأستاذ محمّد أبو الأحفان» خبير التّحقيق واالمدونات في 
قله الالكية أن انس فى جزء من كتاب "القَوضيح"؛ لعلمه بَقَدْرِ الكتاب وشأنه 
وكانت الأجزاء الأولى من الكتاب قد وَرُّعَت على عدد منْ طلبة الدكتوراة» فكان 
نصيي منْ الكتاب منْ أول كتاب الجعالة إلى آخر كتاب اللقيط. فاستخرت الله 


وأقدمت على العمل استمد العون من الله ثم منْ فضيلة أستاذي المشرف الدكتور 
عمد أبو الأحفان» الذي ذلل لى بفضل الله.وتوفيقة الكين من الصّعاب والعقبات, 

وكان من أسباب اخحتياري لدراسة وتحقيق هذا الكتاب ما يلي: 

0-١‏ ما ييه مَل التحقيي للباحث وطالب العلم لمعي" من ُرْصة الإطل 

عَلَى المعارف والفنون المختلفة منْ: التّارِيخ والسّير والتّراحمء وغير ذلك. - 

- الرّغبة في المساهمة ولو بهد المقل في إخراج تراث سلفنا الصّالح إلى الثور. 
0# ماللكتاب من أهمية, وتنبع أهمية الكتاب من النواحي التالية: 

أ- مكانة مؤلفي الكتابين المثن والشّرح» فعليهما التّعويل في المذهب المالكي. 

ب- قيمة المتن "جامع الأمهات", فقد جمع المدونات المالكية» وفي مقدمتها 
الدّواوين الأربعة: "المدونة", "الواضحة", "المستخرجة". و"الموازية". وقد 

أجمعت كلمة فقهاء المالكية وغيرهم على جودته» وبديع صناعته» فقد 
تلقوه بالقبول» واعتمدّهٌ في مؤلفاتهم الفقهية. 

د ما أحدثه المتن في الفقه المالكي من فط جديد في التأليف» فيعتبر الكتاب 
كالمئقرر لمصطلحات المذمبء من حيث التعرّف على الروايات» 
والأقوال» ودرجتها منْ الصّحة» والشّهرة» فيكون بذلك قد مَهّدَ لخليل 
إكمال مصطلحات المذهب. ْ 

د- مالكتاب التوضيح من أهمية في المكتبة المالكية» حيث 


9 0 
نضح هذه الأهمية 


حراس رمي 

اعتماد الفقهاء في كتاباتهم في النقل من التوضيح» فهذا الحطاب 
يُصَرَّحٌ بالتقل من التوضيح دون عَرْو إليه» ومع ذلك فقد صرح 
بقل مني كر من الواضع. 

٠‏ أن كتاب التُوضيح بالإضافة لكونه شرحاً لمختصر ابن الجاجبء 
فهو أيضاً بمثابة الشّرح لمختصر خليل» وهو الكتاب المعوّل عليه في 
المذهب المالكي شرقاً وغرباً. 

وقد سرت في ححطة الرّسالة على النحو التالي: 


المقدمة 7 ظ 


القسم الأول: الدّراسة» وتشتمل على ثلاثة فصول: 
- الفصل الأول: ترجمة ابن الحاحب 
ء المبحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه. 
المبحث الثابي: مولده ونشأته . 
ء المبحث الثالث: سيرته العلمية وثناء العلماء عليه . 


٠‏ المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه. 

. المبحث الخامس: مصنفاته‎ ٠ 

» المبحث السادس: وفاته . 

٠‏ المبحث السابع: جامع الأمهات وقيمته العلمية. 
- الفصل الثابي: ترحمة الشيخ حليل. 

. المبحث الأول: عصر المؤلف‎ ٠ 

1 المبحث الثابي: اسعه ونسبه وكنيته ولقبه . 

المبحث الفالث: مولده ونشأته . 

المبحث الرابع: سيرته العلمية وثناء العلماء عليه. 

» المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه. 

» المبحث السادس: مصنفاته . 

المبحث السابع: مختصر خليل وقيمته العلمية. 

٠‏ المبحث الثامن: وفاته. 
- الفصل الثالث: دراسة كتاب التوضيح» يشتمل مباحث: 

٠»‏ المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. 

» المبحث الثاي: قيمته وأثره على مَنْ بعده. 

» المبحث الثالث: منهج المؤلف في عرض الكتاب. 

٠‏ المبحث الرابع: اصطلاحات المؤولف. 

» المبحث الخامس: مصادر المؤلف. 

» المبحث السادس: تقويم الكتاب. 

المبحث السابع: وصف النسخ المعتمدة في التّحقيق. 
القسم الثابي: التحقيق. 


منصجيى فى التحقيق 


المقايلة بين النسخ: 

-١‏ الترمت منهج النّص المختار دون الالتزام بنسخة معينة من المحطوط.وهو المنهج 
المقرر منْ قبل كلية الشّريعة» بجامعة أم القرى» وأشير ب / لنهاية الصّفحة من 
المحطوطه, ثم أبين النّسخة» ورقم الصفحة منها في الحامش. وكان اختيار النص 
عند الاحتلاف بين النسخ عبييا غلى الآق: 

٠‏ الصّحة من حيث التّاحية الفقهية. 
ء الصحة من حيث اللغة. 
٠‏ أن لايحتاج إلى تقدير محذوف. 

؟-- إثبات الفروق المؤثرة في المعئ» وإغفال ما لا أثر له ومن ذلك: 

٠‏ التتصحيفات النحوية والإملائية الواضحة: واليّ هي في الغالب من وضع 
التسّاخْ. 

٠‏ السّقط المتكرر والّذي يُفَهُمُ منْ سيّاق الَص» كسقوط "وقوله"؛ عندما يبدأ 
بشرح عبارة المصنف» وهذا كثير. ْ 

٠‏ الستّقط أو الفروق في عبارات المدح والثناء كقوله: رضي الله عنه» وما أشبه 
ذلك. 

تحرير النس: 

-١‏ التزمت بقواعد الرسم الإملائي المعاصر. 

؟- وضعت علامات التّرقيم السليمة. 

الضيط: 

ضبطت بالشكل الآيي: 

-١‏ الآيات القرآنية» مع الالتزام بالرّسم العثماني بواسطة قرص النّشر المكتي. 

باب ١‏ [الأحاديث التبوية, 

م المتن كاملاً. 

4- التعريفات الاصطلاحية. 


ْ المقدمة‎ 
0-0000 ١ 


ه- المشتبه من الأعلام» والغريب من المصطلحات»ء والألفاظ. 
العزو والتخريي. 
-١‏ عَرْوتُ الآيات منْ المصحف الشّريف مع ذكر السّورة ورقم الآية» وإتمام 
الأحزاء منْ الآيات. 
؟- يحت الأحاديث النّبوية» مكتفية بالصّحيحين أو أحدهماء فإن لم أحد فيهما 
فم كتب الحديث الدّسعة مع الحكم على الحديث قدر الإمكان؛ فإن لم يوجدٌ 
في النّسعة فاعتمد الأعلى من كتب الحديث كصحيح ابن خزيعة» وصحيح ابن 
حبّان» والمنتقى لابن الحارود؛ فإِن لم أقف على الحديث فاستقصي من كتب 
لديف حبية الحافة: 
م« خبرّحت الآثار من كتب المصنّفات» فإن لم أجد فمن كتب الفقه. 
التبوييج والعنونة: 
-١‏ وضعت عناوين للمسائل الرئيسية في داخل النص تحت فصلء» وجعلتها بين 
معقوفتين [ ]. 
-١‏ عنونت للمسائل الفرعية على اليسار من صفحات الرسالة. 
التوثيق: 
حا ١‏ .ولقث التقول:والأمواليقة الشذى الأصيله :هن 1 نجه الماهب القول كايا 
متوفرأ» وثقت منْ أقرب المصادر لعصره؛ فإِن لم أحد وثّقت مما توفر منْ 
المصادر الوسيطة. 
؟-- رتبت المصادر 5 وفنا فإن كانت في أكثر من مذهب رتبت المذاهب 
شين يوري رليك اي لأسن االو بعد تزتها لها . ظ 
الترجعة: 
ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب واستثنيت من التٌرجمة المشهورين في 
فرعهم» فهم أشهر من أن يُعَرّفّ بمم) وهم: 
ء الخلفاء الراشدون الأربعة مَيي. 
أمهات ا مؤمنين رضي الله عنهن. 
ء الأئمة الأربعة. 


أصحاب الكتب السّتة في الحديث. 


المقدمة 
١‏ ل 


التعريفارت: 
عرفت بالآيي: 
-١‏ المصطلحات الفقهية. 
؟- المصطلحات الأصولية. 
«- المصطلحات الحديثية. 
؛- الألفاظ اللغوية الغامضة. 
ه- الأماكنة والبلدان. 
؟- الجماعات. 
/7ا- العملات والثقود. 
- المكاييل والموازيين والمقاييس. 
التعليق حلي المساول: 
قمت بالتعليق على المسائل الي تحتاج إلى تعليقء أو لفائدة رأيتهاء 
وذلك على النحو التالي: 
2-١‏ إضافة بعض الأقوال اليّي توضّح المراد من الّص. 
ند تأصيل القول بنص منْ الكتاب» أو السّنة» أو الأثرء أو بضابط فقهي. 
+« ذكر الاستدراكات والتّعقيبات على القول. ْ 
4- ذكر سبب الخلاف في المسألة. 
الرّبط بالواقع: 
-١‏ ذكرت مايوازي المقاييس والموازين الواردة في الكتاب .ما يقابلها في الوقت, 
الحاضر. 


و ع لهل 


؟- ‏ بيّنت مُسَميّات الأماكن الواردة في الكتاب في الوقت الحاضر. 
+«- ربطت بعض المسائل الفقهية ال لا تتوافق ومتغيرات العصر الحاضر» ومنها: 
ء مسألة ضرر الصّوت ومنعه. 
٠‏ مسألة حدٌ الطريق عند الاختلاف. 
ء مسألة حريم الآبار والضوابط حفر البثر. 
مدالة كنا ارقن الخرقم 
ه مسألة وقف التقود. 


المقدمة 


ء مسألة لقطة الحرم. 
ء مسائل في اللقيط. 
مستعينة في ذلك بقرارات المجامع الفقهية» واللوائح والأنظمة» وكتب الاختصاص 
الحديثة» أو سؤال مسؤول. 
الملذحق: 
زوّدت الكتاب بالملاحق اللازمة عدن لكات 
الكمرسة: 
زوّدت الكتاب .كفاتيح من الفهارس اللازمة خدمة للكتاب» وهي: 
-١‏ فهرس الآيات. 
؟- فهرس الأحاديث. 
فهرس الآثار. 
0-4 فهرس القواعد الفقهية والأصولية. 
هد فهرس الصتّوابط الفقهية. 
 -5‏ فهرس الفروق الفقهية. 
<٠‏ فهرس مصطلحات المذهب. 
 -‏ فهرس المصطلحات الفقهية. 
5- فهرس المصطلحات الأصولية. 
-٠‏ فهرس المصطلحات الحديثية. 
-١‏ فهرس الأشعار. 
- فهرس الغريب. 
-١‏ فهرس الكتب. 
-١ 4‏ فهرس الأعلام. 
-١‏ فهرس الجماعات. 
5- فهرس الأماكن والبلدان. 
7- فهرس الوحدات والمكاييل والأوزان. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


5 فهو 'الوضنوعات: 


المقدمة 
3 2 


0 05 5 م إن مُه و اخ عل ع ّ 

وبعد فهذا جزء من كتاب التوضيح يسر الله ظهوره؛ وأشهد الله أي لم أبمخفل 

بوقت ولا مال في سبيل إخحراج رسالي على الوجه الذي برضي الله تعالى؛ 0 
شعاري في ذلك قول رسوله ي: "إن الله يُحبُ إذا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أن يُتققَة" 

ولا أَدّعي الكمال فإِن الكمال لله وحده؛ ويأبى الله أن يكون الكمال لغير كتابه. فقد 


فجيال الوا سي: 
كم من كاب قد تصفطة ٠‏ وفلف تفسي املح 
حَتَى إذا طَالَعُه نان نيا َجَدَسُ تمنحيفاً قَصَحَحَئه 


1000 د ل ىرت عع 0 7 
وأقدّم شكري لكل من ذَلِئ على لل أو ذلة في الرسالة. 


وأبال الك ع وعجل أن هله عوكلا غتالسا لرتحيه الكرهة يوآن يكسون مسن 
العمل الذي انْتَفَعٌ به بعد الَمّات. 


وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على أشرف 
المرسلين» سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


المقدمة 
مسطلحارته الرسالة 

الحروفم والرهوز: 

(م١1)‏ > نسحة مكتبة الحرم البوي الشريف. 

(م1) - نسخة مكتبة الحرم النّبوي الشريف. 

(ب) - نسخة مكتبة الأسكوريال بباريس. 

(ت) - نسخة دار الكتب الوطنية بتونس. 

(ز) - نسخة الأزهر. 

(ر) - نسخة الرباط (خاصة). 

ن. م - نفس المصدر. 

(- ) > تاريخ الوفاة. 

د. - دكتور. 

ط - طبعة. 

- لحصر الآيات. ظ 

تلو الأجادية» والآثان واللصوضن المتتسنة من أقوال العلماء, 
[ ] - ما بينهما لبيان الزّيادة في النَص من غير النسخ. وللعناوين الرئيسية داحل 
ظ النض: 

/ 2ح ار لبداية صفحة من المخحطوط. 

المصنف > ابن الحاجب. 

الشارح: الشيخ خليل. 


مسصلحارته خاصة بأسماء الْكتِيِ: 

إحكام الفصول - إحكام الفصول في أحكام الأصول . 

الاستذكار > الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معان الرأي والآثار . 

الإشراف - الإشراف على نكت مسائل الخلاف . 

الإكمال - إكمال المعلم بفوائد مسلم . 

الأنوار > الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار. 


المقدمة 

البيان - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة . 

التاج > التاج والإكليل في شرح مختصر خليل. 

التمهيد > التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 

التنبيهات > التّنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة. 

التهذيب - التهذيب في احتصار المدونة . 

جذوة الاقتباس - جذوة الاقتباس في ذكْر مَنْ حل منّ العلماء مدينة فاس. 

الجامع - الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها. 

الجواهر - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة . 

الشجرة - شجرة النّور الركية في تراجم علماء المالكية. 

الضياء > الضياء اللامع شرح جمع الجوامع. 

الكافي - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي . 

مذاهب الحكام - مذاهب الحكام في نوازل الأحكام . 

العم - المعلم يفوائد مسلم . 

معونة الطالب - معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح مختصر ابن الحاجب . 

المعيار > المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب. 
معين الحكام - معين الحكام على القضايا والأحكام . 

مفتاح الوصول - مفتاح الوصول في تخريج الفروع على الأصول. 

المقدمات - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات ا محكمات لأمهات مسائلها المشكلات. : 
المواهب - مواهب الحليل لشرح مختصر خليل. 

النبلاء - سير أعلام النبلاء. 

الكت - الكت والفروق لمسائل المدونة . 

الثهاية > النهاية في غريب الحديث والأثر. 

التوادر - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات . 

التوازل الكبرى - التنوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى. 


المقدمة 
النقائج والتوسياءته 


الحمد لله حمداً يليق بحلاله وعظمته؛ أن من على بإتمام هذه الرّسالة العلمية: 
ومن خلال الدّراسة والتحقيق لكتاب التّوضيح فإنْي أسطر ما توصلت إليه من نتائج» 
وتوصيات آمل الاهتمام بما. 


أولاً: النتأمع: 

.١‏ يعتبر التّوضيح منْ أهم شروح مختصر ابن الجاحب. 

؟. يعتبر التّوضيح مصدراً أصيلاً للفقه المالكي» فقد احتوى على أقوال مالكء 
وروايات وترجيحات كبار فقهاء المالكية. 

“. تضِمَنَ التوضيح الكثير منْ شروح ابن راشد؛ وابن عبد السّلام؛ وابن هارون؛ 
(علماً بأنْ جزئي لم ينقل فيه عن ابن هارون). 

4. يعتبر النُوضيح مقرئاً لمحتصر خليل» الذي تناوله فقهاء المالكية بالشرح 
والتقييك: 

ه. يعتبر التوضيح من كتب الخلاف المذهبي» مع ما يتطرق إليه ايان من الخلاف 
خارج المذهب. 


نيا التوصيات : 
.١‏ ضرورة إنشاء هيئة عليا لمحطوطات الثّراث الإسلامي» تتم بالآتي: 

حصر المخطوطات المؤوجودة يممكتبات العا لح. 

وضع دراسة حول أهمية المعحطوطات وترتيبيها حسب أهميتها 
واستحقاقها للتحقيق. ش 

ه التّنسيق بين الجامعات العربية والإسلامية المهتمة بتحقيق الفقه» حنى لا 
يتكرر العمل. | 

ه تسهيل حصول الدّارس على المخطوطات. 

« التّبادل بين الجامعات لما تم تحقيقه من كتب الفقه. 


المقدمة 
- 


؟. من خلال اطلاعي على المخطوطات في الفقه المالكي, فإ هناك الكثير مما 
ينتج الخرابةراالسوي وعم اله 
» التنبيه شرح المدونة» لابن بشير. 
شرح التّهذيبء لأبي الحسن الصغير. 
» الفائق في معرفة الأحكام والوثائق» لابن راشد. 
شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام. 
ه تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجبء» لابن عبد السّلام الأموي. 
» مختصر ابن عرفة. 0 


الفيك|. الأول 
ترجة أيه الذاكيم 


المبحث الأول: سم وانسة وكيا وي 


المبحث الثاني: 117 
المبحث الثالث: سيرته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المبحث الراع: شيوخه وثلاميذه . 
المبحث الخامس: مصنفاته . 
المبحث السادس: وفاته . 


المبحث السابع: جامع الامياف :رقي التلسة. 


حتحت__ رز ١‏ )ب 
5" 


ترجمة أبن الحاجيه * 
الميحبه الأول 
أمفة وَكَنِيِيَه ولقية 
المطليم الأول: 
أسكة ونسية: 
الإمام العلامة» عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدُّويئ", الكردي» 
المصنرئء لمش © 


المطليعى الثاني: 
كنيقة ولقبه: 

وأكا لقه ‏ بجال :لدو ويدف بارى اتابن 4 لأن و الله كاف انها لسر 
عز الدين موسك الصلاحي©. 


** انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: /48 25 العبر: 4١89/6‏ معرفة القراء الكبار: 548/7- 
9 النبلاء: 355-756/8 مرآة الجنان: 21١5/4‏ البداية: “5/17/اق الديباج: 2310/9 
البلغة: 2١44-١ 47/١‏ معونة الطّالب: ١/ل٠١أ‏ التتحوم الرّاهرة: 3750/5 التُعريف بالرّجال: 
107-0١‏ بغية الوعاة: 4/9١-1786؛‏ حُسْنٌ امحاضرة: »455/١‏ كش ف الظّنون: 
٠٠٠١/5 0١‏ الدّارس في تاريخ المدارس: 7/7؛ ؛ أبجد العلسوم: 4/7 70-7 شذرات 
الذهب: #/4 80-7 5, الأعلام: 2311/4 الشجرة: 2158-1517 تساريخ الأدب العربي: 
هلم . 5-8 . 2 معجم المؤلفين: 7506/7. 


١(‏ ) نسبة إلى دَوِيّن: وهي بلدة منْ نواحي إيران في أواخر أذربيجان» بقرب تفليس. 
معجم البلدان: ؟/491» كتاب تاريخ الدلتين: 07/1١‏ 4. 
(؟ ) وفيات الأعيان: 48675145/7 25 معرفة القراء الكبار: 54/7 النبلاء: 255/7 الدّيباج: 39) 


التجوم الزّاهرة: 250/5 الشّجرة: .١51/‏ 
(" ) وفيات الأعيان: 49/9 4805 5ء التبلاء: 2350/57 الدّيباج: 2385 الشّجرة: 15177. 
(؛ ) الرُوضتين: 2١59/5‏ الثبلاء: 2355/7 التجوم الزاهرة: 75./5. 


حت_ زر 7 
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المبحث الثاني 
مولطة ونشأتة 
الفطليم الأول: 
مولطة: 


ولد قُُ أواخر سنة سبعين أو إحدى وسبعين20 وحخمسمائة بإسنًا9 . 


المطليم الثاني: 
ينفأتة 

ولم تسعفئ المصادر الي أطلعت عليها عن أسرته وتربيته؛ إلا ها فيزريان اناد 
كان حاججحبا©© للأمير عز الدين موسك الصّلاحي©2. 


١(‏ ) وقع الشّك من ابن الحاجب نفسه. 
معرفة القراء الكبار: 5//7 2١‏ البلغة: ١47/١‏ شذرات الذهب: /ع77. 
قال ابن حلكان:ولد سنة سبعين وخمسمائة. 
وفيات الأعيان: 7٠/٠‏ . 

(؟ ) وفيات الأعيان: 5.0/8 25 البلغة: ١47/١‏ شذرات الذّهب: /7174. | 
إسنا: بكسر الحهمزة وسكون السّين المهملة وفتح النون وبعدها ألف» بليدة صغيرة من أعمال القوصية 
بالصعيد الأعلى من مصر. 1 
معجم البلدان: .185/١‏ 
انظر: ملحق .١7‏ 

(7 ) قال ابن كثير: كان والده صاحباً. 
البداية: 5/117 .1١‏ 

(5 ) وفيات الأعيان: 5١/9‏ 5» العبر: 2185/0 البداية والتّهاية: 2١75/17‏ البلغة: »١ 47/١‏ شذرات 
الذهب: /774. 


قسم الدراسة 


الميميله الثاليقم 
سيره العلمية وثناء العلماء علية 
المطلبيه الأول: 
صيرقه العلمية: 
فترة القاهرة: 


اشتغل في صغره بالقرآن في القاهرة©. وأحذ بعض القراءات عن الشاطبي؛ 
وسمع منه التّسير» وقرأ بطرق المبهج على الشّهاب الغزنوي؛ وتلا بالسّبع على 'أبي 
الجود» ومع من أبي القاسم البوصيري» وإسماعيل بن ياسين» وبماء الدين القاسم ابن 
عساكر» وفاطمة بنت سعد الخير» وطائفة» وتفقه على أبي المنصور الأبياري» وغيره". 
فترة مدحشفي: 

اللواكيرين كني ترلم ادر مشق” عدّة مرات» كان آخرها سنة 
سبع عشرة فأقام يما مدرساً للمالكية يجامع دمشق بِالنُورية©» » وشيخاً للوافدين عليه 
2 لمي القراءات والعربية» وتخرّجّ به الأصحاب» وسارت ,مصنفاته الركبان» وخالف 
النْحاة في مسائل دقيقة وأورد عليهم اشكالات مفحمة©. 

وقف مع العز بن عبد السّلام في الإنكار على صاحب دمشق الصّالح 
إسماعيل حين سَلَم الشتّقيف” إلى الإفرنج؛ لينصروه على الصّالح أيوب صاحب 


١(‏ ) عاصمة جمهورية مصر العربية حالياء تقع على فر اليل بسفح الْقَطَم. أكبر مدينة عربية أفريقية. 
أسسها القائد الفاطمي جوهر الصّقلي. 
معجم البلدان: 701/54. 
(؟ ) معرفة القراء الكبار: 55/8/97 التّبلاء: 2550/77 البداية والنهاية: 2175/17 التتعريف بالرّجال: 
4 إلا معونة الطالب: 1/ل١1.‏ 
8 عاضيية سورية تاليا 
معجم البلدان: ؟/1"15. 
(4 ) نسبة إلى منشئها نور الدّين؛ أبو القاسم؛ محمود بن زنكي. 
الدارس في تاريخ المدارس: 2074/١‏ 7/". التُعريف بالرّحال: 4 1«-5"16. 
(ه ) التبلاء: 70/9 البداية والتّهاية: 2175/1 البلغة: 2١44/١‏ التُعريف بالرجال: 8١4‏ شذرات 
الذهب: 4/8 7. 
(1 ) الشقيف قلاع حصينة في بلاد الشّام» جنوي لبنان حالياًء رب النبطية. 
معجم البلدان: 576/8 


>غعةت_ ر 64 
: 1 


مص ر 0ل ودحل السحن مع العز بن عبد السلام مراع له0, 
غوطتة لفمصر: 

جرح مع العز بن عبد السّلام إلى مصر (سنة: 757“ه) بعد أن أَفْرَجَ عنهما 
الملك الصاح إسماعيل. وتصدر بالفاضلية2 للتدريس. م أقام بالإسكندرية© ©. 


المطليع الثاني: 
قوناء العلماء علية ظ 
تيسر لابن الحاحب طلب العلم والتُفرغ.له» فبرع في علوم كثيرة منها: 
القراءات» والفقه والأصول» والنحو والعروض”"» ويكفي في بيان سمو مكانته 
ووفدعة عناته: كما تعنم ظ 
قال الذهبي: "كان ابن الحاجب من أذكياء العالم» رأسا في العربية وعلُم 
النظر... وسارت يمؤلفاته الركبان» وخالف النّحاة في مسائل دقيقة: وأورَد 


4 
5 


عليهم إشكالات مفحمة"70, 
وقال ابن خلكان: كان من أحسن حلق الله ذهنا جاءن مرارا لأداء شهادات» 
وسألته عن مواضع من العربية فأحاب أبلغ إحابة بسكون كثير وتثبت تام". 


بلدة معروفة» في همال أفريقياء على البحر المتوسط» من فتوح عمرو بن العاص؛ وسميت بذلك نسبة 
لمصر بن مصرايم بن حام بن نوح عليه السّلام» عاصمتها حالياً القاهرة. 
معجم البلدان: .١119//0‏ 

١(‏ ) التبلاء: 550/91 البداية والتهاية: 2117/1 شذرات الذهب: «/ع7. 

)2 نسبة للقاضي الفاضل» عبد الرّحيم بن علي بن الحسن» اللخحمي» العسقلاني المولد» المصري المنشا. 
الدذارس: .57/١‏ 

(4؛ ) ثاني أكبر مدن مصر بعد القاهرة» تقع همالي مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
معجم البلدان: »187/١‏ الموسوعة العربية: 70-117 

(5 ) تاريخ ابن حلدون: ١/ء‏ التبلاء: "2555/71 البداية والتّهاية: 2175/1017 البلغة: .١ 517/1١‏ 

(5 ) البداية والتّهاية: 8:1/117. 

0 ) النبلاء: 750/957. 


(8 ) وفيات الأعيان: 50/7 7. 


هه" 


وقال السنّيوطي: "وكان فقيهاً مناظراء ومفتياً مبرزاً في عدّة علوم» متبحراً 
ع قينا وزع و41 

وقال أبو شامة المقدسي: "كان ركناً منْ أركان الدّين في العلم والعمل بارعاً 
في العلوم الأصولية» وتحقيق علم العربية» متقناً لمذهب مالك بن أنس رحمه الله 
تعالى وكان أذ كي الأمة رح وكان يق 0 قوا طعا ع كثير : 
الحياء» منصفاء محباً للعلم وأهله ناشراً له» محتملاً للأذى صبوراً على البلوى"©. 


وقال ابن دقيق العيد: "تيسرت له البلاغة فتفيأ ظلّها الظّليل» وتفكرت له 
تانيع شك بوكان خاطرة زطق المنمل» ودب الفيق فعفي امل 
التقيل"20. 

وقال ابن مسدي: "كان علامة زمانه» ورئيس أقرانه» خخاض بحار العلوم 
واستخرج ما شاء من در الفهوم, ومزج نحو الألفاظ بنحو المعاني» وأشسسن 
قواعد تلك المباي"9©. 


.١78/9 بغية الوعاة:‎ ) ١١ 

(؟ ) ذيل الرّوضتين: .١857‏ 

.35١ الديياج:‎ ) 5( 

(؟ ) التعريف بالرحال: 4-1 ,"١‏ 


قسم الدراسة 


المبحي الرابجع 


شيوحه وتلأميطذه 
المطلبيه الأول: 
شيوفةة: 
أجل ابن الحاحب عن عدد كبير من شيوخ وعلماء عصره. 
من شيوخة: ْ 


-١‏ الشاطبي: أبو محمّد» القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد, الرّعيئ» الأندلسي» 
الشتّيخ الإمام العالم العامل القدوة سيد القراء» التّحوي» امحدّثء الفقيه. من 
مصئّفاته: منظومة الشّاطبية والرائية» قصيدة حرز الأماني ووجه النّهانِ في 
القراءات» قصيدة دالية على التمهيد لابن عبد البر. توفي سنة: 5٠‏ هه". 
أذ ابن الحاجب عنه بعض القراءات» وسمع منه التّيسير". 

أبو الطاهر: إجماعيل بن صالح بن ياسين» المقرئ» روى عن أب عبد الله الرّراز. 
توق سنة: 95هه"2". 

ا البوصيري: أبو القاسم؛ هبة الله بن علي بن مسعود» الأنصاري. مسندك الديار 
المصرية. له سماعات عالية وروايات تفرد يما وألحق الأصاغر بالأكابر في علو 


الإسناد. توفي سنة /9ههم©. أخخل ابن الحاحب عنه الحديث©. 


+- الغزنوي: أبوالقض: شك بن يرسق بن علي بن شهاب الدّين» المقرئ 


١(‏ ) وفيات الأعيان: 27١/4‏ معرفة القراء الكبار: 55//7» التبلاء: 2557-551/91١‏ النُجوم الزّاهرة: 
75/5 الديباج: 2758 الشّحرة: .١59‏ 

(؟ ) وفيات الأعيان: 237/4 التّبلاء: 2555/97 معرفة القراء الكبار: 54/6/7. التُعريف بالرّحال: 
ا 

(" ) الثبلاء: ١؟550/9؛‏ شذرات الذّهب: 4 

(5 ) وفيات الأعيان: 517/1» التبلاء: 235/7١‏ التجوم الزاهرة: 2١87/1‏ ذيل تذكرة الحفاظ: 
للف 

(5 ) معرفة القراء الكبار: 5/5 5. التّبلاء: 756/71١‏ التُعريف بالرّحال: +81 


قسم الدراسة 


الفقيه التحوي.. توق سنة: 5949هه2". وقرأ عليه ابن الحاجب بطرق 
المبهج". 

ه- ابن عساكر: أبو محمد بماء الدّين» القاسم بن علي بن الحسن بن عساكرء 
المحدث, الورع. تولي مشيخة دار الحديث الثورية. توفي سنة: ٠6٠“ه©.‏ سمع 
عنه ابن الجااجحب©2. 

2-5 أبو الجود: غياث بن فارس بن مكّي» اللّحَمِيء الُنذري» المصري. شيخ القراء 
.كصر» قرأ على الشيخ ناصر» وسمع عن عبد الله بن رفاعة السعدي. توفي ل 
ه.“ه©. قرأ عليه ابن الحاجحب بالقراءات السبع©. | 

0-7 ابن جبير: أبو الحسين» محمّد بن أحمد» الشنّاطبي» شاعر وأديب»صاحب الرّحلة 
المشهورة. توفي سنة: 14 ١51ه"©.‏ أحذ منه ابن الحاجحب الفقه والأصول©. 

4- الأبياري: أبو المسن, علي بن إسماعيل بن عطية» الصّنهاجي» شمس الدّين» 
الفقيه» الأصولي. أكمل كتاب مخلوف الذي جَمَعٌ فيه بين التّبصرة» والخامع» 
والتُعليقة لأبي إسحاق. توفي سنة: 5١1“ه”".‏ تفقه عليه ابن الحاجب7". 


5- الشاذلي: أبو الحسن» علي بن عبد الله الشريف» الحسئ» الصوئي. توق سنة: 


"ه00 , قرأ عليه ابن الحاجب29, 


١(‏ ) معرفة القراء الكبار: 0179/7. التُجوم الرّاهرة: 2١84/5‏ شذرات الذهب: ؟14/9. 

(؟ ) معرفة كبار القراء: 51/9/7) 51448 التّبلاء: 750/78. 

(7 ) وفيات الأعيان: 2*11١/‏ طبقات الشّافعية الكبرى: 2557/8 التجوم الزّاهرة: 185/5. 

(؛ ) التبلاء: 355/98 غاية الثهاية: .5.08/1١‏ 

(5 ) العبر: 2١7/0‏ معرفة القراء الكبار: 50-5/6/5ه. التّبلاء: 437/7١‏ -474» النُجوم الزّاهرة: 
5 شذرات الذهب: 7/8 1. 

(5 ) معرفة القراء الكبار: 28/85/57 44/8 التّبلاء: 7556/77 البلغة: .١ 57/١‏ 

(0 ) النبلاء: 0/7١‏ 4» جذوة الاقتباس: ١//ال2”1‏ الشلجرة: 21074 الأعلام: 337/٠‏ 

(8 ) الشجرة: 6٠7ا١.‏ 

(9 ) الديباج: :5) حسن امحاضرة: 2337/8/١‏ الشّجرة: 2117 معجم المؤلفين: 31//17. 

.١517 الشّجرة:‎ 271١ التّعريف بالرّحال:‎ 54/6/1١ معرفة القراء الكيار:‎ ) ٠١١ 

.5 5/4 الشّجرة: 21485 شذرات الذّهب: 8/م/ا؟-5/ال الأعلام:‎ )1١( 

)١1١(‏ الشجرة: .١185‏ ا 


قسم الدراسة 


المطليعى الثاني: 

تلأفيطة: 
نظراً لتعدد العلوم الى نبغ فيها ابن الحاحب ولتتقله ين اقطيواوالاتتساء تمد 

الصّعب حَصْرٌ تلامذته. 

فمن تلأحداتة: 

-١‏ الإسكندري: أبو محمّد عبد الكريم بن عطاءء كان إماماء في الفقه والأصول؛ 
أذ عن الأبياري وعن ابن الحاجب. من مصنففاته: البيان والتقريب في شرح 
التهذيب. توق سنة: 5159هب32". 

؟- الحموي: ياقوت؛ شهاب الدّين» مولى عسكر الحمويء النّحوي الإخباري» 
المالكي. صاحب معجم البلدان»ومعجم الأدباء» ومعجم الشّعراء. عَذَّهِ الذهبي 
ممن روى عن ابن الحاجب. توفي سنة: 575ه2. 

ابن التلمساي: عبد الله بن محمّد بن على الفهري؛ شرف الدّين. كان إماماً في 
الفقه والأصول. توفي سنة: 14154“ه2©. 

4- الملك الناصر: داود بن المعظم بن العادل» صاحب دمشقء قرأ الكافية على ابن 
الحاحب. توفي سنة: 605"“ه©. 

ه- ابن أبي العلاء: أبو عبد الله» محمد بن محمّد بن علي بن المباركء 
النصيي» البعلبكي. كان ا عارفاً بالأدب» قراًعلى والده. وقرأ على 
ابن الحاجب بالإسكندرية» ومع منه المقدمة في النْحو". 

5- المنذري: أبو محمّدء عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري» المصريء 
الحافظ» كان إماما قي الفقه والعربية. ممع عن ابن الحاجب وروى عنه. توفي 


سنة: 5655ه2. 


.151/ الشّجرة:‎ 2*”307/8/1١ الدّيباج: 2519 حَسْنْ المحاضرة:‎ ) ١( 

(؟ ) وفيات الأعيان: 1707/5 التّبلاء: 011-17/97 شذرات الذهب: 157-171/8. 

9 ) حسن المحاضرة: .715//١‏ : 
(؛ ) التبلاء: 205/71 التّعريف بالرّحال: 23١‏ البداية والنهاية: 251/1017 النُجوم الزّاهرة: /54/1. 
(ه ) التبلاء: 9/70 ١لا‏ حسن المحاضرة: 05/١‏ شذرات الذّهب: 447/8 

(5 ) وفيات الأعيان: ١/5١١-/ء‏ ٠التبلاء:‏ 9/91 1-. 2*7 ذيل تذكرة الحفاظ: 2761//١‏ - 


قسم الدراسة 


0-٠‏ القرافتي: أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن, المصريء المالكي» الفقيه 
المشهور» صاحب الذخعيرة0©. 

-- ناصر الدّين ابن المنير: أبو العباس» أحمد بن محمد بن منصورء الأبياري» 
المعروف بابن المنير» الفقيه» المقرئ» المحدثء المفسر. "مع عن أبيه وأبي بكر عبد 
الوهاب الطوسيء وتفقه بجماعة منهم ابن الحاجب. أخذ عنه جماعة منهم ابن 
راشد القفصي. توفي سنة: *74.0"ه". 
شيخ القراء بدمشق» ولي قضاء المالكية بالشام» جمع عن ابن الحاجب» وأحذ 
عنه العربية. توفي سنة: ١41"ه©.‏ 

-٠‏ ناصر الدّين الأبياري: أبو محمّد, عبد الله بن أحمد بن محمّد. الأبياري ولي 
القضاءء أذن له ابن الحاحب في إصلاح ما وقع في مختصره الفقهي. من 
مصئّفاته: البحر الكبير» المقتفى» اختصار التهذيب. توفي سنة: 54.1ه2©. 

ك- زين الدّين ابن المنير: أبو الحسن, علي بن محمّد بن منصورء أو ناصر الدّين؛ 
تولى القضاء بعد أخيه, أخذ عن أنخيه وابن الحاحب وغيرهما. وأخذ عنه ابن 
أخيه عبد الواحد. من مصتفاته: شرح على البخاري» حواش على شرح ابن 
بطال. توق سنة: 5196ه2. 


- حسن المحاضرة: ١/ه6هم‏ 

.18/8 الشحرة:‎ 21١8 الديباج:‎ ) ١( 

(؟ ) معرفة القراء الكبار: 40/7 0» الديباج: 1387» التُعريف بالرّجال: 917» شذرات الذّهب: 
ه/؛/الاكء الشّحرة: .١88‏ 
قال الأموي: "والده المذكور في شيوخه". 
التتعريف بالرّحال: ."”١‏ 
ويبدو أن في ذلك لَبْسٌ؛ لأنَ الأبياري المذكور في شيوخ ابن الحاجب هو: علي بن إسماعيل بن 
عطية» ووالد المترجم له هو: أحمد بن محمّد بن علي. 

(5 ) معرفة القراء الكبار: ؟/555» ذيل تذكرة الحفاظ: »١170/١‏ البداية والتّهاية: 23٠٠/1١‏ الشّجرة: 
/617. 

(4 ) الدذيباج: 17 التّعريف بالرّحال: 81 الشّجرة: /151. 

(ه ) الديباج: ٠.17‏ الشجرة: 1848. 


خخصسسشسر .بمب 
ين 


5- ناصر الدين الزواوي: أبو علي» منصور بن أحمد بن عبد الحق. أنحذ عن العز 
ابن عبد السّلام وابن الحاحبء وعنه أذ أبو منصور الزّواوي» وابن مرزوق 
الجد. وهو أوّل مَنْ أدحل مختصر ابن الحاجب بجاية©) ومنها 1 في بلاد 
المغرب. توق سنة: ١‏ */اه"©. 


١‏ ) بجاية: مدينة جزائرية بولاية سطيف, على البحر المتوسط» عاصمة بن حماد. 
معجم البلدان: ١/09؟.‏ 
انظر: ملحق .١54‏ 

.5 ١8-117 الشّجرة:‎ »451/١ مقدمة ابن خلدون:‎ ) ١١ 


لابن الحاجب العديد من المصئّفات في محالات عدّة» لكنْ غلب عليه التُصنيف 
في علم النحوء ومؤلفاته في غاية الدّقة والإتقان» اتسمت في غالبها بالاختصار البديع 
من غير إخلال بالقيمة العلمية» تلقاها العلماء بالقبول ووضعوا عليه الشروح المتتالية. 
ومن مصنفاته: 


١-عقيدة‏ ابن الحاجب”"» شرحها الشّيخ أبو عبد الله» محمّد بن أبي الفضل قاسم 
الكوفي» تحت عنوان: "تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب"2". 


ثانياً: فى الفقه والأصسول: 
١-جامع‏ الأمهات: ويعرف بالمختصر الفقهي أو الفرعي» وسيأقٍ الكلام عنه©. 
١-منتهى‏ السّؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: وهو كتابٌ في أصول 
الفقه» اختصره من الإحكام للآمدي.وينحصر ف المبادئ والأدلة السسمعية 
والاجتهاد والتّرحيح. ووضع على المنتهى مختصرين هما: 
٠‏ مختصر المنتهى: وقد وضع عليه الكثير من الشّروح.©. 
٠‏ عيون الأدلة: وهو اختصاره الثاني للمنتهى©. 


.506/1١ بروكلمان: 2551/0 هدية العارفين:‎ ) ١١ 
ونسحة‎ ))١451١( مخطوط» توجد منه نسخة بدار الكتب الناصرية» بتمكروت, بالمغرب» برقم:‎ 
)١1175( مكتبة الأستاذ محمد المنون الخاصة» بالرّباط» برقم:‎ 

١(‏ ) مخطوط منه نسخة بدار الكتب النّاصرية» في تمكروتء بالمغرب» برقم: (5926-ب). 

(5 ) انظر المبحث السابع من هذا الفصل. 

(4 ) البداية والنهاية: 2٠07/١1‏ الدّيباج: 254٠‏ وهو مطبوع في عدّة طبعات. 

( ) البداية والتهاية: 207/117 الدّيباج: 275٠‏ كشف الظّنون: 1801/9. 

( ) مخطوط توجد منه نسخة يمكتبة الاسكوريال» بباريس» برقم: (715/5). 


نسم الدراسة 


كالثاً: في التحو والتسريؤنم: 
١-الأمالي:‏ أملاه في أماكن متفرقة» وهو على بعض الآيات القرآنية» والأبيات 
الشّعرية» ومواضع من المقَصّلء والخلافات التحوية". 
؟١-‏ الإيضاح: شرح المفصل للرخشري". 
٠-رسالة‏ في العَشّر: وهي في استعمال لفظة "عشر" مع الصّفتين "أوّل" 


وأ" 
: - الشّافية: وهي مقدمة في التتصريف مفيدة» على غرار الكافية في النّحوه شرحها 


4 


ونظمها كثيرون منهم مصنفهًا". 
ه- شرح كتاب سيبو يه 
- شرح المقدمة الجرولية©. 
٠‏ الكافية: وهى مقدمة في النْحو صغيرة جامعة نافعة» شرحت شروحا عديدة» 
ونظمت» وشرح نظمها. ووضع عليها مؤلفها شرحاء ونظما". 
/-المكتفي للمبتدي: وهو شرح على الإيضاح لأبي علي الفارسي". 
5-الوافية في نظم الكافية: وهي شرح للكافية أعلاه, 
79 5 5 عٍِ ع ص 
-٠‏ القصيدة المو شحة بالأسماء امو نئة: نظومة ف المؤنئات السماعية”"". 
وهي ِ 


.1548 الشجرة:‎ , 7٠17/0 بروكلمان:‎ 2551٠ الدّيباج:‎ 2305/1١17 البداية والتّهاية:‎ ) ١( 
كشف الظنون: ؟/117174. طبع يمطبعة العاي» ببغداد» تحقيق: د. موسى العليلي.‎ 25١١/4 (؟ ) الأعلام:‎ 
.)589515( توجد منه نسحة في برلين» برقم:‎ ) 1 
.591/6 بروكلمان:‎ 
,.1١79-97/9 بروكلمان: ه/و.+-2707 كشف الظنون:‎ ) 4١ 
١ (ه ) هدية العارفين: ه/هه». كشف الظنون:‎ 
.)١١948( بروكلمان: 497/0+-5.0". مخطوط وتوجد منه نسخحة بخزانة القرويين» بفاس» برقم:‎ ) ١( 
2774/9 كشف الظّنون: 133070/9ء شذرات الذّهب:‎ ) 0 
."60/١ هدية العارفين:‎ 25١١/١ كشف الظنون:‎ ) ( 
.)١55( مخطوط توجد منه نسخة بمكتبة الاسكوريال» برقم:‎ ) 9( 
كشف الظّنون: 2173070/7 بروكلمان: ه/884.‎ 
.11717/4/7 الأعلام: 2711/4 كشف الظّنون:‎ ) ٠١ 


خسم الدراسة 


رابعاً: في العروض والأديه: 
١-جمال‏ العرب في علم الأدب: وهو شرح لمقدمة الرّمخشري الأدبية". 
-١‏ المقصد الجليل في علم الخليل: وهي قصيدةٌ لامية في العرُوض» وضع عليها 
عذة شروح2". 
خاهساً: يي الثَارين والتراجه. 
١-ذيل‏ لتاريخ دمشق لابن عساكر©. 


١-معجم‏ الشيو ث©. 


.500/1١ هدية العارفين:‎ 05/١ كشف الظّنون:‎ )١( 
بروكلمان: ه/889.‎ 2١١4/5 (؟ ) كشف الظّنون:‎ 
.5954/١ كشف الظنون:‎ )99 

(5 ) كشف الظّنون: 2170/9 هدية العارفين: 66/١‏ 


قسم الدراسة 


الفيده الساصس 
وفاقه 
انتقل إلى الإسكندرية فلم تطل مدة إقامته يماءوبما توفي في السّادس والعشرين 


من شوال سنة سبيت وأربعين وستمائة". 


055/9 معرفة القراء الكبار: 5549/5 النبلاء:‎ 2١85/0 وفيات الأعيان: 2550/9 العبر:‎ ) ١( 
معونة الطّالب: ١/ل١أ» النُجوم الرّاهرة: 2750/5 التُعريف بالرتحال:‎ 2١44/١ البلغة:‎ 0١ الديباج:‎ 
.١ 475/9 كشف الظّنون:‎ 0 


وم 


المبعي السابج 
جامع الأممات وقيمتة ااعلمية 


المطلبيه الأول: 
قيعة الكَنَايه: 

يتضح منْ تسمية الكتاب أن مؤلفه قد جمع فيه بين أمهات الدّواوين في الفقه 
لمالكي» جمع فيه بين المدونة ومختصراتاء قال مؤلفه: "لا كنت مشتغلاً بوضع كتابي 
هذاء كنت أجمع الأمهات» ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك الأمهات ف كلام موجزى ثم 
أضعه في هذا الكتاب حيّى كَمُل"20. 000 

وذكر ابن خلدون منهج ابن الحاجب» قال احص طق اهز السدهن 
في كل باب» وتعديد أقوالهم في كل مسألة» فجاء كالبرنامج للمذهب"2©. 

وقال ابن دقيق العيد: "احتوى على أربعين ألف مسألة"©. وقد بالغ د دقيق 
العيد رحمه الله تعالمى وهو أحد أئمة الشافعية في مدح هذا الكتاب في أول شرحه له 
وكان قد شرع في شرحه على طريقة حسنة من البسط والإيضاح والتنقيح وحلاف 
المذهب واللغة العربية والأصول فلو م هذا الشّرح لبلغ به المالكية غاية المأمول. 


المطلبي الثاني: 

لقد صَرَّحَ غير واحد من العلماء عن متابعة ابن الحاحب في كتابه "جسامع 
الأمهات" لابن شاس في "الجواهر"؛ قال ابن كثير: "ومختصره في الفقه من أحسن 
المحتصرات» انتظم فيه فوائد ابن شاس"©» وقال ابن حجر في حديثه عن "الجواهر": 
"منها اختصر ابن الحاجب كتابه"”©؛ وقال الشيخ مخلوف: "الف الجواهر الثمينة 5 


.154-1517 الافادات والانشادات:‎ ) ١( 

(؟ ) مقدمة ابن خلدون: 5146. 

(5 ) نيل الابتهاج: 28517 معونة الطالب: ١/ل١ب.‏ 
(؛ ) البداية والنّهاية: /17١1/؟:.*.‏ 


(5 ) رفع الإصر عن قضاة مصر: .705/١‏ 


قسم الدراسة 


٠‏ مذهب عالم الدينة على ترتيب الوجيز للغزالي دَلَ على غزارة علّم» وقضلء وقَيُم 


اختصره ابن الحاجب"20. 
وتظهر متابعة ابن الحاجب قِ "جامع الأمهات" لابن شاس 52 "الجواهر" من 


أولاً: التبويب والترتيب: 

جاء كتاباهما مخالفين لترتيب المدونة» وقد تأثر ابن شاس في تصنيفه بالغزالي في 
وجيزه؛ ومثال ذلك إدخال مسائل الجعل والإجارة عسائل كراء الدُور والأرضين 
والرواحل» قال ابن عرفة: "ونا حلط ابن الحاجب مسائل كتب المعل والإحارة 
يعسائل الكراء في الدّور والأرضين والرّواحل كابن شاس تابعاً للغزالي رأيت إفراد 
الكلام على مببائل كل باب أنسب للنّاظر في المدونة"©. 
ثانيا: عرض المسائل: 

قال ابن شاس في كتاب إحياء الموات: "والاختصاص أنواع: الأول ل 
فلا يُتَمَلْكُ بالإحياء در نوات اللربيهه لفقا ]ل أن 0 عمارة إحياء 7 
الرسحة م عادنف "إلا انك :عليه :قل الاسباء "ص ورم ابن القافيي: ف افلس 
المسألة الآي: "والاختصاص على وجوه: الأول العمازة-ولى اتدرسك: فإن كاتنت 
عمارة إحياء فاندرست فقو لان" 
الغا : الأخطاء التي وردت عند ابن الحاجب: 

م يتتبه ابن الحاجب لاصطلاح ابن شاس لابن رشد الحّد والباحي» فطريقة ابن 
شاس إذا أراد 6 الباحي» قال: "القاضي أبو الوليد"» وإذا أراد كر ابن رشد الحد» 
قال: "الشيخ أ بو الوليد'. فنسب ابن الحاجب في سبعة مواضع ما لابن رشد الحد لأني 
الوليد الباحي؛ وقد نبّه الشتيخ خليل على تلك المواضع©. 


.1١6 الشحرة:‎ ) ١١ 

(؟ ) شرح حدود ابن عرفة: 575/9. 

(9) الجواهر: 1/9 17-1. 

(5 ) جامع الأمهات: 444. 

(5 ) الموضع الأول: في طلاق السّكران» قوله: وقال الباجي: الْطبَقُ به كابجنون. 
انظر: البيان: 2554/4 الجواهر: 2151/7 جامع الأمهات: 7917. - 


قسم الدراسة 


على الرّغم منْ هذه الملاحظات» فإن ذلك لا يقدح في قيمة الكتاب العلميةء 
فقد ذاع صيته وانتشر بين طلبة العلم وكان عليه المعول حيبّّى أصبح أصلاً من الأصول 
لمعت كال ابن علدو "رطا العلم لدت ندل السحة مسار لو قاوس 
ويتدارسونه"» وقال الحجوي: "وأقبل عليه النّاس شرقاً وغرباً حفظاً وشرحا إلى أن 
ظهر مختصر خليل"©) وقال ابن دقيق العيد» مادحا الكتاب: "هذا كتاب أتى بعحب 
العجاب ودعا قصى الإحادة فكان المجاب وراض عصى المراد فازال شماسته وانجاب"2, 
ويكفي شهادة الرُملكاني الشافعي في حقّ الكتاب» حيث قال: "ليس للشافعية مفل 
مختصر ابن الحاحجب"22. 

ونظراً لأهمية الكتاب فققد تناوله الفقهاء بالشتّرح» والتعليق» والحواشي. ولم 
يكل الك الرضية فق ااه كمااقد بطر هو إعتسازة و رما هناك عامل اخرى 
ساهمت في ذلك منها منهجه ف التأليف بأسلوبه المنطقي في عرض المسائل» وجَمّعه بين . 
الأمهات جرع فضي ا 


- الموضع الثَاني: في القراض» قوله: وقال الباجي: لو قامت بيّنة لم تبغ أثفاقًا. 
انظر: المقدمات: 5/8» الجواهر: 28٠١5‏ جامع الأمهات: 41107. 
الموضع القغالث: في المزارعة» قوله: قال الباحي: في الفاسدة ستة أقوال. 
انظر: المقدمات: 47/8» الجواهر: 871/7 ؛ جامع الأمهات: ا 
الموضع الرابع: في الوقفء قوله: قال الباجي: وأخحطأ ابن زرب. ْ 
انظر:المقدمات: 470/5» الجواهر: 4/7 4» جامع الأمهات: »45١‏ ص: 21751 757 من البحث. 
الموضع الخامس: في الأقضية؛ في شروط القاضي» قوله: قال الباحي: العالم من الثالث. 
انظر: المقدمات: 555/79 الجواهر: 24/7 جامع الأمهات: 4557. 
الموضع السّادس:في الشتّهادات» في الشهادة على الخطء قوله: وصوّبه الباجي إلا في الأحباس ونحوها. 
الموضع السّابع: في الشّهادات أيضاء قوله» قال الباحي: لا ينبغي أن يُحْتَلّفَ فيه. 
انظر: البيان: 0/9 4» الجواهر: 2110/9 جامع الأمهات: 40/8 40/5. 
١١‏ ) مقدمة ابن حلدون: ه٠51؟.‏ 
(؟ ) الفكر السّامي: ؟7171/4/9. 
5 ) الديباج: .59٠0‏ 
9 ) نعم. 
(5 ) تراحم خليل لعظوم: .٠١5‏ 


قسم الدراسة 


المطليع الثاليشق: 
شروج متتسر ابن الحاجيه. 

-١‏ شرح ابن دقيق العيد: لأبي الفتح» تقي الدين» محمد بن علي بن وهب ابن 
مطيع» القشيري المنفلوطي الشافعي المالكي المصري. (-07/اه). لم 
يكمله". 

-١‏ شرح ابن راشد: لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله البكريء القفصيء 
- + الا : ماة: "الشهات الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب"2. 

شرح محمد بن إبراهيم التتائي» (-.1/اه)©. 

4؛- شرح الصفاقسي: لبرهان الدين؛ إبراهيم بن محمد القيسي. (-47لاهطم)2. 
دان سس ال و مرضي وال ركد بسن تكاحي عزفي قينا 
الموضو ع" فَمُرَادُهُ الصّفاقسي©» 

ه- شرح الزواوي: لأبي 8 عيسى بن مسعود بن المنصور بن ييى بن يونس» 
المنكلاي» المالكي. صاحب إكمال الإكمال. وصل في شرحه إلى كتاب الصيد 
في سبعة مجلدات. 45-١‏ لاه)2. 


١(‏ ) توشيح الديباج:10؟ » شذرات الذهب: 8ه » الفكر السامي:7175/54/7. 

(؟ ) توشيح الديباج:8١4‏ » نيل الابتهاج: 315) الشّجرة: ٠17‏ 2388-1 الفكر السامي:7171/7. 
يوجد مخزانة القرويين سفر واحد منْ شرح لمختصر ابن الحاحبء من الْرحّحَ أن يكون شرح ابن - 
- راشد؛ لإحالته على كتابه الفائق. 
فهرس خزانة القرويين: ."1/9/1١‏ 

(” ) توشيح الديباج:85١‏ . 
يوحد (جل؟5) بخزانة القرويين» برقم: .)55١(‏ 
فهرس خزانة القرويين: .471//١‏ 

(5 ) توشيح الذيباج: ت 55» كفاية امحتاج: ١5١ 2141/١‏ 

(5 ) توشيح الديباج: 85-4١‏ » نيل الابتهاج: 47-89 الشّجرة: 705. 

59 ) توشيح الديباج: 2158 الشجرة:9١5.‏ 
يوحد (ح )١‏ بالمكتبة الأزهرية» برقم: »)5١714(‏ ومنه صورة فلمية باللجامعة الإسلامية» بالمدينة 
المنورة» برقم: (55/505). 
فهرس الجامعة الإسلامية: /59. 


نسم الدراسة 


5- شرح أبي زيد: لعبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله التلمسايء النَسِيء المشهور 
بابن الإمام.. 3ع /ا ه) 00 

-٠‏ شرح محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير» (-59لاه). سماه: "تنبيه 
الطالب لفهم ابن الحاجب" شرحه شرحا حسنا وضع عليه القبول فهو أحسن 
شروحه وكان قد شرع فيه وهو ف حال ضيق فلم يحضره كتب حى أنه لم 
يقدرٌ على الوقوف على مختصر ابن الحلاب لمراجعة مسألة نسبت إليه حي 
وصل في الشّرح نحو ثلث الأصل ثم أكمله إكمالا حسنا". 

/- شرح ابن الإمام: لأبي موسى» عيسى بن محمد التلمساني. (-59لاه)7©. 

9- شرح ابن هارون الكناني» (-١.هلاه)‏ ©. 

١‏ طُرر اكْقَري: أن عي الله عكد رز عتيك وو الخد القرشيء التلمساني. 
(-5ه/اه) تعقب فيها كثيراً على ابن عبد السّلام» جمعها الونشريسي©. 

-١‏ شرح البجائي, أب العباس» أحمد بن إدريس» (-50/اه)©. 

- شرح ابن عسكر: لأبي عبد الله محمّد بن عبد الرّحمن» همس الدّين» البغدادي. 
توفي سنة: /االاه"©. ظ 

؟1- شرح المالقي: لمحمّد بن الحسن, التحويء كزيل دمشق. (-١لالاه).‏ شرع في 
ارورم جه 


١(‏ ) الحلل السندسية: »8١١/1١‏ الشّجرة: 75١15‏ » الفكر السّامي: ؟/787/54. 

7815/4/7 الفكر السّامي:‎ 277٠١ كفاية امحتاج: 243/1 الشّحرة:‎ 24١8 الدّيباج:‎ ) ١( 
توجد عدة أجزاء بدار الكتب الوطنية» بتونس» برقم: (7747)» وبخزانة القرويين» بفاس» برقم:‎ 
- وبمعهد‎ .)١1١-١1/8775( وبخزانة ابن يوسف» ,كراكسشء برقم:‎ .)4٠١ 409 504( 
.)155 24714-1451١( المحطوطاتء بالقاهرة» برقم:‎ > 
.774-78719 فهرس خخزانة ابن يوسف:‎ 23560-91/١ فهرس خخزانة القرويين:‎ 

(7 ) كفاية المحتاج: 290/1١‏ الشّجرة: 5١١‏ 

(؟ ) نيل الابتهاج: ١07‏ » الشجرة:١١5‏ . 

(5 ) الشجرة: 7٠‏ » كفاية المحتاج: 2557/9 51 . 

(5 ) الشّجرة: 7 . 

(0 ) الدّيباج: 417-41» الشجرة: 777 الفكر السّامي: 4/7/ 791. 

(8 ) كفاية المحتاج: 7/١/5‏ كشف الظنون: ١578/7‏ . 
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شرح الشيخ خليل بن إسحاق الجندي؛ المالكي؛ (-5/الاه). سماأه: 
"التوضيي "00 

شرح الخطيب: لأ عبد الله خمس الدين» تحمل بنأحمد بن مرزوق 
التلمساني» (-81لاه). سماه: "إزالة الحاجب لفروع ابن الحاجب"0©. 

شرح الصّنهاجي: لمحمّد بن سعيد بن عثمان» الرُموري» (-10/اههم). في 
ثلاثة أسفار» سماه: "معتمد التاحب في إيضاح مبهمات ابن الحاجحب"2©. 


شرح البساطي: لسليمان بن خالد» (-5ولاه) ©. 


شرح الرّبيعي: لأبي العباس» أحمد بن عمر بن على بن هلال» (-95/اه)» 
شرحه في ثمانية أسفار كبار» ولكن لم يكمله لطوله©. 

شرح ابن فرحوث: للقاضي برهان الدّين» (-54لاه). سماأه: "تسهيل 
المهمات في شرح جامع الأمهات"©. 

وله: "كشف التثقاب الحاحب في مصطلح ابن الحاحب"؛ في أصله مقدمة 
لكتابه السّابق فصلها بطلب من ابن عرفة؛ للفائدة لأا عبارة عن شرح 
للمصطلحات تتبع فيه الأبواب". 

تعليق ابن القدسي: لأبي العباس» أحمد بن محمد بن عطاء الله الزبيري 
الإسكندريء التَدسيء ينتهي نسبه إلى الزبير ابن العوام. (-01/ه) ©. 


وهو الكتاب الذي قمت بتحقيق جزء منه في هذه الرّسالة. 

انظر: الفصل الثالث من قسم الدّراسة. 

كفاية المحتاج: 289/7 47 الشجرة: 715 . 

كفاية امحتاج: ؟/54. 

كفاية المحتاج: 25١1/١‏ توشيح الديباج: ترجمة ٠١‏ » الشّجرة: 777. 

توشيح الديباج: 23189 الشّجرة: 774-8171 . 

درة الحجال: 2١87/١‏ كفاية المحتاج: 2151/١‏ الشّحرة: 08ا8. 

توجد نسخحة بخزانة ابن يوسف» .مراكش» برقم: (477)» ويعكتبة كلية القرويين» بفاس» برقم: 
(88/549*)» ومنها نسخحة فلمية باللجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» برقم: (77/15). 
فهرس خزانة ابن يوسف: 27١‏ فهرس الجامعة الإسلامية: 491. 

مطبوع بدار الغرب الإسلامي» تحقيق: حمزة أبو فارس» د. عبد السلام الشريف. 


5 ٠ خطخخع___ رز‎ 
:١ 


شرح ابن عرفة: لأبي عبد الله محمّد بن محمّدء الورغمي. (-07./ه)". 

م شرح الأموي: محمد بن عبد السّلام:» (-805/ه). سماه: "تنبيه الطّالب 
لفهم لغات ابن الحاحب"» وهو يهتم بالتأصيل اللغوي للمصطلحات» مُربٌ 
على حروف المعجم؛ يرويه عن شيخه البلقيي”". 

4- شرح ابن علاق: أي عبسية الم غمحه بو ضلل'ازن قاسست ين علدى؛ 
الغرناطي» (-05٠/ه).‏ شرح ل ف عدّة أسفار». 

.)ه41١5-<( شرح الفاسي: محمد بن عبد الرحمن الحسئ» رضي الذين.‎ -٠ 
سماه: "الأداء الواحب في اصطلاح ابن الحاجب"» بَيِّنَ فيه الرّاجح من‎ 
, الخللاف”‎ 

؟- تعليق البّساطي: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثسمان» بن نعيممء 
(-47ه). لم يكمله » اهتمٌ فيه بتوضيح المعقول وتخريج المنقول. 

- شرح له: متنّ لتصحيح ابن الحاجب» سماه: "المغين في الفقه"» وصل فيه إلى 
الح" . ظ 

74- شرح مس الدين: لأبي ياسر: محئكد بن عمار بن محمّد بن أحمدء ٠‏ 
(١-54:4/ه).‏ شرحه مختصراً وصل إلى أثناء النكاح» افاي من آخخحره2©, 

4- شرح القلشابي: لأبي حَفص) عمر بن محمد بن عبد الله البإاإجلنيء 
حرسي (-4ه). وهو شرح مطول» ينقل فيه كلام شُراح ابن 
الحاحب» وكلام الأثئمة المتقدمين”". 


.75714 الشّجرة:‎ ٠١7 2301/١ كفاية المحتاج:‎ 2 781/1١ حسن المحاضرة:‎ )1١( 

(؟ ) تنبيه الطالب للأموي: ل٠1١١أ»‏ كفاية المحتاج: 99/75. 

) تنبيه الطالب للأموي: ل7١١أ»‏ كفاية المحتاج: .١170/7‏ 
توحد منه نسخة فلمية بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» برقم: (١١/؟)»‏ مصدرها مكتبة 
الاسكوريال» ,عدريد. 
فهرس الجامعة الإسلامية: 4-6011 ١ه.‏ 

(؛ ) كفاية امحتاج:7/ ١١‏ ء الشّجرة: 27417 الفكر السّامي: ؟/595/4. 

(5 ) توشيح الديباج: 235١05‏ كفاية المحتاج: 2151/7 الفكر السّامي: ؟/701/4. 

(” ) توشيح الدّيباج: 2١85‏ كفاية المحتاج: .١49/7‏ 

0 ) توشيح الديباج: 2١07©‏ كفاية المحتاج: 2191/9 150. 


سخ مر 6ك 
> 


-٠‏ شرح ابن مرزوق الحفيد: لأبي الفضل» محمد بن أحمد بن محمّد» العجيسيء 
التلمساني» (-؟8155ه)2©2. 

-*١‏ تعليق العقباني: لدي الفضلء» قامسم بن سعيد بن محمئدء التلمساني» 
5-١‏ 5مه)”27. 

- شرح الثويري: لأبي القاسم محمّد بن محمّد بن علي» (-51/هم). سماأه: 
بغي لزاغب في شرح فروع ابن الحاحب "8 

»م- شرح القلشاي: لأبي العباس» أحمد بن محمّد بن غبة الله (-57مه). سماه: 
افو دالت وتحفة الرّاغب في شرح ابن الحاجب"؛ في سبعة أسفار. 

4+- شرح المشذالي: محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصّمدء 
البحائي» (-77/هم). وهو مختصرٌ للبيان رّبه على مسائل ابن 
الحاجب.» في أربعة أسفار» نحو تسعين كراسا. 

ه- شرح الشعالبي: لأي زيدء عبد الرحهن بن محمد بن مخلوفه» 
الزائري.(-177/ه). يقع شرحه في جزأين". 

7- شرح الزفري: لإبراهيم بن محمّد بن أحمد» الزفري. (-/1/7/ه). شرحه في 


حمسة مجلدات0", 


.8017/5/9 الفكر السّامي:‎ 2337 0895/1١ كفاية المحتاج:‎ 2١7 توشيح الدّيباج:‎ ) ١( 
.147 20175 (؟ ) توشيح الدّيباج: 2105 نيل الابتهاج: .5ه كفاية المحتاج:‎ 
الفكر السّامي: ؟/808/4.‎ ١١ 23١/5 كفاية المحتاج:‎ ) 5 
.1517/7 كفاية المحتاج:‎ 2557١ توشيح الدّيباج:‎ ) 5( 
.55/ الشّجرة:‎ 23١5/١ كفاية المحتاج:‎ ) 5( 
ه-7)» بالمكتبة الأزهرية برقم: (0/0") مغاربة» ومنه نسخة فلمية بالجامعة‎ 9-١ توجد منه (حجل‎ 
.)55/9599-59154( الإسلامية» برقم:‎ 
فهرس الجامعة الإسلامية: 8-559/ا".‎ 
.١ 75/7 كفاية المحتاج:‎ 21١0© توشيح الديباج:‎ ) 5( 
.7590-7514 الشّجرة:‎ 23075 2517/١ كفاية المحتاج:‎ ) 0 
.)١ا/751( يوجد منه (ج ©5). مخزانة القرويين» بفاس» برقم:‎ 
.١77 /١ توشيح الدذيباج: 559» كفاية المحتاج:‎ ) 8( 
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شرح البروني: محمد بن محمد بن حسن البحصبي» التلمسانيء استقر 
بالجزائر» قارب على إكماله2, 

تعليقة العقبابئ: لأبي سالم) إبراهيم بن أبي الفضل» التلمساني» .-١‏ ه)202. 


تعليق السنوسي: لذي عبد الله محمد بن يوسف» الحمسفئ التلمساني» 
(١-45ه)202.‏ 


تعليق التّسي: لأبي عبد الله محمّد بن عبد الحليل التنسي. (-599/ه) ©. 
شرح الأزهري: لداود علي القلتاوي» (-5.7ه). في مجلد واحد©. 

تعليق الونشريسي: لأبي العباسء أحمد بن يحيى التلمساني» الفاسسي. 
(١-4١91ه).‏ في ثلاثة أسفار ©. 

وله: "القصد الواحب في معرفة اصطلاح ابن الحاجحب"". 


شرح التعائي: لأبي عبد الله» خمس الدّين» محمد بن إبراهيم. (-51457هم). 
وهو عبارة عن تلخيص للتوضيح في سفرين”. 

.57١ الديياج:‎ 

توشيح الدّيباج: 2١159‏ الشّجرة: .7١6‏ 

كفاية المحتاج: 23١8 27٠/5‏ الشجرة: 755 الفكر السّامي: ؟/4/١81.‏ 

الشجرة /51؟. 

كفاية المحتاج: 2305/١‏ الشّحرة: 710-1514 

توجل منه نسخة ,مكتبة أبي العباس المرسي» بالإسكندرية» برقم: (1176)» ومنه نسنخحة فلمية بالخامعة 
الإسلامية؛ بالمدينة المنورة؛ برقم: (757/5515)) ويمكتبة جامع ايخ إبراهيم باشاء بالإسكندرية» 
برقم: (45)) ومنه نسخة فلمية بمعهد البحوثء» بجامعة أم القرى» برقم: .)7١(‏ 

فهرس معهد البحوث: 2١17١‏ فهرس الجامعة الإسلامية: 0989. 

جذوة الاقتباس: ١617-١ 55/١‏ كفاية المحتاج: :1.0/1١‏ 2171 نيل الابتهاج: /8. 

هدية العارفين: .١78/1١‏ 

ولعله هو الذي قبله. 

مطبوع طبعة حجرية» بفاس» بدون تاريخ. 

انظر: إيضاح المسالك: ١/7/9-1اء‏ المنهج الفائق: ./٠١‏ 

كفاية المحتاج: 2371/7 الشّجرة: 777. 


يوحد منه ((-جل 5)) مخزانة القرويين» بفاس» برقم: ١513ة).‏ 


قسم الدراسة 3 ٍ 


ه:- شرح الفيشي: لشهاب الدّين» أحمد بن محمّد بن علي» الأزهري". 

75- شرح العجماوي: لأبي الققفح محمد بن محمد. بدر الدين) المالكي, 
١‏ اك بن 

- تعليق الخطاب: لأبي عبد الله» محمّد بن محمّد» المكي» صاحب مواهب الجحليل» 
(-959ه)27. 


- شرح أبي مالك» لعبد الواحد ابن الشيخ أبي العباس همد الونشريسمسي» 
الفاسي» ١-ه٠5و9ه).‏ شرحه ف أربعة أسفار©., 


- تعليق القرافي: لبدر الذين» محمد بن يحى» ١-/١٠١٠1١ه)”.‏ 
6ه- شرح الدّلائي: لأبي العباس» الحارثي ابن الشيخ أبي بكر 6١-١‏ ١٠٠ه)0.‏ 


.514 نيل الابتهاج:‎ 2115/1١ كفاية المحتاج:‎ ) ١( 

(؟) يوحد منه (ج 2١‏ 5).» بالمكتبة الأزهرية» برقم: »)7١77(‏ ومنه نسحة فلمية ,معهد البحوث» 
بجامعة أم القرى» برقم: (2715 /771)» ونسخخة فلمية بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» برقم: 
"5/1١9 3‏ ). 
فهرس معهد البحوث: »١١-١٠‏ فهرس الجامعة الإسلامية: .م4 40.0-14. 

5 ) توشيح الدّيباج: 2575 كفاية المحتاج: 2771/9 2579 الشّجرة: .77١‏ 

(5 ) كفاية المحتاج: 7.10/١‏ 308. 

(5 ) الشجرة: 784؟. 

,7.05-8.1١ الشحجرة:‎ ) 5( 


الفول لاني 


المبحث الأول: عصر المؤاف . 


المبحث الثاني: اكغية وتبينة و كلوقه :: 
المبحث الثالث: مولده ونشأته . 
المبحث الرابع: سيرته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المبحث الخامس: شيوخه وثلاميذه. 
المبحث السادس: مصنفاته . 
المبحث الساع: مختصر خليل وقيمته العلمية . 


قسم الدراسة ش 
تبي ييه د بد 


ترجمة حليل بن إمعاق الجنصدي* 
الميملله الأول؛ مسر المؤلةم 


المطلبيم الأول: 
الحالة السياسية: 
كانت ولادة المؤلف ف فترة دولة المماليك"» الى حكمت مصر بعد الدُولة 
الأيوبية'". وقد توارث السّلطنة بنو قلاوون لمدة قرن من الرّمان» 4-51/8//اه©. 
والغالب أنه قد ولد ونشأ في فترة حكم السسّلطان الناصرء محمّد بن قلاوون» 
الذي تولى حُكَمَ مصْرٌ على ثلاث فتراتء أَرّها في سنة: هه والَى لى كد إلا 
عا واعذا ق امد جلف الصترة وتَحَكُم أمراء الدّولة بالملك. ثم أعيد للحُكُم 
سنة: 54*هه ثم تنازل عن الحكم سنة: ./اه» وعاد للحكم للمرة الثالثة سنة: 
8ه إلى أن توفي سنة: ١4لاه©.‏ 


3# انظر ترجمته في: ترجمة المنوئي: ل5اب-8 "أ الديياج: 1865» الدرر الكامنة: 2901/9 حُسسْنُ 
المحاضرة: .457/١‏ النُجوم الزّاهرة: ١١/47؛‏ شفاء الغليل: ؟-, جواهر الدرر: ؟أ-ب» 
المواهب: 2١5-117/١‏ توشيح الدّيباج: 48-5؛ درة الحجال: 255107/١‏ كفاية امحتاج: 
23١5-/0١‏ نيل الابتهاج: 1١15-5‏ الشرح الكبير: 25١-7٠١‏ حاشية الدّسوقي:. 
5١-0‏ نور البصر: 51-59؛ كشف الظّنون: 99-1578/5ن اأارلن 1كارل 
8 تراجم خليل لعظوم: 2١١‏ هدية العارفين: 207/7 الفكر السّامي: ؟/78/8-785/5: 
معجم المؤلفين: »١1١*/5‏ الأعلام: ٠5‏ الشّجرة: 2577 تاريخ الأدب العربي: 547/0. 

١(‏ ) دولة المماليك قامت بعد الدّولة الأيوبية في مصر والشّام» ويعتير الظّاهر بيبرس المؤسس الحقيقي 
هذه الدولة» الى دام حكمها مدة قرن وثلث قرن من الزّمان /514ه - 44لاه. 
الخطط المقريزية: 25١5/7‏ تاريخ المماليك البحرية: 19-4 الموسوعة العربية: «#10//9". 
انظر: ملحق .١١‏ 

(؟ ) الدّولة الأيوبية مؤسسها صلاح الدين الأيوبي» نسب لوالده أيوب بن شاذي. حكمت مصرء 
وسورية» واليمن» من (1/5١1١157149-1اه).‏ 
كتاب الرّوضتين: 47/١‏ النُجوم الزّاهرة: 2888/1 الموسوعة العربية: /.لهه. 
انظر: ملحق .١5‏ 

(7) حَسَنْ امحاضرة: 1١0-١١7/7‏ التاريخ الإسلامي: 0/.ل 9-8" 

(4 ) حسن المحاضرة: 2١١9-1١1١5/5‏ مصر والشّام في عصر الأيربيين والمماليك: "51 ؟. 


قسم الدراسة 


وبانتهاء فترة حُكْمٍ السّلطان النّاصر انتهت فترة الاستقرار السّياسي» وبدأت 
مرحلة الصّراع الدّموي من أجل السّلطة» فلم يستقر الْحَكُمْ لمن جاء بعده من 
السّلاطين من أبنائه وأحفاده فلا يلبث الواحد منهم إلا قليلاً حتّى يُقَكَل أو 
5 أو يُمْرَلَ من السّلطة» فقد حَكُمَ فانية مل أولاده في التعرة 
(57-141اه) وأربعة من أحفاده في الفترة (4-175,//اه) ©. 


ومع ذلك فإن تلك الفترة من حكم المماليك تعتبر عصر الازدهار والنّمو» فقد 
اتسمت هذه المرحلة بعدة أمور» وهي: 
-١‏ امتداد دولتهم من بلاد الغرب”" غرباء إلى اشام" والحجاز©» 
شرقاء» ومن بلاد لديو دوي إلى آسيا الصغرى”© ش١0‏ , 


؟- الدّفاع عن الإسلام والمسلمين» ورفع راية الجهاد ضِدّ أعداء الإسلام: 


.159-119/9 حسن المحاضرة:‎ )١( 

١(‏ ) يطلقه الحغرافيون على همال أفريقية» ويشمل مراكشء والحزائر» وتونس» وليبياء وموريتانيا. 
أحسن التّقاسيم: .1/1١‏ 7017-7 
انظر: ملحق /ا١.‏ 

م2 انام تاريخيا يشمل من دول الوقت الحاضر: سورية» والأردن» ولبنان» وفلسطين» وقد يُطْلقّ : 
البعض الشّام على دمشق عاصمة سورية حالياً. - 
أحسن التّقاسيم: 2١51-10‏ معجم البلدان: «/25307-811 معجم المعالم التغرافية في 
السيرة: .١5137‏ ْ 
انظر: ملحق .١8‏ 

(: ) انظر: ص: 7177. 

(5 ) منطقة صحراوية تمتد شمالي السّودان في حوض النيل بين الخرطوم وأسوان» وهي على قسمين: 
التوبة السّفلى في مصرء والتُوبة العليا في السسّودان. 
معجم البلدان: 905/6 
انظر: ملحق .١8‏ 

(5 ) يُطلق تاريخياً على العراق» وفارس» والحبال» وخخراسان. 
معجم البلدان: 4/١‏ 5. 
انظر: ملحق .١9‏ 

7 ) البداية والتّهاية: 23١4/١4‏ السّلوك للمقريزي: 2797/١‏ النُجوم الزّاهرة: 281/1 مصر 
والشّام في عصر الأيوبيين والمماليك: /1١؟.‏ 


قسم الدراسة ْ 


. فقد تم استعادة عكة”" سنة: ٠75"ه»,‏ وهي آخ ما بقي من بلاد 


المسلمين تحت يد الصلبييين2. 
مواجهة حملة بطرس لوزجنان ملك قبرص على الإسكندرية سنة: 
/ا“لاه» بقيادة الأمير يلبغا الخاصكى”. 


المطليج الثاني: 
الحالة العلمية: ظ 

ينا )شيلع عد اق هذه النتروان عبت الهالتماف كت لسار 
السّياسي» والنّمو الاقتصادي» عَدَتْ تبعاً لذلك موطن الثقافة والعلوم والآداب بش 
وفوا امدق معن سققيه المساى وإلينا فق كال من جميع بلاد المسلمين. 
وقد تنافس السلاطين والأمراء بتشييد المدارس وَدُوِرٍ العلم"» وأوقفت عليها 
الأوقاف”» وأَجْرِيّت الأرزاقٌ على المدرسين وطلبة العلم". فنشطت الحركة العلمية 
وازدهرت ازدهاراً عظيماً أَدَىَ إلى نبوغ الكثير من رجال العلم في جميع فروع 
المعرفة9©, 


١(‏ ) مدينة في فلسطين على ساحل بحر الشّام. 
معجم البلدان: 47/4 .١‏ 

5 ) النجوم الرّاهرة: 2/8 السّلوك للمقريزي: .7957/١‏ 

) نيل الابتهاج: 21١1‏ الفكر السّامي: 2755/5 تاريخ الإسكندرية وحضارقا: .87١‏ 

(5 ) كالمدرسة المنصورية» والناصرية» والشيخونية» ومدرسة السّلطان حسن بن الناصر. 
انظر: العبر: 1/0/1ه» حسن المحاضرة: 5/7 7899-5 الخخطط المقريزية: 7/9 ل وال 
معجم البلدان: ؟/57. 

(5 ) معجم البلدان: ؟/١47.‏ 

(5 ) رحلة ابن بطوطة: » الخطط المقريزية: ؟/9/ا". 

0 ) أمثال ابن دقيق العيد» والذهبي؛ وابن القيم الحوزية» والسّبكي» وابن فرحونء والحافظ ابن كثير. 
انظر: الدارس: ١/5ه.‏ التبلاء: 5 ١7/١‏ 7البداية والتّهاية: 4 2731//١‏ النُجوم الزّاهرة: 2187/١١‏ 
05 شذرات الذهب: 1/8 9/ا؟. 


بت رز ٠‏ م 


المطلبم الثالته. 
تأثر المؤلهتم يعسرة: 
أولا: تأثرة بالناحيةالسياسية: 

لقد صرب الشتيخ خليل أروع مثل للعَالمٍ العامل» وتمثل قول الحق تبارك 
وتعالى: < يَتأبا الِِْينَ ءَامَعُوأْ لِمَ تَقُولُو ما لا تَفَعَلُونَ » (الصف: 205 فقد 
كان الشيخ ضِمُْنَ مَنْ توجّه لصّدّ حملة العدو على الإسكندرية» قال ابن مرزوق 
الحفيد: "حذثنٍ الإمام العلامة المحقق» الفاضل» قاضي مصر والإسكندرية» الناصر 
التتسيء أنه اجتمع به حين أخيذّت الإسكندرية ق عشر السبعين. وسبعمائة» وكان 
َل منْ القاهرة مع اليش لاستخلاصها من أيدي العدو””". 
ثانيا: تأثرة بالتاحية العلمية: 

نتيجة لما تحدثنا عنه من كون مصرٌ في عر الشتّيخ خليل منارة للإشسعاع 
العلمي والثقاي» فقد توفرت له فرصة تلقي العلم في بلاده دون الحاجة للسّفر خارج 
بلاده لطلب العلم. 

تولى التّدريس بالمدرسة الصّالحية”" نيابة عن شيخه المنوفي بعد وفاته©. 

عَينَ في المدرسة الشّيخونية©» وكان أُوّل مُدَرس للمالكية بما©. 


.111 نيل الابتهاج:‎ ) ١( 

(؟ ) بناها الملك الصالح بحم الدّين» أيوب بن المالك الكامل» سنة: 5“19ه»ء وهي أربع مدارس 
للمذاهب الأربعة. 
الدارس: 2519/١‏ حَسن المحاضرة: 77//7. 

(" ) الدرر الكامنة: 2175/7 السّلوك للمقريزي: 4/9 .١١‏ 

(4 ) بناها الأمير الكبير سيف الدّين شيخو العمري» انتهت عمارقا في سنة: 5 ه/اه» وكانت 
درس على المذاهب الأربعة» ودرس حديث» ودرس قراءات» وإسماع الصّحيحين» والشفاء. 
حَسْنْ المحاضرة: 2580/7 المخطط المقريزية: 470-4171/5. 

(5 ) حَسْن المحاضرة: 2370/7 نيل الابتهاج: .1١7‏ 


لخر .. كم 


العيبمتث الشافني 
أعمة ونسية وَكَنِييَة ولقية 


أصكة ونسية: 
خحليل!؟ بن إسحاق بن موسى” بن شعيب”» الكرديء المصريء المالكي©. 


المطلبم الثاني: 
كَنيتة ولقية: 


أمّا كنيته: أبو المودة» وأبو الضياء” . 
وأمًا لقبه: ضياء الدّين"» واشتهر بالجندي وابن الحندي؛ لأنّه كان من أجناد الحلقة 
المنصورة"» كما أنه من أسرة اشتغلت بالجندية. 


١(‏ ) قال ابن حجر: 'يُسمَى محمد". 
الدرر الكامنة: ؟//1؟. 
(؟ ) ذكر ابن غازي عوض موسى يعقوب. 
شفاء الغليل: 3 
وقد رَدُ عليه التتائي» فقال: "وهم من قال: يعقوب". 
جواهر الدرر: #أسب. 
(5 ) درّة الحجال: 2301/١‏ نيل الابتهاج: ١١١‏ 
(4 ) الديباج: 2185 درّة الحجال: 2551/١‏ توشيح الدّيباج: 247 كفاية المحتاج: 2١191//1١‏ الشّحرة: 
ا 
(5 ) جواهر الدّرر: ١/ل”"بء‏ نيل الابتهاج: ١١١‏ 
(5 ) المواهب: 2١4/١‏ جواهر الدّرر: ١/ل7بء‏ نيل الابتهاج: 117. 
( ) الديياج: 2187 الدرر الكامنة: 2175/7 توشيح الدّيباج: 57. 


المبحث الثاله 
مولدة ونشأتة 


ولادقة: 

لم شر المصادر فيما وقفت عليه على ينه ولادته» والغالب أن ولادته كاتت 
في أوائل القرن الثامن؛ لما جاء من آنه أعذ عن الشّيخ عبد الله موقي 
سنة:/الا/اه”2": ولازمه مد والشّيخ المنوئ قد توفي سنة: 49لاه". 


المطليم الثاني: 
أسرقة. 

لم يتناول مترجموه وَطلْعَ أسرته؛ غير أنّه من أصل كردي" وأنْ أباه وأسلافه 
كانوا من الأحناد» وقد جرت الحال في عهد المماليك الأولى البحرية توريث مهنة 
الجندية لأبناء الأجناد» فعمل الشّيخ خليل بالجندية. 


والغالب أنّه من بيت صلاح وتقوى؛ فأبوه كان حنفي المذهب» ومع ذلبك 
فقد كان على صلة طيبة مع الشّيخ المنوثي» حيث كان يزور والد خليل في بينبهء 
فاحتلاف المذهب بين البيتين لم يمنع من إقامة علاقة طيبة بين والده وشيخه المنوفيء 
حتّى أن والد خليل لم بانع من متابعة خليل للشّيخ المنوفي فصار مالكي المذهب©. 

ويبدو أن نشأته الأولى كانت بالقاهرة؛ لما ذْكْرَهُ الشيخ خليل منْ أنه كان 
ملازماً لشيخه المنوفي منذ صغره» حيث كان يوجهه ويقوّم سلوكه؛ قال لخليل: "يا 


١(‏ ) ترجمة الشيخ المنوثي: ل"7اب. 
(؟ ) الذيباج: »4١7‏ الشجرة: .5١8‏ 
(5 ) درة الحجال: 351/9 الفكر السّامي: ؟/785/14. 
(4 ) الديباج: 2185 الدرر الكامنة: 2170/7 نيل الابتهاج: 21١7‏ الذيل على العبر: .191//١‏ 
(5 ) ترجمة الشنيخ المنوفي: ل/5]. 
وانظر: الدرر الكامنة: 175/5 المواهب: .50/١‏ 


جلخس مر .تب 
ىه 


حليل من أعظم الآفات السهر في الخرافات"» وذلك لما كان يسهر في قراءة سيرة 
البطال» قال خليل: فعلمت أن الشّيخ عَلمَ بحَالي» وانتهيت من ذلك في الحين"”". 


المطليم الثاليه: 
رحلقة إلي حكة الفشرعة: 

أشارت المصادر أنَّهِ حرج للحج والبجاورة» منْ غير تحديد لزمن خروجه؛ ولا 
لمدة محاورته في مكة2©. ْ 


١(‏ ) ترجمة الشليخ المنوفي: ل/الاب. 
(؟ ) نيل الابتهاج: 21١7‏ معجم المؤولفين: .١١7/4‏ 


سير .. كب 
ان 


المبحي الرابجع 
سيرقة العلمية وثناء العلماء علية 


المطليم الأول: 
عيرتة العلمية: 

ولد القاقه انك عليه علق سر ويل كانه الفاهرة فى عصعسر: 
أهم مركز علمي وثقافي في العالم الإسلامي» يقصدها العلماء وطلاب العلهم"» فقد 
انتشرت فيها المدارس لتدريس القرآن» والحديث» والفقه على المذاهب الأربعة©. 


المطلي4 الثاني: 
ثناء العلماء علية: ظ 

قال ابن فرحون: "كان 7 في علماء القاهرة» ا على فضله وديانته» 
أستاذاً متعاً من أهل التُحقيق» ثاقب الذهن» أصيل البحث» مشاركاً في فنون العربية: 
والحديث» والفرائض؛ فاضلاً في مذهب مالك؛ صحيح التّقل"©. 

وقال ابن مرزوق يصف حرصه على طلب العلم: "إن خليلاً كان ولوعا 
بالطالعة والذرتين» دكا على التحصيلء لا ينام في بعض الأوقات إلا زمناً يسيراً بعد 
طلوع الفجر؛ ليريح النفس من جَهّد المطالعة والكتب"©. 

وقال ابن غازي: "كان عالماً عامل مشتغلاً با يعنيه حن حكي عنه أنه أقام 
عشرين سنة لم ير النيل وهو في مصر"©. ْ 

وقال اللقاي: اخروانان ليت إن 1 ضللنا"”» وذلك حين عورض 


١(‏ ) من ذلك قدوم عبد الوهاب بن الناصح لمصر ليحلّث بصحيح مسلمء ومنه مع الشتيخ خليل. 
الدرر الكامنة: ؟//61١.‏ 

(؟) انظر: ص: /4. 

(5 ) الديباج: 185. 

)2 نيل الابتهاج: .١١7‏ 

(5 ) شفاء الغليل: ل"اب. 

)2 نيل الابتهاج: 5 .١١‏ 


خخ _ رم .مب 


بكلام غير خليل» وقال بدرر الدّين القراقي موضحا: "مبالغة في الحرص على متابعتتنه 
لكمال الاعتقاد في فضله وتحريره» ومعناه أنّه على متابعته دائماًء لا أنه يتبعه على 
الال مع علم الخطأ في المسألة؛ إذ لا يُظَنّ مثل هذا بأهل العلم والعمل"0©. 
وقال القرافي: "الإمام العامل العلامة» القدوة» الحجّة الفهّامة» جامع أشتات 
الكمالات بفضائله» حامل لواء المذهب المالكى على كاهله"2. 


2١‏ ن.عم:ص. 
)2 توشيح الديباج: .١١7‏ 


المبحيث الخافس 
شيوفهة وتلأفيطة 


المطليم الأول: 

شضيوئفقة: 

-١‏ ابن الحاج: أبو عبد الله» محمّد بن محمّد العبدري» الفاسيء الرّاهدء 
صاحب المدخل. أنحذ عن أبي إسحاق المطماطي» وعنه الشّيخ المنوفي 
والشّيخ خليل. توفي سنة: /الا/اه2"©. ٠‏ 

؟- المنوفي: أبو محمد عبد الله بن سليمان» الفقيه» الإمام» أحد شيوخ مصر. 
أخحذ عن زكي الدّين محمّد بن القويبع» والشّرف الرّواوي» وأبي عبد الله 
ابن الحاجء وعنه ابن هاال الرّبعي» وخليل بن إسحاق. توفي سنة: 
8 ه22. 

“0-8 ابن عبد اللحادي: عبد الرّحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الحادي بن 
يوسف بن قدامة المقدسي الصّالحي. أخذ عنْ علي بن عبد الدائم» وعمر 
الكرماني» وعبد الوهاب ابن الناصح. توفي سنة: 49/اه2©. 

0-5 برهان الدين الرّشيدي: إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الشافعي. الفقيه» 
الأصولي» التحويء أحذ الفقه عن العراقي. درس بجامع أمير حسين©. 
رس نخليل عليه العربية والأصول©. ظ 

ه- بماء الدين: عبد الله بن محمّد بن أبي بكر عبد الله » المكي»؛ المصري» الشّافعي. 
جمع من يحيى بن محمّد الطبري؛ وأبي سعيد العديمي» وسمع في مصر منْ علاء 
الدّين القونوي» وتقي الدّين السبكي. توفي سنة: /الالاه". 

. 7٠١ الشّجرة:‎ » 787/1١ الدّرر الكامنة:؟/59١4 » حُسسْنٌ امحاضرة:‎ ) ١( 
. 7٠٠ الشحرة:‎ » 4١ (؟ ) ترجمة المنوقي: ل١٠أ2 الدّيباج:‎ 

(" ) الدّرر الكامنة: 451-4679 . 

(4 ) ترجمته في الواني بالوفيات: ١50-١5154/5‏ » التجوم الزّاهِرة: 784/١١‏ . 


(5 ) الذيل على العبر: ١917/١‏ » تاريخ ابن قاضي شهبة:581/5 » الذّرر الكامنة:75/7١‏ . 
(5 ) ترجمته في العقد الثمين: 757/0 » الذّرر الكامنة: 8917/9 . 


خببتت سير كدب 
أن 


المطليم الثاني: 

١ تلأغيطة:‎ 

-١‏ ابن الفرات: عبد الخالق بن علي بن الحسين. أحذ الفقه عن الشّيخ خليل. 
له شرح على مختصر خليل. توفي سنة: 914لاه". 

؟- ابن فرحون: أبو الوفاء إبراهيم» اليعمري. الفقيه» التحوي, الأصولي» أحذ 
الحديث عن أبيه وجدهء وأحذ عن خليل الفقه والعربية. من مصنفاته: 
شرح مختصر ابن الحاجب» تبصرة الحكام, الديباج. توفي سنة: 99/اه. © 

الغماري: محمد بن عمر بن علي. كسان هالا بالف والفراماعه تراه 
باللدو ترق امه وريم 

4- الدّميري: أبو البقاء» برام بن عبد الله بن عبد العزيز» الدّميريء المالكي. 
أخذ عن خليل. وأخصذ عنه عبد الرّحمن البكريء والشمس البساطي 
وغيرهما. من مصنفاته شروح مختصر خليل» والشامل» وشرح مختصر ابن 
الحاجب. توق سنة: ٠١.٠مه2©.‏ 

ه- الإسحاقي: أبو عبد الله» ناصر الدين» محمّد بن عثمان بن موسى ابن 
محمّد» فقيه» أصولي. له كتابٌ في الأصول. توفي سنة: 1٠١‏ مه©. 

5- التحريري: حلف بن أبي بكرء المالكي. أَُحَدَ عنْ الشيخ خليل في شرح 
ابن الحاحب. برع في الفقه» وناب في الحكم وأفى ودَرس» جاور بالمدينة 
المنورة. توفي سنة: 017/ه2©. 

0-0 الأقفهسي: جمال الدّين» عبد الله بن مقداد, المالكي» الفقيه» الأصولي» 
قاضي الديار المصرية. تفقه بالشيخ خليل وغيره. وعنه البساطي» والبكري» 


. 785 ء نيل الابتهاج:‎ ١7١ توشيح الديباج:‎ ) ١( 

(5 ) الديباج:86١‏ » نيل الابتهاج: 37 , 

(5 ) توشيح الديباج: 80-41 » نيل الابتهاج: ١417‏ » الشّجرة: 779. كقاية المحتاج: .1910-11/1//١‏ 

(4 ) جاء في الشّجرة: 7١‏ "أن من تلاميذه التاج الإسحاقي" » معجم المؤلفين: 781/١١‏ » الضوء 
اللامع: ١5١/4‏ . 

(5 ) كفاية المحتاج: 23١1/١‏ نيل الابتهاج: 457 » شذرات الذهب: 77/4. 


ست سر .كت 
/اه 


وجماعة» شرح الرسالة» ومختصرخليل. توفي سنة: 51/ه2". 

- البساطي: أبو الحسن» يوسف بن نخالد. أذ عن الشيخ خليل؛ وابن 
مرزوق. توفي سنة: 45715ه2©. 

1- البوصيري: أبو علي» حسين بن علي بن سبع بن علي» بدر الدّين» 
المصري» المالحى, أحل عن العز بن جماعة, والعراقي» والهيثمي» وخليل» 


وبهرام» وعنه الحطاب. توفي سنة: /5/ه"©. 


. 510/١ نيل الابتهاج: 579 » شذرات: 2150/5 الشّجرة:‎ 2١١7 توشيح الديباج:‎ ) ١( 
. 51١ (؟ ) توشيح الديباج: 2559 الشّجرة:‎ 
. ١60/8 الضوء اللامع:‎ » 7١/١ المواهب:‎ ) 5( 


-١‏ التوضيح: وهو الكتاب الذي أقوم بتحقق جزء منه0©. 

؟-- ترجمة الشيخ عبد الله المنوفي: ترحم لشيخه من بداية حياته إلى وفاته. 

فى 

+- الجامع”©. 

2-5 شرح ألفية ابن مالك: نسبه إليه ابن القاضي9» وذكر ابن مرزوق الحفيد 
أله وَقَْفَ على جزء منها©. 

ه- شرح المدونة: ذكر أحمد بابا التبكييٍ أن خليلاً وصل فيه إلى كتاب الحج 
من المدونة©. 


5- المختصر”". 
0 المناسك: تناول فيه ما يتعلق بأحكام الحج » وصفه ابن القاضي .بقوله: 
"اهو تأليف بدية"00, 


١(‏ ) انظر الفصل الثالث. 

(؟ ) كفاية المحتاج: 095/١‏ الشّجرة: 771 
مخطوط بالخزانة العامة بالرّباط» رقمه: (7/ا"اد). ونسخخة بدار الكتاب المضري» رقمها: 
(5”"اتاريخ)) وتوجد منه نسخة فلمية يجامعة الإمام محمد بن سعود» برقم: (/4/8501ف). 

(؟ ) توجد منه صورة ورقية بجامعة الإمام محمّد بن سعود؛ رقمها: (75١١/ص)‏ 

(4 ) درة الحجال: ١//اه؟.‏ 

(5 ) نيل الابتهاج: .١١1‏ 

(5 ) نيل الابتهاج: 21١١15‏ الشحرة: 777. 

(0 ) انظر المبحث السابع» من هذا الفصل. 

(4 ) طبع بدار الكتاب العربي» عام 759١ه»‏ وحقق في رسالة جامعية» بجامعة الجنان» بطرابلس 
لبنان» وتحت التُحقيق من قبل د. النّاحي» بدار الحديث فك بالرّباط. 
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الفيدي المابج 
قيمة المختسر وشروحة 


المطليم الأول: 
قيمة المنتسر: 

يشتمل المختصر على اثنين وستين بابأء وثلاثة وستين فصلاًء ويحتوي على 
ؤانة الف يرال فط قا + وسكلها قو 

كان الدّافع إلى تأليف الكتاب بَيَانَ خلاصة الفقه المالكي من بين الأقوال 
والاختلافات المتعددة» قال الشيخ خليل: "سألئى جماعة أبان الله لي ولهم معالم 
التتحقيق» وسلك بنا ويم أنفع طريق مختصراً على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه 
لله مبيّناً لما به الفتوى"©» وهذه مهمة لا يتصدّى لا إلا أهل الرسوخ في الفقه» بل إن 
المؤلف نفسه قد ترك بعض الأقوال دون تتجيح» قال الشتيخ خليل: "حيث ذكرت 
القولين» أو أقوالاً فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرسية متفير م00 إذا برق 
قيل: إن المؤلف قد استغرق حمساً وعشرين سنة في تأليفه, ومع ذلك لم يصل في 
تبييضه إلا إلى التكاح» ووّحد باقيه في تركته؛ فأكمله تلامذته". 

لم يعز فيه الأقوال لأصحليبما صراحة إلا لأربعة» هم: اللّخمي» والمازري» 
وابن رشد الحد» وابن يونس"". 

قال ابن غازي» مادحاً للمختصر: "إن مختصر الشيخ العلامة خليل ابن 
إسحاق من أفضل نفائس الأعلاق» وأحَق ما رَمْقَ بالأحداق» وصرِفَتَْ له همّمْ 
الحذّاق» إذ هو عظيم الجدوى» بليغ الفحوى مبينٌ لما به الفتوى؛ أو ما هو اركح 
الأقوى. قد جَمّمَ الاختصار في شدّة الضبط والتتهذيب» وأظهر الاقتدار في حَْسنٍ 


.808 الفكر السّامي: 4185/4/7 المنهج الفقهي عند الإمام اللّحمي:‎ ) ١( 
.85-1 4/١ الشرح الكبير:‎ 25 4-١7/١ (؟ ) المواهب:‎ 

(" ) المواهب: 235/١‏ الشرح الكبير: .475-41/١‏ 

(؛ ) كفاية المحتاج: 2501/١‏ الفكر السّامي: 0.01 

(5 ) انظر: المواهب: ."54/١‏ 


تت___ ب 0 ل_ 
5 


م شاع 


المساق والترتيب» فما نُسَّجّ أحدّ على منواله» ولا سمحت قريحة عله" 

قال ابن حجر: "وله مختصرٌ في الفقه المالكي؛ أحاد فيه كل الإجادة» وأكبً 
النّاس على فهمه وحفظه"©. ْ 

وقال ابن فرحون: 'ألْفَ مختصراً في المذهبء قَصّدَ فيه إلى بيان المشهور 
مُجَردا منْ الخلاف» وجمّعَ فيه فروعاً كثيرةً جد مع الإيجاز البليغ» وأقبل عليه الطّلبة 
ودرسوه”". 

ويكفي لبيان أهمية هذا الكتاب ما حظي به منْ اهتمام علماء المذهب شرقاً 


وغرباً؛ حيث ملف بالك بعده من الاعتماد عليه. 


لقد حَظِيّ المحتصر با لم يحظ كتابُ قبله ولا بعده من الدّراسات المنجزة 
حوله من الشروح؛ والحواشيء والتّعاليق» والطرر. 

قال التنب لتبكي: وضع الئاس على ختصره كدر من ستين») مابين شرح 
وحاشية". 

قال الجيدي: أحصى تحن الباحثين ك0 ميدن أربعمائة دراسة حول 
اأجحدم 6 
فمن شروحة: 
-١‏ شروح برام بن عبد الله المالكي» الدميرى توفي سنة ٠.٠/ه‏ ©. له ثلاثة 


0 
م 


شروح: 


١(‏ ) شفاء الغليل: ؟. 

(؟) درّة الحجال: .751//١‏ 

)2 الذيباج: كما 

)2 كفاية امحتاج: ام٠‏ 00 نيل الابتهاج: 1 

(ه ) المنهج الفقهي عند الإمام اللحمي: ؟05”. 

(5 ) حسن المحاضرة: 0987/١‏ نيل الابتهاج: 2٠١١‏ شذرات الذهب: 249/7 الفكر السّامي: 
1 . 
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ب الشرح الكبير©. 
- الشرح الأوسط". 
- الشرح الصّغيرء سماه: "الدرر في شرح المختصر"©. 

؟- شرح الأقفهسي: لعبد الله بن مقداد بن إسماعيل. توفي سنة: 07./ه. شرح 
المحتصر في ثلاثة أسفار كبار©. 

- شرح البساطي: محمد بن أحمدء المالكي. توق سنة 147/ه. سماه: "شفاء 
العليل في شرح مختصر الشيخ خليل"©» ول يكمله وبقى منه اليسير جداً فكمّله 
أبو القاسم التويرى©. 

4- شرح ابن مرزوق: لأبي الفضل محمد بن أحمد بن محمدء العجيسيء التلمساي. 
توق سنة 1457/ه. وسماه: "المترع الثبيل في شرح مختصر سخليل"©. 

- شرح الغرناطي: محمد بن محمد بن سراج. توفي سنة: /15/ه©. 

5- شروح الزّواوي: لإبراهيم بن فائد بن موسى» القسنطيئ. توفي سنة /51./ه. 
له ثلاثة شروح: 


١‏ ) يوجد بالخزانة العامة» بالرّباط» برقم: (5١4١د))‏ ومنه نسخحة بمعهد البحوثء بجامعة أم القرى» 

برقم: 23771١(‏ 27171 570)) وبخزانة القرويين» بفاس: برقم: (470-1415). 

فهرس معهد البحوث: 7175-5775 فهرس خخزانة القرويين: .5075-15/١‏ / 

يوجد بالخزانة العامة» بالرّباط» برقم: (859/د» 855 /د)» ومنه نسخة فلمية بمعهد البحوث» 

مجامعة أم القرى» برقم: »)١5١ 2١5 ٠0(‏ وبخزانة القرويين» بفاس: برقم: .)471١(‏ 

فهرس معهد البحوث: 2570-55 فهرس خزانة القرويين: 07/١‏ 4. 

(5 ) توحد منه نسحة بمخزانة القرويين» بفاس» برقم: 54١0(‏ 2 25415 2»)455 ونسحة بخزانة ابن 
يوسفء ,كراكش» برقم: (55/١ق).‏ 
فهرس خخزانة القرويين: »40٠.-179//١‏ فهرس خزانة ابن يوسف: .705٠0‏ 

(5 ) نيل الابتهاج: ١55‏ شذرات الذهب: 2150/17 الفكر السّامي: 791/4/7. 

(ه ) حسن المحاضرة: )9/4/١‏ شذرات الذهب: 45/4 5. 

(7) كشف الظّنون: ؟/4؟15. 

7 ) كفاية المحتاج: 5١١-15١5‏ نيل الابتهاج: 23٠5‏ البستان: .5١1١‏ 
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عصر 


توجد منه نسخخحة بالخزانة العامة بالرّباط» برقم: (45 34د). 
فهرس الخزانة العامة: .05/١‏ 
(8 ) نيل الابتهاج: 2008 الشتّجرة: 255/8 الفكر السّامي: 7/5/7" 


قسم الدراسة 
تخسر ١‏ ل 


- تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن إسحاق. 
- تسهيل السبيل لمقتطف أزهار ورياض خليل. 
2 فيض التبيل©. 
-٠‏ شرح ابن الأزرق: محمد بن علي. توفي سنة: 146/ه. سماه: "شفاء الغليل 
ف شرح مختصر خليل”"2©. ظ 
- شرحا المواق: لأبي عبد الله محمّد بن يوسفء الغرناطي. توق سنة: 517/ه. 
- الشرح الكبير» سماه: "التّاج والإكليل"©. ْ 
- الشرح الصّغير: خصه منْ مسوّدة الأول©. 
1- شرحا حلولو: لأبي العباس» أحمد بن عبد الرّحمن» اليزليتئي. توفي سنة: 
4ه2. له شرحان: 
- البيان والتكميل في شرح مختصر خليل”. 
0 
-٠‏ شرح ابن التاسخ: لكمال الدّين محمّد الطرابلسى. توق سنة: 9114ه. 
وسماه: "الذّرر في توضيح المختصر"©. 
-١‏ شرح ابن غازي: لأبي عبد الله» محمّد بن أحمد, العثماني» المكناسي. توفي سنة: 


8ه. سماه: "شفاء الغليل في حل مقفل حليل"©. 


.7517 الشجرة:‎ )1590-١515/١ كفاية امحتاج:‎ ) ١( 

.757-9751 كفاية امحتاج: 2191/1 الشّجرة:‎ 25١5 توشيح الدّيباج:‎ ) ١( 

( ) كفاية امحتاج: 2194/7 نيل الابتهاج: 4 2270-15 الشّجرة: 377, الفكر السسّامي: 511/4/9. 
طبع بالقاهرة» سنة: 1177ه»ه بمامش مواهب الجحليل. 

(5 ) كفاية المحتاج: 19//7. 

(5 ) نيل الابتهاج: 2381 الشحرة: 755. 

( ) توجد منه نسححة بخزانة ابن يوسفء ,كراكش» برقم: (75/٠1ص)‏ 
فهرس خزانة ابن يوسف: .55٠0‏ 

(0 ) توجد منه نسخة بمكتبة الحرم المدني» برقم: (7095). 

(0) كشف الظنون: 1578/9. 

(9 ) كفاية المحتاج: ؟/2”518-1011 نيل الابتهاج: 2805 الشّجرة: 25037 الفكر السّامي: 4/5/7 51. 
توجد منه نسخة بمكتبة الحرم المكي الشّريف» برقم: ( ٠١١5‏ غ)» وبخزانة القرويين» بفاس» برقم:- 


قسم الدراسة ظ 
 __‏ م 


- شرحا التتائي: لشمس الدين محمد بن إبراهيم. توق سنة: ؟5145ه2©. وله 
شرحان: 
- فتح الحليل في شرح مختصر خليل'". 
عراف الدرن وت القاكة لعي 0 

-١‏ شرح الحطاب: محمد بن محمّدء الرّعيئ» المالكي . توق سنة: 84 ه8596ه©, مماه: 
"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"©. 

-1١‏ شرح المتجور: لأحمد بن علي. توي سنة: 44ه. سماه: "شرح المختصر مر 
مقط الكُرر"©. ْ 

-١‏ شرح العجماوي: لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن عمر. (من القرن العاشر). 
ساو "القول كت ذكر الفاظ العف "0 

54 شرح القرافي: محمّد بن يحى بن عمرء بدر الدين. توفي سنة: 8١٠٠1هل.‏ 
سماه: "عطاء الله الحليل بشرح مختصر الشيخ خليل"90. 


(2537 477)» ومخزانة ابن يوسف» .كراكش» برقم: 5-١/55(‏ خ). 
فهرس نخزانة القرويين: »4١7-411/١‏ فهرس خخزانة ابن يوسف: /759-1751. 
 ) ١(‏ كفاية امحتاج: 2374-7711 نيل الابتهاج: 707 كشف الظنون: 1578/7. 
(؟ ) يوجد منه (ج١1)‏ بمكتبة الحرم المدني» برقم: ))١157(‏ و (حل )4-١‏ بخزانة القرويين؛ بفاس» 
برقم: (5 »)١١515 21١١5‏ وجزء برقم: (41/7)» و(ج )١‏ بخزانة ابن يوسف»ء .مراكش» برقم: 
(تمل/ار- 55 /ور). 
فهرس خزانة القرويين: */47 275514-17 فهرس ححزانة ابن يوسف: 560-51؟. 
(1 ) يوجد منه نسحة بمكتبة الحرم المدني» برقم: »)١719(‏ ونسخة مخزانة القرويين» بفاس» برقم: 
(45)» ونسخة بخزانة ابن يوسفء يمراكش» برقم: (95/ه-١٠ر).‏ 
فهرس خزانة القرويين: »4١5-141١14/١‏ فهرس خزانة ابن يوسف: 555-19756. 
(4 ) كفاية المحتاج: 2755/١‏ نيل الابتهاج: 88017, الشّجرة: 2759 كشف الظنون: 1 
66 طبع بالقاهرة سئة 77١هء‏ مع التّاج والإكليل. 
(5 ) جذوة الاقتباس: 0155-1١16/١‏ الشتجرة: 278107 الفكر السّامي: ؟/519/4. 
) توجد منه نسححة بخزانة القرويين» بفاس» برقم: (408). 
فهرس خزانة القرويين: .458-14571//١‏ 
(8 ) كفاية المحتاج: 541/7 الشّجرة: 23848 الفكر السامي: 475/. 
يوجد (ج )١5-١‏ بالمكتبة الأزهرية» برقم: (1710)) ومنه نسخة فلمية بمعهد البحوث» - 


لصح بر كه 
55 


-١١/‏ شرح الستهورى: لسالم بن محمّد. توق سنة: *١١٠١هم.‏ سماه: "تيسير الملك 
الجليل لجمع الشروح وحواشي خليل"©. 

- شرح ابن الفرات: لعبد الخالق بن علي بن الحسسين» المالكي2©. 

4- شرح التبكتي: لأحمد بن أحمد بابا. توفي سنة: ١7‏ ١1ه.‏ له شرحان: 
- المقصد الكفيل بحل مقفل خخليل. 
- منن الرّب الحليل في تحرير مهمات خليل". 

-٠‏ شروح الأجهورى: لأبي الارشاد؛ على بن زين العابدين بن محمد. توق: سنة: 
15٠ه©.‏ له ثللاث شروح: 
- مواهب الحليل في تحرير ما حواه مختصر خليل©. 
- شرح وسط في خمس بجحلدات. 
- شرح صغير في مجلدين©. 

-١‏ شرح الابار: لأحمد بن محمّد بن موسى. توفي سنة: 11١٠هب.‏ وسماه: 
"التقاط 


الدُرُ الجليل من شروحات عختصر الشيخ خليل"00. 


- بجامعة أم القرى» برقم: 41141-1١1.(‏ 2311 5586). 
فهرس معهد البحوث: 4/7 750173-5؟, 
١(‏ ) كفاية المحتاج: 2351/8/١‏ نيل الابتهاج: 2٠١17‏ الشّجرة: 785. 
توحد منه نسخحة بالخزانة العامة» بالرّباط» برقم: (451د)» ونسخبة بخزانة القرويين» بفاس» برقم: 
450). 
فهرس الخزانة العامة: 259/7 فهرس خحزانة القرويين: .108/١‏ 
١(‏ ) كفاية المحتاج: 9.1/١‏ شذرات الذهب: 789/8 الشّجرة: 707. 
(5 ) الشّجرة: 39, الفكر السّامي: ؟/575/4. 
(؟ ) الشجرة: .4-1 .2 الفكر السّامي: 701/4/7. 
(5 ) توجد منه نسخة بالمكتبة الأزهرية» برقم: (49/7100/). 
فهرس المكتبة الأزهرية: 411//7. 
(5 ) توحد منه نسححة مخزانة القرويين» بفاس» برقم: (5545). 
فهرس حخزانة القرويين: .471١/١‏ 
0 ) الشجرة: 509. 


توجد منه نسحة يخزانة القرويين» بفاس» برقم: (555). 


ه16" 


ص 


- شرح ميارة: لمحمّد بن أحمد. توفي سنة: ١177‏ 1اه. سماه: "التقاط الدّرر مما 
كتبّ على المختصر"00. 


- شرح الرّرقابي: لعبد الباقى بن يوسف. توق سنة: 59٠1ه©.‏ 


4 


5 - شرح الفرشي: لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله. توق سنة: 7١١1ه©.‏ له 
شرحان: كبير كي وصغير . 

"- شرح الشبرخيتي: لإبراهيم بن مرعي. توفي سنة: 5١٠١١اه.‏ سماه: "التلرح 
الحليل لمختصر خليل”7©. 

5- شرح العمروسي: لأبي الحسن» علي بن خضر بن أحمد. توفي سنة: 
1ه©, 


فهرس خخزانة القرويين: .4١١-4109/١‏ 
١‏ ) الشّجرة: 2505 معجم المؤلفين: 214/9 الفكر السّامي: 1/5/9سا الام 

توجل منه نسحة مخزانة القرويين» بفاس» برقم: (5505). 

فهرس خخزانة القرويين: .479-47//١‏ 
(؟ ) الشحرة: 5 .9ه ل الفكر السّامي: 47017//9. 

طبع بالقاهرة سنة 151١ههم»‏ وببولاق سنة 211017 وبفاس سنة 175917١هء‏ مع حاشية الرهوني. 
( ) الششجرة: 511» معجم المولفين: 2311-71١0/٠١‏ الفكر السّامي: ؟/10/4". 
(5 ) توجد منه نسححة مخزانة القرويين بفاس» برقم: .)١٠١55(‏ 

فهرس خحزانة القرويين: 7/9 .١‏ 
(5 ) طبع بفاس سنة ١ه‏ وببولاق سنة 799١هء‏ وبالقاهرة سنة 11817اه. 
(5 ) الشجرة: /311. 
توجد منه نسخخة بمكتبة الحرم المدني» برقم: 0177-١195‏ وبالمكتبة الأزهرية» برقم: 
(4)494/47035037/60155 ومنه نسخة بمعهد البحوثء يجامعة أم القرى» برقم: (95- 
٠7‏ ويوجد (حل 273 5) مخزانة القرويين» بفاسء برقم: »)47١(‏ ونسخحة غير تامة بخزانة ابن 
يوسف .مراكش» برقم: (757/م) 
فهرس معهد البحوث: )5117-7١١‏ فهرس المكتبة الأزهرية: 2751/5 فهرس خمزانة القرويين: 
24٠١-4059] ١‏ فهرس خخزانة ابن يوسف: 08؟. ش 
الشلجرة: 86 


توجد منه نسخخة بالمكتبة الآزهرية» برقم: (79/84/485). 
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التق 


فهرس المكتبة الأزهرية: .7559/٠‏ 


قسم الدراسة 
 __‏ 4 


7- شرح ابن رحال: لأبي علي» الحسنء المعدان» المكناسي. توق سنة: 
1ه23, 

- شرح الهلالي: لأحمد بن عبد العزيز» السجلماسي. توفي سنة: ه111اه. 
سماه: "نور البصر في شرح المختصر"©. 

- شرح جسوس: لأبي عبد الله محمّد بن قاسم. توفي سنة: 1457١11ه©.‏ 

- شرح الدّردير: لأحمد بن محمّد بن أحمد, العدوي. وفي سنة: ١1.٠١1ه©,:‏ 

-"١‏ شرح الأمير: محمّد بن محمّدء السُنباوي. توفي سنة: 19ه. سماه: 
"الإكليل على مختصر خخليل"©. 

شرح الشتنقيطي: لحبيب الله بن القاضي» الإيديجي. توفي سنة: .٠14١١اهم.‏ 
سماه: "المعين ف شرح 0 

- شرح عليش: للشيخ محمّد. توق سنة: 1759١ه".‏ سماه: "منح الحليل على 
مختصر نخليل"00. 


5717/4/9 الشتجرة: 2974 الفكر السّامي:‎ ) ١( 
.)55 5( توحد منه نسحة مخزانة القرويين» بفاس» برقم:‎ 
.4717/1١ فهرس خزانة القرويين:‎ 
(؟ ) الشّجرة: هه الفكر السّامي: ؟/8414/4.‎ 
.مه١:5 مطبوع طبعة حجرية» بفاس سنة‎ 
الشّحرة: ٠ه"» الفكر السّامي: ؟/845/4.‎ ) 5( 
.)101( يوحد منه (جل "2 5-5)) بخزانة. القرويين» بفاس» برقم:‎ 
.451-4575/١ خزانة القرويين:‎ 
الشتجرة: 505”, الفكر السّامي: ؟/84/8/4.‎ ) 5( 
مطبوع بدار الكتب العلمية.‎ 
الشّجرة: 518-755" الفكر السّامي: ؟/8014/4.‎ ) 5( 
.)79159/401( توجد منه نسححة بالمكتبة الأزهرية» برقم:‎ 
فهرس المكتبة الأزهرية: ؟//1.".‎ 
.)١7817( توحد منه نسخخة بمكتبة الحرم المدي» برقم:‎ ) ( 
الشّجرة: 386 الفكر السّامي: ؟/55/4.‎ 2511/١ إيضاح المكنون:‎ ) 7 
مطبوع بدار الفكر.‎ ) 8( 


قسم الدراسة 
حس سم 1 كلد 


4م شرح اججمعودي: لأبي الحسن» علي بن سليمان» الذمناي. توق سلة: 
اهم سوا "صرح الخليل ف شرح حليل"20 

- شرح ملك المغرب: لعبد الحفيظ. سماه: "العذب السلسبيل في حل ألفاظ 
حليل"0©. 

"- شرح الشتقي : لأحمد بن سيد أحمد بن محمّد التمدكي. (القرن 5ه )). 
سان : "قاد العليل فق شرح حليل"7. 


)١/ل5( توحد منه نسخخحة مخزانة ابن يوسف» .كراكش» برقم:‎ ) ١( 
.564 فهرس خزانة ابن يوسف:‎ 

(؟ ) توحد منه نسخة بالمكتبة الأزهرية» برقم: .)١14084/5851(‏ 
فهرس المكتبة الأزهرية: ؟/81/1. 

1 ) توجد منه نسخخة ,مكتبة الحرم المدني» برقم: .)١51/0(‏ 


وفاتة 
اختلف المترجمون للشتّيخ خليل في تاريخ وفاته على أربعة أقوال» وهي: 
القول الأول: وهو ما جاء عن ابن فرحونء بأن وفاة خليل كانت سنة: 
48اه2©2, 
القول الثابي: هناك قول بأنْ وفاته كانت في سنة: /51/اه» وهو ما قال به 
ابن العراقي"» والمقريزي”"؛ والفاسيء» نقله عنهما الحطاب'» وتابعه في ذلك 
الدّردير”» وهو قول ابن حجر" والسيوطي”) والتتائي". ظ 
القول الثالث: بأن وفاته كانت سنة: 49/اهه وانفرد به رَرُوق» نقله عنه 
تتم 0 والحلالي”"” والشيخ مخلوف2"07. 
القول الرابع: 0 وفاته كانت سنة: 5/الاه» وهو ما قاله تلميذه القاضي 
ناصر الدّين الإسحاقي» نقله عنه ابن مرزوق الحفيد”'"؛ وابن غازي9", 
وناصر الدين اللقاني9": واللالي”2) والتتبكك”". 


.185 الديباج:‎ )١( 

(؟ ) الذيل على العبر: .١51/١‏ 
5 ) المتلوك: 4/9 ؟١1.‏ 

(؛ ) المواهب: 2.51/١‏ 

(5 ) الشرح الكبير: .751/1١‏ 
(5 ) الدرر الكامنة: 501//9. 
0 ) حسن المحاضرة: 7/5/١‏ 
() جواهر الدّرر: ١/ل7اب.‏ 
(5 ) كفاية المحتاج: 2501/١‏ نيل الابتهاج: .1١١5‏ 
٠١‏ ) نور البصر: 05. 

)١1١(‏ الشجرة: 7؟5. 

.501/١ كفاية المحتاج:‎ )1١( 
. شفاء الغليل:‎ ) ١6١ 
0 توشيح الذيباج:‎ )١15( 
.5١ نور البصر:‎ )15( 

(15 ) نيل الابتهاج: .1١5‏ 


سم الدراسة 
ب 


ما القول الأول فلا يحتاج إلى كبير عناء لاستبعاده» فابن فرحون لم يذكرٌ 
تاريخ وفاة خليل» والذي ذكره في أثناء التترجمة له هو تاريخ وفاة الشيخ الملنوفي", 
وهذا ما نبَّه إليه الحطاب في ترجمته لخليل"» وقد ذكره خليل في ترجمة شيخه". 

ما القولان الثابئ والثالث فيمكن استبعادهما لما يأ: 

٠‏ نقل مترجمو خليل أنه استغرق ف تأليف المختصر مدة خمسة وعشرين 
سنة» وقد قال خليل: إن شيخه المنوق توفي سنة: 519 لاه», وهو لا 
يعرف الرّسالة» يع المعرفة التّامة» فلا يعقل أن خليلاً بدأ عمله في 
المختصر قبل سنة: ٠‏ هلاه2. 

ء ذكر مترجمو خليل: أنّه شارك في الجهاد ضد العدو في الإسكندرية 
الي وقعت بعد سنة: ./الاه©", 

5 بالنسبة للقول الثالث فهناك إمكانية لتصحيف الرقم ستة إلى تسعة 
للتشابه في الرسم. 

وبذلك يترحح القول الرّابع بأن وفاته كانت سنة: 5ل/الاه؛ وذلك لقوته لما 

سبق من استبعاد غيره من الأقوال؛ ولنسبته لأحد تلاميذه ومعاصريه. 


)١١‏ الذيباج: 85ل 

.١5/١ المواهب:‎ ) 

(" ) ترجمة الشّيخ المنوفي: ل١٠أ.‏ 

(4: ) نور البصر: 25٠0‏ كفاية المحتاج: 2501/١‏ نيل الابتهاج: .١١4‏ 
(5 ) نور البصر: 50. 

(5 ) نيل الابتهاج: 4 .1١‏ 


الفح[ الثالى 

مإراسة شيا التويةي2 

المبحث الأول: اسم الكتاب ونسيته للمؤقف: 

المبحث الثاني: قيمة الكثاب العلمية وأثره على مَنْ بعده. 

المبحث الثالث: منههم المؤاف فى عرض الكتاب . 

المبحث الزابع: اصطلاحات المؤاف . 

الوق اسمن #عع ادن الزن 

المبحث السادس : تقوم لكا ف 


اللبحث السابع: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق . 


قسم الدراسة ش 


المبحيشه الأول 
أعه الكَتَاي ونسبتة للمؤاتم 


ل افك عو شينة زيدة خليل في أية نُسّحَة من نُسّخ الكتاب الي 

لافج معاين ننه قوسي لكات نووالق من الك شن سا 
س ا 22 : 

للشيخ تعتبر من المسلممات الى لا يِشَّكُ فيهاء وتتبين هذه النسبة من خلال 


عدة أمور, هى : 


التوضيح» والبعض اكتفى بأن له شرحا على مختصر ابن الحاجب: 


٠‏ قال ابن فرحون: 'ألْفَ شرح جامع الأمهات؛ لابن الحاجبء ... وسماه 
التوضيح”". 

٠‏ قال البدر القرافي وهو يتكلم عن اطلاع ابن عرفة على مؤلفات الشيخ 
خليل: "وسمعت من بَعْضٍ حكاية تَدُل على أنه وقفّ على توضيحه"©. 

قال السيوطي: "شرح عضر ابن اللناج 61 ظ 

٠‏ قال الحطاب: "ولف رحمه الله شرح ابن الحاجب الْمسمّى بالتُوضيح 
ووضع الله عليه الفبول"©, 


.185 الديباج:‎ ) ١( 
.57 (؟ ) توشيح الديباج:‎ 
.١97 حسن المحاضرة:‎ ) 59 
.١54/١ مواهب الجليل:‎ ) :( 


قسم الدراسة 


٠‏ قال التنبكتي: "ولقد وَضّعَّ الله تعالى القبول على مختصره وتوضيحه"©. 
٠‏ قال الشّيخ مخلوف: "شرح مختصر ابن الحاحب الفرعي المسَمّى 
بالتوضيح”"0". 


ثأنياً: فضارص المخطوطارته: 

أوردت فهارس المخطوطات اسم الكتاب منسوباً للشّيخ خليل ومن ذلك 
فهرس مخطوطات نخزانة القرويين» فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرّباط» فهسرس 
الخزانة الحسنية بالرباط» فهرس مكتبة الحرم الثبوي الشريف» فهرس مكتبة مكبة 
المكرمة. ش 


ثالياً: الاقتباساته من حْتَاب التوضيم: 

لا كان التُوضيح يُعَدُ شارحاً وموضّحاً لمختصر خليل الذي صار كتساب 
المذهب المعتمد» وتناوله الفقهاء بالشروح» حتّى أصبحت من الكثرة أكثر من أن 
يَخْصى عدد الشروح على المختصرء اعتمد الكثير من المتأخرين على الشّيخ خليل في 
شروحهم على مختصره؛ أو غيرها من مصنفاتهم في التقل من التوضيح؛ ثما ينبت صحة 
نسبّة الكتاب لمؤلفه©. 


.1١4 نيل الابتهاج:‎ ) ١( 
.771 (؟ ) الشجرة:‎ 
انظر ذلك في مطلبء أثر التُوضيح على من بعده؛ من المبحث الثاني من هذا الفصل.‎ ) 7( 


قسم الدراسة 


المبحيثه الثاني 
قيمة الحّتايى العلفية وأثرة علي من بعده 


المطلبيم الأول: 
يعتبر كتاب.التنّوضيح منْ المصادر المهمة عند المالكية تلقَوهُ بالقبول» واعتمدوه 
ف مؤلفاتهم الفقهية» و كتب النوازل» كما اهتموا به في الدرس والمذاكرة» وهذه بعض 
أقوال العلماء تبين أهمية الكتاب: 
ابن فرحون: "لف شرح جامع الأمهات لابن داكن رسا بدن وضع الله 
عليه القبول» وعكف النّاس علي تحصيله؛ ومطالعته» وسمّاه النّوضيح"". 
٠‏ ابن مرزوق الحفيد: "ومن تصانيف خليل شرحه المشهور على كتاب ابن 
الحاجب الفرعي؛ وهو شرح مباركٌ تلقاه الئاس بالقبول"©. 
٠‏ ابن حجر: "شرح ابن الحاحب في ستة بجلدات» انتقاه منْ ابن عبد السّلام؛ 
وزاد فيه عزو الأقوال» وإيضاح ما فيه منْ الإشكال"©. 

٠‏ التّمكتي: "وأمًا التوضيح فهو كتاب الناس شرقاً وغرباء ليس من شروحه على 
كثرتها ما هو أنفع منه» ولا أشهر: اعتمد عليه النّاس شرقاً وغرباء بل وأئمة 
المغرب من أصحاب ابن عرفة» وغيرهم مع حفظهم للمذهب"©. 

٠‏ الحجوي: "وقد اعْتّمدّت اخختياراته وأنقاله؛ لعلمه وفضله» وكثيراً ما يَرْدُ الفرع 
0 "0 


1 ) الديباج: 185. 

(5 ) المنزع النبيل: ١/ل"بء‏ (عن القسم الدراسي للتُوضيح (تحقيق: الهويمل): ١/5د).‏ 
(3 ) الدرر الكامنة: ١//51؟.‏ 
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(5 ) الفكر السّامي: 785/54/5. 


قهم الدراسة ض 


المطلبجى الثاني: 
أثر الحتايج خلي كن يعسة. 
لقد أسهم الشيخ خليل بتوضيحه في إثراء الفقه المالكي من خلال تعدد 
مصادره وتنوعها فيه» وقد عرف فقهاء المالكية ما للكتاب منْ قيمة فاستفادوا مه في 
مصنفاتهم» وممّنْ صرح بالثتقل من التُوضح"©: 
« الحطاب في مواهب الجحليل» في أكثر من ١٠١‏ موضع بالرّغم من قوله: 
"والتزم العزو غالباء إلا فيما انقله من شروح الشّيخ مرام؛ والتتوضيح» وابسن 
عبد السسّلام» وابن عرفة» فلا أعزو هم غالباً"©. 
« الخرشي في شرح المختصرء ف أكثر من 7٠١‏ موضع. 
« ميارة في الإتقان» في أكثر من ٠٠١‏ موضع. 
عليش ف فتاويه» في أكثر من ٠١‏ موضع. 
» الدّسوقي في حاشيته على الشرح الكبير» في أكثر من ٠6٠‏ موضع. 


[ملدم) اعتمادث في لل على قرص جامع الفقه الإسلامي» حرف. 
(؟) لمواهب: .24/١‏ 


جبتت سر .كيم 
هب؟ 


المبحيث الثاليت 
منهج المؤلفتم في خرض الكَتَابِ 
المطلي4 الأول: 
الملامع الرئيسة في رض لتاب 


-١‏ قسسّم المصنف الكتاب إلى كتب معنونة تبدأ بكتاب الطهارة وتنتهي بكتاب 

الفرائض» متبعا في ترتيبه كتاب ابن شاس. 

١‏ قسّم الشتارح كل كتاب من الكتبء إلى أجزاء» وهو في تقسيمه متابعٌ لابن 

عبد السلام غالباً» ثم يبدأ بعرض المسائل والأقوال في ذلك©. 

0 ال يلتم الشتارح منهجاً مُوَحَّدا في افتتاح الكتاب: 

٠‏ أحياناً يفتتح الكتاب بتأصيل ذلك من الكتاب أو السنة» كما في كتاب 
الجعالة'". وكتاب إحياء الموات”» ولم يلتزم ذلك في كتاب الوقف© 
والهبة©» واللقطة" واللقيط0©. ْ 

قد يعرف بعنوان الكتاب لغة واصطلاحاً كما في إحياء الموات©, واهبة, 
واللقطة”"» وقد يكتفي بالمعئ الاصطلاحي كما في كتاب الجعّالة"", أو 

بالمعن اللغوي كما في كتاب الوقف29. 


١١‏ ) انظر على سبيل المثال الصفحات: 41437 1و1 ااه 
0 ) انظر: ص: .١55‏ 

5 ) انظر: ص: .١9107‏ 

(؟ ) انظر: ص: 5959. 

(5 ) انظر: ص: .5١05‏ 

(5) انظر: ص: /ا١١اه.‏ 

0 ) انظر: ص: ١177ه.‏ 

(8 ) انظر: ص: .159-1١98‏ 
(9 ) انظر: ص: .4١١-5.09‏ 
)٠١(‏ انظر: ص: /ا١ه.‏ 
)١١(‏ انظر: ص: 57 .١‏ 
(؟١١)‏ انظر: ص: 799. 


قسم الدراسعة 
تسسسسسسمر «١‏ كسد 


لم يتعرض الشارح للأقوال حارج |المذهب إلا في ثلاثة مواضع في 
جحزثئي من الكتاب» وهي: مبسألة رجوع العَمُرّى بعد موت المعمر, 
ومسألة الإشهاد في دَفْع اللقطة لمُدَّعِيهًا": وَحُكُمُ قطة الحرم". 


المطليكي الثاني: 

منمع حليل فى التوضيع 

أولاً: رضي الفسائل: 

-١‏ الم يعنون للمسائل» ولكن قد يُمَهُدُ للمسألة بضبطهاء كما في كتاب الوقف» 
قال: يعئ وإن شرك المريض الوارث في الوقف مع غيره"» وقد يذكر المسألة 
بصيغة سؤال» كما في كتاب العالة» قال: واعلف في ال الفاسد هسبل 
يلت افيه كت لز 606 

9 بوسح الراديسن كلام الصتائية كما في إحياء الموات» قال: قوله: العمارة؛ أي 
عمارة ملك» ولعلوها هي للف اففال: وقلناء مراده جار ملّك؛ لمقاباتها 
بقوله: فإن كانت عمارة إحياء فاندرست»ء فقولان2, 

2-٠‏ يذكر رأيه في المتن, و0 اهب إليه بقول أحد الفقهاء» مثل: ونمحوه 
لسحنونء أو هكذا قال سحنون". 

0-4 في حالة عدم وضوح مُرَاد المصنف يقول: لعل مراد المصنف» كما في كتاب 
الوقف» قال: لعل مُرَادُ المصنف وابن شاس أنه لا يَصِح وقفه رول تناد 


عنه80) 


.4١8 انظر: ص:‎ )١( 
.071١ انظر: ص:‎ ) 5 
انظر: ص: 8اه.‎ ) 5( 
.5317 انظر: ص:‎ ) 4( 
١91١ انظر: ص:‎ ) 5( 
.3١١ انظر: ص:‎ )5( 
84/3 0348 27٠.5 211/7 انظرعلى سبيل المثال الصفحات:‎ ) 0 
.”.05 انظر: ص:‎ ) 8( 


قسم الدراسة 


ه- يحرر محل التزاع في المسائل أحياناء ببيان موضع الاتفاق ومحل الخلاف» كما ف 
كتاب الوقف», قال: إذا وقف على مواليه» فلا حلاف ف دخول منْ أعتقهم 
ذكورهم وإنائهم". 

5-- يبين أحيانا الحكمّني حالة وقوع الممنوع» كما في كتاب الوقفء قال:. 
واعمُلف إن فَعَل» هل ينفذ تحبيسّه» أم لا؟©. ظ 

2-0 يوضّح أحيانا المصطلحات الواردة في المتن» كما في كتاب إحياء الموات؛ في 
تعريف التحجير”"» وما قد يرد داخل النْصء كما في كتاب الوقف» قال: 
فليردة ما أي مطلقاً للبنين والبنات©. 
ببيان ما سقط من الْنْسخْ الأخرى؛ كما في كتاب اللقطة» قال: وسقط مر' 
بعضها قوله: غلاتها». أو الاختلاف في الْنّصء كما في كتاب الحعالّة» قال: أي 
سقوط الجعل» وق بعض النُسخ» سقوطهاء فيعود على الحعالة©, أو بياك التقديم 
والتأخير في النصء كما ف كتاب الوقف ©. 

2-9 يذكر الاحتمالات الممكنة لبعض المسائل» كما في كتاب الوقف» ف مسألة ' 
تحبيس المسجد”*» وفي كتاب اللقطة» في مسألة ضالة الإبل©. 

-٠‏ يذكر ما قد يرد على المسألة من تقييدات» كقوله في كتاب الجَعَالة: ويد 


ابن يونس الحواز في البيع ". 


817/4 انظر: ص:‎ )١( 
.5".31 (؟ ) انظر: ص:‎ 
.777 انظر: ص:‎ ) 0 
.796 انظر: ص:‎ ) :( 
انظر: ص: 468ه.‎ ) 5( 
.١51١ انظر: ص:‎ ) 5( 
."978 انظر: ص:‎ ) 0 
انظر: ص: 017ا؟.‎ ) 8( 
انظر: ص: 77ه.‎ ) 9( 
.18١ انظر: ص:‎ )٠١( 


قسعم الدراسة 
سسسسسسسر «١‏ )سد 


-١‏ ببين وج ه القولء كمافي كناب الجكَالة قال: ووجهه: أن الشف كينا 
هو على أن يأتيه به» ويوصله إليه» فلا يلزم الجاعل غير الجَعْل". 

5ه . الخضالة إل اسايق كما ف كتاب إحياء الموات» قال: قد تَقَدّمم هذا أيضاً في 
كان قير على 15 اده رفير عبن لوو تاب الاك 1+ 

0-١‏ رَبْط المسألة .ما قبلهاء كما في كتاب عالق قال: وحَرَّجّ بعضهم فيها خلافاً 
من الخلاف المتقدم في الإحارة”» وف كتاب إحياء الموات» قال: لما تكلّم عر" 
0 

4- يذكر الأقوال والاعتراضات عليهاء؛ ثم يرد على الاعتراض» كما في كتاب 
الجعَالة» في مسألة انفساخ الإجارة بترك العمل ©. 

6- يذكر أسباب الخلاف في بعض المسائل الخلافية» كما في كتاب الدُعالَة: قال: 
وسبب الخلاف فيها ترددها بين العقدين”» وفي كتاب اللقطة» قال: وعلله باه 
دكت اليذه ف حديث أبي وأضرب عنه في حديث زيدٌ بن حالد0". ش 

7 يذكر ثمرة الخلاف وما يترتب على كل قول» كما في كناب إحياء الموات» في 
فيال سم الماء» وف كتاب الوقفء في مسألة مرجع الوقف المؤيّد". 

7 يذكر الفروق بين المسألتين» ثم يُلخّص الأقوال في المسألة» كما في كتاب 
الجعالة» في مسألة الثفقة على اللقيط والآبق”"» في كتاب إحياء الموات» في 


.١64 انظر: ص:‎ )١( 
.75397 (؟) انظر: ص:‎ 

(5) النظر: ص: .١6/8‏ 

(4 ) انظر: ص: .74٠0‏ 

(5 ) انظر: ص: 185-185. 
(5) انظر: ص: .1١84‏ 

0 ) انظر: ص: 7هه. 

(8 ) انظر: ص: 1-55137/ا؟. 
(9 ) انظر: ص: 45م 
)٠١(‏ انظر: ص: .١68‏ 


قسم الدراسة 
ختت سم 6« لد 


نسألة الصيق ]ذا ند والأزهن السيوات طبور 03» والفرق: سين 
اللإإحياء والإقطاع”". 

- التّوفيق بين الأقوال المتعارضة» كما في كتاب إحياء الموات» قال: وعلى هذا 
تتفق الرّوايات» وهو أولى منْ حملها على التُعارض”. 

8- التَعقيب على الأقوال الضّعيفة بقوله: وفيه نظرء كما في كتاب إحياء الموات» 
في مسألة تور بثر الحار» وفي كتاب الوقف» في مسألة لزوم الوقف ©. 

0-٠‏ تحديد المواقع اللكرافية الصيانا: كما في كتاب إحياء الموات؛ في تحديد 
جزيرة العرب”» وغير ذلك. 

-١‏ يختتم المسألة أحيانا بفرع أو تنبيه أو فائدة» ورا كانت نصاً من كتاب دون 
عزوها"". 

ا أحيانا بعد بسط المسألة يحيل إلى مصادر أخرى للاستزادة©. 


ثانيآ التوثيق والإحالة علي المسادر: 

/ شَخَلُ منهجا موحدا في توثيق الأقوال والنصوصء وبالاستقراء حد أَنّه غالبا 
ما يوثق من المصادر مباشرة0 وقد ينقل من مصادر وسيطة 2 بعص الممسائل". 
وقد 0 ال موضع 2 المصدر9", 


,5 075-7٠6٠ انظر: ص:‎ )١( 

(؟ ) انظر: ص: 778. 

(5) انظر: ص: 7817. 

(؟ ) انظر: ص: 556. 

(5 ) انظر: ص: 31590197, 

(5) انظر: ص: 5375 7. 

(7 ) انظر على سبيل المثال الصفحات: 231517 117/4 للا 399, 
(8 ) انظر على سبيل المثال الصفحات: ولاى وال 999, 

(9 ) انظر على سبيل المثال الصفحات: 725 .ل لس ل ال كو 
٠١١‏ ) انظر على سبيل المثال الصفحات: /517ا7,ى /91ء 725 #/ا2. 
)١١(‏ انظر على سبيل المثال الصفحات: 3785 70٠5٠.‏ 784 ؤلاه. 


حت 0 .1_ 
4 


وقد اتخذ في الإشارة للمصادر ثلاثة مناهج رئيسة» وهي: 
-١‏ التصريح بالمصدر والمؤلف: 
ء سحنون في نوازله". 
ء أجوبة ابن رشد"©. 
ابن الحمندي ف وثائقه”©. 
ا التصريح بالمصدر فقط: 
1 الطرر©». 


5 المدنية© , 
» المعونة20. 


٠‏ الوجيز 


أ م هامس 


> من صرخ واه 


لفك 


٠‏ الباجي 


٠.‏ ابن رشد©. 


5 الل لك 


5 ابن يونس0", 


."91 انظر: ص:‎ ) ١( 

(؟) انظر: ص: 767. 

(5 ) انظر: ص: 7:94. 

(: ) انظر: ص: 555. 

(5 ) انظر: ص: 736 7. 

(5 ) انظر: ص: ١01ه.‏ 

0 ) انظر: ص: .5١/8‏ 

(8 ) انظر على سبيل المثال الصّفحات: 7٠.7‏ 5 99 09" 
(9 ) انظر على سبيل المثال الصفحات: 1285 لاا .737 55”, 
)٠١(‏ انظر على سبيل المثال الصفحات: 578 391 3051 584. 
)١١(‏ انظرعلى سبيل المثال الصفحات: 2571439 755 18 5 6 . 


5 قال بعض من تكلم هنا0 , 


قال غيره من القرويين - بعض القرويين7©. 


بالقرآى.: 
ما في أول الكتاب للتٌأصيل. كما في كتاب المعَالة» بقوله تعالى: « وَلِمَّن جَآءَ بهء 


هرم سم 3 
حمل بعر ©. 
الاستدلال بالقرآن في داخل النَّصء كما في كتاب الوقفء بقوله تعالى: « يُوَصِيكير 


ىل 0 7 5 8 9 ٍ- 5 2 8 و ا “مدق 2 
َلَهُ ‏ أولّددِكُمْ 4 ربقوله تعالل: ( نأا الْينَ اموا لا يسَحَر قوم يْن 


قوم 4". 


-١‏ لبيان أصل الكتاب: 


٠‏ وذلك إِمّا صراحة كما في كتاب إحياء الموات» حيث اسْبَدَل بقوله #: "مَنْ 


5-8 
« 
سدم 4.4 ءًَ 


أَغْمّرَ أَرْضًا ميتة لَبْسَتْ لأحَد فهُوَ أَحَقّ بما"". 
2 


٠‏ أو إشارة كما في كتاب الجعالة» حيث استدّل بحديث الرقية©. 


.ه١ه‎ 35١ انظر على سبيل المثال الصّفحات:‎ ) ١( 

(” ) انظر على سبيل المثال الصفحات: /ا: )2 ١ه‏ 409. 
(5 ) انظر على سبيل المثال الصفحات: 27١1/‏ 2785 575. 
(؟ ) انظر: ص: .1١44‏ 

(5 ) انظر: ص: .35٠90‏ 

(5) انظر: ص: ه31/6. 

0 ) انظر: ص: .١517‏ 

(8) انظر: ص: .١45‏ 


قسم الدراسة : 


؟- الاستدلال في داخل النص: 
٠‏ إِمّا صراحة كما في كتاب إحياء الموات» بقوله #: "لا يَبْقَيَنُ ديتان 
جْيرَة العَرّب"”"» وني كتاب اللقطة» بقوله : "لا مقط لُقَطتهَا إل لمَن 
ف :أو إشارة ككينا ف كتاب إحياء الموات» حيث قال: وقد ورد بمنع بيع هذه الأربع 
حديث,» لكنّه ضعيفٌ. ومن منهجه أنْ يذكر الحديث ولا يحكم عليه إلا نادراً» 
كما ف كتاب إحياء الموات» ©. 
بالآأفار. 
كما في كتاب إحياء ا موات» حيث استَّدَل بها جاء عَنْ حُذَيفَة كفه: "إذَا منت 
فلا تُوذنُوا بي أحّدا"0, وما ورد عن عمر بن الخطاب : "أذخل رب المرية 
والغنيمة"©. 
بالأجمام: 
كما في كتاب الهبة» حيث قال: بل نقل ابن عبد البر الإجماع عليه , 
بالقياس: 
كما في كتاب الجعالة» حيث قال: قياساً على الإجارة”» وفي كتاب اللقطةء 
في مسألة التقاط الدّواب» قال: وضالةالبقر إن كانت .وضع يْصَافُ 
عليهاء فهي كالشنّاة©. 


2.5159 انظر: ص:‎ )١( 
(؟ ) انظر: ص: لاه.‎ 
.7507 انظر: ص:‎ ) 59 
,5600 انظر: ص:‎ ) :( 
.7737 انظر: ص:‎ ) 5( 
.هه5١ (؟ )انظر: ص:‎ 
.185 انظر: ص:‎ )17( 
.675 انظر: ص:‎ ) 8( 


بعل أهل المدينة: 

كماءق كبارت الحبة» في مسألة رجوع العُمْرَى بعد موت الْحَمّراة. 
بالأمتحسان, ْ 

كما ف كتاب الوقفء في مسألة النّسوية بين الولد وولد الولد في الحبسء 
محمّد: وهو استحسان» وقد قال مالكٌ: لا يدل ولَدُ الولد إلا في الفضل©. 
بالعرفه: ٠‏ 

كما في كتاب إحياء المواتك» في مسألة يذل فضل ماء بغر الماشية» قال: إكما لا 
يُبَاعُ؛ لأن العادة جَرَتْ فيما حُفرَ على هذا الوجه أنْ ينتفع بها ريما بشربه» ويسقي 
ماشيته» - يتركها للئاس©, وف كتاب الحبة» في مسألة احتلاف الواهب والموهوب له 
قُ وجه الحبة» قال: وذكروا مسائل جعلوا أنْ العف قضى فيها بنفي التُواب©. 
بالمعقول: 

كما في كتاب الوقفء في مسألة وقف الطّعام» قال: وعلله بان منفعته في 
استهلاكه“:وفي مسألة الوقف على الذّات؛ قال: الأول المشهور؛ لأنّ فيه تحجيراً على 
نفسه, وعلى وارثه©. وف كتاب اللقطة» في مسألة الثّيابة في التّعريف» قال: وإِنْ كان 
مثله ممّنْ يتولّى ذلك لم يستأجرٌ عليها إلا منْ ماله؛ لأنّه بالتقاطها كالملتزم لتعريفها". 
القواحد و بالضوابط الققمية, 

كما في كتاب الجعالة:كقوله: : مَنْ صّحّ له أن يُوَاجرَ صّحّ له أن يُجَاعلَ) 
وقوله: المستئى من أصل إذا بطل هل يُردُ إلى صحيح نفسه أو إلى صحييخ أصله؟0, 


.4١5 انظر: ص:‎ )١( 
.35037 (؟) انظر: ص:‎ 
.7581-958٠ انظر: ص:‎ ) 5( 
.6١05 (؟ ) انظر: ص:‎ 
.53١5 انظر: ص:‎ ) 5( 
.30717 انظر: ص:‎ ) 5( 
انظر: ص: هلاه.‎ ) 0 
.١ 507 انظر: ص:‎ ) 8( 
.1١51١ انظر: ص:‎ )9( 


قسم الدراسة | 


١‏ 5 5 وى من 95 عع و 

وق كتاب الوقفء قوله: وكل ما كان لله فلا بأس أن يستّعان ببعضه على بعض7". 
بقوامد اللغة: 

كما ف كتاب الوقفء قال: وشَرط في الذين يرجع إليهم الحبس الفقر؛ لقوله: 
ام لتر و أن هر الباق 
بالشواهد الشعرية: 

من ذلك استشهاده في كتاب الوقف بقول لبيد: 

هن الأرامل قد فضيت حاجتهن فمَّن لحاجة هذا الأرمل الذّكر(© 


وابعاً: الأهتماء باللغة. 
اهتمامه بالتأصيل اللغوي واضِح ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدة 
أمون متها 
٠‏ تعريف الغريب» كما في كتاب إحياء الموات» الفيافي». وفي كتاب اللقطة» 
الوكاء والعفاص©. ظ 
٠‏ توضيح المقصود من كلام المصنف, كما في كتاب اللقطة» قال: وقوله: "في 
الجامع والمساجد" هو يدل من قوله: "في مكان طالبها"2. : 
بيان الاحتمالات من حيث اللغة» كما في كتاب الحبة» قال: وضمير أنكره يعود 


على الجغل» أو على الاختيار المفهوم من قوله: "اخحتار"”. 


١(‏ ) انظر: ص: 5ه"3. 
(؟ ) انظر: ص: 3"845. 
(") انظر: ص: /17/ا, 
(؟ ) انظر: ص: .58٠١‏ 
(5 ) انظر: ص: .08١‏ 
(5 ) انظر: ص: 71ه. 
0 ) انظر: ص: 453/8. 


تت 1ك 
1 هم 


خاهساً: الترجيحاتته: 

وذلك إِمّا أن يذكرّ الشّيخ ليل ترجيحاً له» أو ينقل ترجيحاً لغيره. 
ترجيحاقه: 
كقوله في كتاب الجَالّة: والصّواب: لا شيء له إلا أن يكون سافر» وفي كتاب 
إحياء الموات» قوله: وخلاف ابن القاسم وأشهب عام والأظهر مذهب ابن القاسم. أو 
يشير لذلك ب (خ) مثل: خ: والظاهر أنه لا فرق" وهذا كثيرٌ. 
ترجيحات خيره: 
كقوله في كتاب الجعالة: واستحسن اللُحمي قول ابن حبيب”©» وقوله: نقله ابن المواز 
ا 00 


مأعدسا: الأستدر ا خانته: 

استدرك على ابن الحاجب في عدّة مواطن؛ وقد ذكر ابن فرحون تعقب الشيخ 
خليل على ابن الحاحب في خَلْطه بين ابن رشد والباحي في سبعة مواضع؛ وقد سبق 
بيان ذلك , 

واستدرك عليه في عَرْضٍ المسائل» كما في إحياء الموات» قال: وقوله: وَرَفْمُ 
الصّوت ولو بالعلم» أتى بلو للمبالغة» وهو إِنّما يَحْسّنُ لو كان رَفْعُ الصّوت بالعلم في 
غير المسجد غير مكروه©. ظ 

استدرك 500 لابن شاس» كما في كتاب إحياء الموات؛ قال: التُعريف 
الذي ذكره تبع فيه صاحب الجواهر". 


.١77 انظر: ص:‎ )١( 
(؟ ) انظرة ص: كك /اكاى إل 5اره.,‎ 
.١67؟ انظر: ص:‎ ) 5( 
.١58 (؟ ) انظر: ص:‎ 
.35 انظر : ص:‎ ) 5( 
.505 انظر: ص:‎ )5( 
2١5/8 انظر: ص:‎ )0 


الميمي الرابع 
أسطلاحابت المؤلفته 


أول: أصطاحاءته الكتيم©: 

الاستذكار: من تصنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر» القرطبي (-"1451ه). 

البيان: لأبي الوليد» محمد بن أحمد بن رشد (-0٠57ده).‏ واسم الكتاب كاملاً: 
"البيان والتوجيه. والتعليل في مسائل المستخرجة" 

التهذيب: لخلف بن سعيد الأزديء القيرواي» الشهير 50 (45:ه). 

الثمانية: 5 زيد» عبد الرّحمن بن إبراهيم بن عيسى. 

اللىلااب: : يشير به إلى التفريع. 

الجواهر: او 0 -515ه). 5520 
كاملا: "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" 

الرّسالة: من تصنيف عبد الله بن أبي زيد القيرواني (-5/ه). الملقبة بباكورة 
السو ظ 
الطرر: لأبي عمر» أحمد بن عات ((505ه)) واسم الكتقاب كاملا: 'الطصور 
الموضوعة على الوثائق المجموعة". 

العتبية: محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتتي» الأموي القرطبي (-550ه). وتُسَمَّى 
"المستخرجة من الأسمعة مما ليس فق المدونة", 

الكتاب - فيها- المدونة: وتُسمّى بالأم» جمعها وهذها أبو سعيد, عبد السسّلام سحنون 
بن سعيد اتوي (-4.0 ٠ه)»‏ وغالبا ما ينقل خليل من التهذيب وينسبه للمدونة؛ 
وقد أشرت لذلك في مواضعه. 

الكتابان: ولعله يشير يمما إلى العتبية ومختصر ابن عبد الحكوه". 


١(‏ ) انظر التعريف بالكتب في المبحث. 
(؟ ) وهو ما قاله ابن الرامي 
انظر: أحكام البنيان: .78/١‏ 


نسم الدراسة ظ 


كتاب الأموال: لأبي جعفر» أحمد بن نصر الدّاودي ١-057.٠14ه).‏ 

المبسوط: للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن حمّاد البصري البغدادي (8/7ه). 
المتيطية: لأبي الحسن, علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء السبي» الفاسي 
(١٠ده).‏ والمتيطية شهرة الكتاب نسبة لمؤلفه» وامه كاملاً "التهاية والنّمام في 
معرفة الوثائق والأحكام". 

لمجموعة: لأبي عبد الله» محمّد بن إبراهيم بن عبدوس القيرواني (570ه). 

المختصر: يشير به لمحتصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني» وقد يشير به لمختصر ابسن 
عبد الحكم الكبير. 

المانية: لأبي زيد» عبد الرّحمن بن دينار (-1١٠٠ه).‏ أدخلها إلى المغرب؛ وعرضها 
أخوه عيسى في المشرق على ابن القاسم فَرَدٌَّ منها أشياء من رأيه. 

المعونة: للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نْصّر البغدادي (-؟14571ه). وعنوان 
الكتاب كاملاً "المعونة على مذهب عالم المدينة". 

المقدمات: لأبي الوليك) من بن أحمد بن محمد بن رشد(-١٠؟55ه).‏ واسم الكتاب 
كاملاً "المقدمات الْمّهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة منْ الأحكام الشتسرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات" 

الموازية: محمد بن إبراهيم الإسكندري بن زياد» المعروف بابن المواز (-1/01ه). 
الذكت: لأبي محمّد, عبد الحق بن محمّد بن هارون الصقلي (-453ه). 

التوادر: لأبي محمّد, عبد الله بن أبي زيد» القيرواني (-785). واسم الكتاب كاملا 
"النوادر والرّيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات". 

الواضحة: لأبي مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان» السلمي (-/1٠ه).‏ 
الوجيز: لأبي محمّد, عبد السّلام بن غالب المسرّق. 


قسم الدراسة 


ثآنياً أصطلاحات الأعلاء ©. 
الحروفه: 
٠‏ ر:ابن راشد القفصي”". 
ع : ابن عبد السّلام التّونسي2©. 
ء خ : اختيارات الشيخ خليل وترجيحاته©. 
الميففون: 
قال بعض من تكلم هنا: قال التبكي: "حيث قال الشّيخ ليل في التُوضيح: 
قال بعض من تكلّم هناء فمراده البرهان الصفاقسي©. 
المعروفون بالألقاييم. 
٠‏ الأستاذ: يقصد به الشيخ أبو بكر الطرطوشي©. 
٠‏ أصحابنا > الأصحاب - أصحاب مالك: يُشيرٌ به إلى فقهاء المذهب. 
٠‏ أبو الحسن: يُشيرٌ به إلى أبي الحسن الرَرويلي الصكيّر ©. 
٠‏ أبو زيد: يُشيرُ به إلى عبد الرّحمن بن أبي الغمر. 
٠‏ سيدي أبو عبد الله: يقصد به الشيخ المنوي. 
. الشيخ أبو محمّد: يشير به إلى ابن أبي زيد القيرواني©. 
٠‏ الشيوخ: منهم ابن أبو زيد» والقابسي» وأبو عبد الله بن عتاب» وأبو الوايند 
ابن رشدء وأبو الأصبغ بن سهل» وأبو الوليد الباجحي» وابن زَرّبء واللّضْمِي". 


١(‏ ) انظر ترجمة الأعلام في أول موضع من قسم التحقيق. 

( ) التوضيح (ت: المويمل): .15/١‏ 

(5) نءم: جا/ص. 

(؟) نءم: ج/ص. 

(5 ) انظر: شفاء الغليل: 25185 نيل الابتهاج: "47 اصطلاح المذهب: 476. 

(5 ) كشف الثقاب الحاجب: 2107 بعض المصطلحات في كتب الفقه المالكي: 4 40» التعريف 
بالرّحال: 17/9؟. 

0 ) كشف الثّقاب الحاجب: 077 1. 

(4 ) بعض المصطلحات في كتب الفقه المالكي: /651”. 

(9 ) كشف التّقاب: 50. بعض المصطلحات في كتب الفقه المالكي: 0/6. 


قسم الدراسة 


أبو عمرات: يشير به إلى موسى :بن عيسى الغفجومي. 
القاضي > القاضي أبو محمد: يُشيرٌ به إلى القاضي عبد الوهاب بن نصر 
البغدادي”". 


المعروفون بالأسماء المفردة: 


زياد: يشيرٌ به إلى أبي عبد الله» زياد بن عبد الرّحمن» المعروف بشبطون. 
عبد الملك: يشير به إلى عبد الملك بن الماجشون. 

علي: يشير به إلى علي بن زياد 

محمد: يشير به إلى ابن المواز". 


الفنسيون للأفسار: 


210 
6009 
0) 
20 
(0) 


أهل تونس: يشير بمم إلى ابن عبد الرّفيع» وابن راشدء وابن عبد السّلام» وابن 
هارون» ونظرائهم. 

أهل قرطبة: يُشير بهم إلى ابن عبد البر» وأبي إسحاق التَجيي» وابن رشدء 
ونظرائهم. 

البغداديون: يشير يحم إلى القاضي أبي الفرجء وأبي بكر الأيمري» والقاضي ابن 
القصّارء والقاضى عبد الوهاب©. 

القصارء وابن الحلاب» والقاضي عبد الوهاب» والقاضي أبي الفرج» والشّيخ 
أبي بكر الأكري ونظرائهم©. 

علماء المدينة - أهل المدينة: يُشِيرٌ يهم إلى مَنْ هم أَعَمْ منْ الفقهاء الستبعة©. 
القرويون: يشيرٌ بهم أبي إسحاق التّونسيء وأبي عمران الفاسي. 

المدنيون: يشير يهم إلى من كانوا في المدينة المنورة من أتباع ممالكء 
مسائل لا يعذر فيها: 2١17‏ بعض المصطلحات في كتب الفقه المالكي: 505. 

كشف التقاب: 21075 شرح الخرشي: .49/١‏ 

كشف النقاب: 2175 شرح الخرشي: »49/١‏ مسائل لا يعذر فيها: 6. 


كشف التقاب: 2177 التّعريف بالرّحال: 278/8 شرح الخرشي: »49/١‏ مسائل لا يعذر فيها: 9. 
كشف الثقاب: هل .١‏ 


جح سر )ب 
9١‏ 


كابن كنانة وابن المالحشون» ومطرف» وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهوه”". 
5 المصريون: يشير يهم إلى أتباع مالك في مصرء كابن القاسم» وأشهبء وابن 
وهبء وأصبغ بن الفرجء وابن عبد الحكم ونظرائهم©. 
المنسيون للأزفان: 
٠‏ المتأخرون: ويُقصّد بهم ابن أبي زيد» ومن بعده م علماء المالكية©. 
5 المتقدمون: ويقصد يم من هُم قبل ابن أبي زيد القيرواني منْ تلامذة مالك 
كاين القاسم؛ وسحنوك» ونظرائهما©, 


ثالما: الأقوال والترجيدابته. 
٠‏ الاتفاق: وهو اتفاق علماء المذهب لمعته بكم دُون غبرهم” . 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الحبة» قوله: يحلف على 
ذلك ولا يُجْبَرُ على تعجيل الدين اتفاقاً". 
, الإجماع: وهو إجماع علماء الأمة©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الوقف» قوله: واعتقد 
بعض منْ لقيناه أن ذلك عخالفٌ للإجماع؛ لأنّه راجمٌ إلى بيع اللخيار"©. 


258/١ شرح الخرشي:‎ 240/١ كشف الثقاب: 175-110 التُعريف بالرّحال: 2388 المواهب:‎ )١( 
.551١ مسائل لا يعذر فيها: 9؛ بعض المصطلحات في كتب الفقه المالكي:‎ 

(؟) كشف النقاب: 1076» التّعريف بالرّحال: 2188 المواهب: 240/١‏ شرح الخرشي: »4/١‏ مسائل 
لا يعذر فيها: 6. 

7 ) حاشية الدّسوقي: »45/١‏ شرح الخرشي: »47/١‏ مسائل لا يعذر فيها: .١4‏ 

(5 ) حاشية الدّسوقي: »45/١‏ حاشية العدوي على الخرشي: :45/١‏ 47» مسائل لا يعذر فيها: .١4‏ 

(5 ) التوضيح (ت: المويمل): ١5/١‏ كشف النقاب الحاجب: ١١15-4‏ المواهب: 0/١‏ 4» مسائل 
لا يعذر فيها : .١١‏ 

(5) انظر: ص: 6؟4. 

7 ) التّوضيح (ت: الهوكل): »40/١‏ كشف النقاب الحاجحب: 21١4‏ المواهب: 0/١‏ 4» حاشية العدوي: 
4/١‏ مسائل لا يعذر فيها: .١‏ 

(8) انظر: ص: 391. 


جح سير ١‏ ب 
11 


٠‏ الأحسن: وهو ما استحسنه الإمام مالك» وليس الأحسن من الأقوال©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب اللقطة» قوله: أي في باب 
الجامع والمساجد» وهو أسحسرن(2©. 

٠‏ الاختيار: هو ما اختاره بعض الأئمة؛ لدليل رجّحه به» وقد يكون المحتار هو 
المشهور أو تحلافه0” , 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الوقف» قوله: 
واختار ابن زرب الأول©. 

٠‏ استحسن: من الاستحسان.» وهو القول بأقوى الدليلين» وذلك أن تكون 
الحادثة مترددة بين أصلين» وأحد الأصلين أقوى يما شبها وأقربء والأصل 
الآخر أبعد إلا مع القياس الظاهر أو عُرْف جارء أو ضرب من المصلحة. أو 

. 5 2 مه إن ل ٠‏ 2 0 
خحوف مفسدة» أو ضَرْب من الضرر والعذرء فيعدّل عن القياس على الأصل 
القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد©. 
ومن استعمالات هذا المصطلح: ما جاء في كتاب الجعالة» قوله: واستحسن 
اللحمي قول ابن حبيب”, 
ةك سا ننم قم 1 1 1 ص 

. استخف - خفيفة: وهي كعئ واسع. والواسع: ما تركه وفعله سواء» وهو 
على الكراهة الخفيفة» قاله ابن رشد". 
ومن استعمالاات هذا الاصطلاح: ما جاء قُُ كتاب إحياء الموات» قوله: 


واستخف في المدونة وغيرها التور©» وما في كتاب الوقف. قوله: 


.١77 كشف التقاب الحاجب:‎ )١( 

(؟ ) انظر: ص: 701ه. 

(؟) كشف التقاب الحاجب: .١35‏ 

(؟ ) انظر: ص: 3”031. 

(ه )» كشف الثّقاب:21575 شفاء الغليل: 5» المواهب: 27"8/١‏ الشّرح الكبير: »45/١‏ حاشية الدّسوقي: 
4١‏ . 

(5 ) انظر: ص: ؟67١.‏ 

( ) البيان: 2376/5 كشف الثّقاب: .١ 0977 117/٠‏ 


(8 ) انظر: ص: .5١8‏ 


قسم الدراسة 


أقزاية 'الكني" إذا غاوت إلبه فقوو 

٠‏ استشكل: وهو في الغالب منْ مخالفة القائل لأصوله» ويظهر ذلك من خلال 
عَرْض القول على أصول ذلك القائل©. ْ 
ومن استعماللات هذا الاصطلاح: ما جاء قُِ كتاب الجعالة» قوله: على أن 
صاحب البيان حَمّل المدونة على ظاهرهاء واستشكلها". 

٠‏ الاستقراء: تتبع الحكم في جزيئاته على حالة يغلب الظَّن أنه في صورة التّراع 
على تلك الحالة©. ظ 
ومن استعمالاات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الوقف» 52 تغيير ال مبة» 
قوله: استّقرىء من المدونة خحلافه©. 

٠‏ الأمر عندنا: قال الإمام مالك موضّحاً لهذا المصطلح: "وما قَلْتُ الأمر عندناء 
فهو ما عَمل به النّاس به عندناء وجرت به الأحكام» وعرفه الجاهل والعال"0©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب اللقيط» قوله: الأمر عندنا 
في المنبوذ لد ونا 

٠‏ الأولى: هي يمعين الأحسن©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الوقف» قوله: وهو أولى 
لأن العف كالشرط©. 


ع ش 
٠‏ التشخريج:وهو عبارة عمًا , ل أصول المذهب على وجوده؛ ولم ينصوا عليه 


.7399 انظر: ص:‎ )١( 

(؟) كشف الثقاب: .1١0/9 117٠‏ 

(5) انظر: ص: .١517‏ 

(5 ) شرح تنقيح الفصول: /414» كشف النقاب: ٠١9‏ الإتقان ليّارة: .59/1١‏ 
(5 ) انظر: ص: 2937. 

(5 ) نيل الابتهاج: 355 المعيار: 750/5 . 

0 ) انظر: ص: ؟الاه. 

(4 ) كشف الثّقاب: ؟17. 

(9 ) انظر: ص: 518. 


سم الدراسة 
تك 4 1 


و لهاي 


فتارة يَخرّجٌ من المشهور» وتارة منْ الشّاذ©. 
وقال ابن فرحون: التحريج على ثلاثة أنواع: 
الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكمٌ منصوص من مسألة منصوصة. 
الثاي: أن يكون في المسألة حكمٌ منصوصض؛ فيُخرّجٍ فيها منْ مسألة أخحرى قول 
بخلافه. 
الثالث: أن يوجد نصّ في مسألة على حكم؛ ويوجد نصّ في مثلها على حدّ 
ذلك الحكم, ولا يو جد بينهما فارق» فينقلون النَّص من إحدى المسألتين» 
ويخرّجون في الأخرى”". 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب اللحالة) قوله: وخَرَّج 
بعضهم فيها حلافاً منْ الخلاف المتقدم في الإجارة© 

: اق الع لوحو حي الجامري زرح اي مسصرر 
ور يفتَى به ويُتمل يه« وقري: الأحكام بناء عل تمشيعة وذلك 
مراعاة للعرف» أو للمصلحة العامة؛ أو لِأنْ في الأذ به أرفق بالتاس؛ أو لدرء 
مفسدة0, 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الحبة» وقيل: بالأول جرى 
العمل» وهو مذهب الرّسالة؛ لقوله: وإِنّما يحوز له ما يعرف بعينه©. 

٠‏ الخلاف > الاختلاف: يشير إلى احتلاف أئمة المذهب في التشهير للأقوال في 
المسألة» مع تساوي المشهر ين في البنية"©, 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب إحياء الموات» فَأمّا لحظرة: 


.598 كشف الثقاب:‎ ) ١١ 

(5) انظر: ن 4م : 3.54 ه١ل.‏ 

(6) انظر: ص: .١5/8‏ 

(؛ ) انظر: مصطلحات المذاهب: .7١١‏ 

(5 ) انظر: ص: /551. 

(5 ) المواهب: 235/١‏ الشرح الكبير: 2717/١‏ منح الحليل: 4/١‏ 7. 


بلح سر لم6 
9 


لحلاف أن ماتفنها مر الكاذ آن مايه اعد بيده 

٠‏ الرّاجح: ما قوي دليله» وَيُعبّرُ عنه بالأصحٌّ والأصونيم والممت عه كتناء 
والعمل على كذا©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الهبة» قوله: وقد رح قول 
مطرف بالقياس على الرّهن". 

الزّواية: المراد بما أقوال مالك الي رويت عنه©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب العَالة» قوله: وامُلف في 
الجغل الفاسد هل يجب فيه جُعْلَ المثل؟؛ وهو قول ابن القاسم من رواية 
أصبغ. 

ل قالابن راشد: عَمَلٌ أهل المدينة. وقال ابن عبد السّلام: دل 
أهل العلم©. [ 
ومنْ استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الحبة» قوله: فإن قيل: سَكَةُ 
الصّدقة عَدَمٌ الرّحُو 0 

٠‏ الثّاذ: الذي لم يكثر قائلوه» ويُقابل المشهور©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب إحياء الموات» قوله: 
وصّرَّحّ بعضهم بأن المذهب عَدَمٌ مراعاة ضرر الأصوات؛ وأنْ القول بمَنْع ذلك 


5 
شاذ© , 


.756 انظر: ص:‎ )١( 

(؟ ) المواهب: 79/١‏ شرح الخرشي: 275/١‏ الشرح الكبير: ١/5؛‏ حاشية الدّسوقي: .55/١‏ 
(5") انظر: ص: 55:7. 

(؟ ) التوضيح (ت: المويمل): ١/107»؛‏ كشف التّقاب الحاحب: 2١78‏ مسائل لا يعذر فيها: .١7‏ 
(5 ) انظر: ص: .1١51١‏ 

(5 ) كشف الثقاب الحاجب: 8 .١5‏ 

0 ) انظر: ص: 595. 

( ) التوضيح (ت: الهويمل): 21/١‏ كشف التقاب: 7/4 حاشية الدٌسوقي: 55/١‏ 

(9 ) انظر: ص: .77١‏ 


حصت لاب0:.-_ 
ه١9‏ 


٠‏ الشأن: ما جَرَى به العمل منْ الصّدر الأول وقيل: عَمَلَ الصّحابة تاب.©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الحبة» في هبة التُواب» قوله: 
اللخمي: وهو أَبْيّنُ والشّأن الثواب©. 

8 الصحيح: القول الذي قوي دليله» وهو يُقبل الأصح©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء ف كتاب الوقف» ف صحة وقف 
الحيوان» قوله: والصحيح, وهو مذهب المدونة الحواز©. 

٠‏ الأصح: إذا كان كُل من القولين صحيحاًء وأدلة كُلَّ واحد منها قويةٌ إلا أن 
الأصح مُرَحَّحٌ على الآخر بوجه من وجوه التّرحيح©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب اللقطة؛ قوله: والأصحٌ 
لأشهبء قال: إن عرف وصفين؛ ولم يعرف الثالث دفعت إليه©. 

٠‏ الصواب: مقابل الخطأء وقد يَشَارٌ به إلى اختيار بعض المتأخحرين؛ 
وهو يقابل الأصوب". 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب إحياء الموات» قوله: وهو 
ظاهر قول المغيرة؛ وأَعْدَل الأقوال» وأولاها بالصّواب©. 

- الأصوب:وهو ما يُقابل الصّواب©.‎ ٠ 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الوقف»ء قوله: قال‎ 


)١(‏ انظر: ص: 6؟3. 
وانظر: كشف التقاب: .١51/‏ 
(١؟)‏ انظر: ص: /01ه. 
(' ) التوضيح (ت: الهويمل): 2١15/١‏ كشف التّقاب: »8١‏ مسائل لا يُعذر فيها: .١4‏ 
(؟ ) انظر: ص: 3037. 
(5 ) كشف الثقاب: )4١‏ مسائل لا يعذر فيها: .١4‏ 
(5) انظر: ص: ه00هه. 
0) كشف الثقاب: .١١٠١‏ 
(8) انظر: ص: 556. 
(9 )» كشف الثقاب: .1١٠١‏ 
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الُحمي: إن قول ابن القاسم أصوب"©. 

الضعيف: مقابل الصحيح, وهو ما لم يَقوَ دليله2 ., 

ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الهبة» في الحبة بين الرُّوجين» 
قوله: وروى أشهب ف الكتابين: إِنّه ضعيف» وما هو بالبين”. 

الطريقة: عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه©. 

ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الجعَالة وقال: عن 
حكاه المصنف منْ القولين» هي طريقة بعضهم في قل المذهب©. 

الظاهر: يطلق على ما ليس فيه نص ويرَادُ به الظاهر منْ الدليل؛ أو الظاهر من 
المذهبي©. ٠‏ 

ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب إحياء الموات» قوله: وبلوغ 
التّجاسة كبلوغ الدّحان وغيره في الظّاهر". 

الأظهر: ما قويّ دليله وانُضحء وهو مقابل الظاهر. 

ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الجُعَالة» قوله: وقول ابسن 
القاسم أظهر؛ لأن الجاعل إِنّما أراد بقوله: مَنْ جاء بعبدي فله عشرة» تحريض 


203) - 5 - 


من 


-ٍ 


عن: للتَبَري من صحة نسبة القول إلى قائله» أو لاستشكال المسألة”". 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب إحياء الموات» قوله: وعن 


انظر: ص: ؟375. 

حاشية الدّسوقي: 255/١‏ مسائل لا يُعذر فيها: .١4‏ 

انظر: ص: .401١‏ 

انظر: التوضيح: :»8/١‏ كشف التّقاب: 2١41‏ مسائل لا يُعذر فيها: .١1‏ 
انظر: ص: .١17/9‏ 

كشف الثقاب: 55. 

انظر: ص: .7١7‏ 

كشف الثقاب: 35 /ا9. 


انظر: ص: ؟6١.‏ 


.١55 كشف الثقاب : ه2158‎ )٠١( 


حمس يجيه حب 


سحنون: يجتهد ويشاور أهل الرأي". 

فيها: يشير بما للمدونة لاستشهاد أو استشكال2©. 
ومن استعمالات هذا 000 ما جاء في كتاب اللعَالّة قوله: ففيها: 2 
يجوز الجَعْل على بيع كثير السلع". 

٠‏ القول > الأقوال: ويطلقٌُ على أقوال أصحاب الإمام مالك» وأتباعه» وقذ 
يُطْلّقَ على أقوال الإمام مالك نفسه©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الوقفء» قوله: هو قول ابن 
نافع» وهو في مختصر الوقار". 

ام ل على رَفْع الإثم» وهو من ألفاظ الإباحة فترِدُ لما فعله مباحاً 
وقيل: تَردُ لما غيره خيرٌ منه"©. 
ومن 5-0 هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الحبة» قوله: لا ببأس أن 


وم لم اس لل 


يرب من لَبّنِ ما تَصّدَقَ به". 
٠‏ لا خير فيه: حمله ابن رشد على المنع» وقيل: لا خير فيه مع وجود غيره» وقال 

ابن راشد: .عي لا بأس © 

ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب العالّة في الُعل علسى 

شراء الثياب» قوله: وأمًا إِنْ كان يختار عليه ما يه يشتري» فلا حير فيه". 


.505 انظر: ص:‎ )١( 

5 ) النّوضيح (ت: الهوعل): .17/١‏ 

(5) انظر: ص: ١/8٠١‏ 

(؛ ) التتوضيح (ت: الموكل): :١18/١‏ كشف التّقاب: 8؟1. 

(5 ) انظر: ص: 3975. 

(5 ) انظر: البيان: 2576/7 كشف التّقاب: 159-1578 المواهب: 355,/١‏ 
0) انظر: ص: 0٠٠0‏ 

(8 ) انظر: كشف الثقاب: 2١59‏ المواهب: .55/١‏ 


(9 ) انظر: ص: 117/9: 


قسم الدراسة 
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لا يعجبني: حملها البراذعي على الكراهة"؛ وابن رشد على الكراهة الخفيفة9) 
وقال خليل: هو على المنع. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء ف كتاب إحياء الموات» وقوله في 
رواية ابن القاسم: لا يُعْجبَني7. 

٠‏ لا ينبغي: قال ابن عبد البر والرّرقاني: لا يجوز» وقال خليل: على الكراهة. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب الهبة» في تملك الواهمب 
للهبة» قوله: لا ينبغي له أن يتملّكها إلا ميراث©. ظ 

٠‏ المذهب: وهو ما به الفتوى من إطلاق الشيء على جزئه الأهم©. 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء ف كتاب الخُعَالّةَ» قوله: وظاهر 
المذهب أن هذه الفروع كلها من الإجارة على البلاغ©. 

٠‏ مذهب مالك: وهو ما قاله هو وأصحابه على طريقته؛ وش الئته للها 
لكونه على قواعده وأصله الذي بئ عليه مذهبه©. ْ 
ومن استعمالات هذا الاصطلاح: ما جاء في كتاب إحياء الموات» في حسريم 
الأبارة قولةة وان الدديكة عصوص “وهر متش نالف 

٠‏ المشهور: قال الشّيخ خليل: هل المشهور ما قوي ذَليله أو ما كَثرَ قائلة". 


.7171/١ انظر: حاشية الدّسوقي:‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: البيان: ؟/6؟5. 

(5) انظر: ص: 788. 

(؟ ) انظر: التمهيد: 2155/18 2157 شرح الموطأ للرّرقاي: 318/١‏ 3.5/9 5.". 

(5 ) انظر: ص: /551. 

(5 ) كشف التقاب: 2111 2118 المواهب: 274/١‏ حاشية العدوي على الخرشي: 4/١‏ 0-8" 
مسائل لا يعذر فيها: .١7‏ 

0) انظر: ص: .1١5154‏ 

(8 ) حاشية العدوي على الخرشي: ١/ه"؛‏ مسائل لا يعذر فيها: .١7‏ 

(9 ) انظر: ص: 71107. 

٠١(‏ ) التوضيح(ت: المويمل): 0/١‏ كشف التّقاب:57) شرح الخرشي: »5/١‏ حاشية الدّسوقي: 
”م 


وال اعقاو في المشهور في مذهبناء والّذي ذهب إليه المغاربة اكه مذهب 
المدونة". 
ومن استعمالات هذا ليست ما جاء في كتاب اخَُالَة, ف حكم امَالّة, 
قوله: هو المشهور أنّها جاه ئزة في الحانيين0». 

٠‏ المعروواف: وهو القول الثابت عن , مالك أو أحد أصحابه. ويقَابله المنكر» وهو 
الذي 0 تبت نسبته 4 مالك» أو إلى أحد من محا 
المعروف ححلافا لابن عبد البر©». 

٠‏ المنصوص - النّص: يُطْلَقُ على أقوال مالك وأصحابه المتقدمين وَيُطْلَقُ أحياناً 
على أقوال المتأخري. © 
ومن استعمالاات هذا الاصطلاح: ما جاء قُُ كتاب إحياء الموات» قُُ إحياء 
الذمّي» قوله: الأول ليس منصوصا للمتقدمين» لكن رَكَنَ إليه الباجي9. 

٠‏ ينبغي: قال الحطاب: الأصل فيها عند الفقهاء أن تُمسْتَعْمَلَ للاستحباب, 
3 حليل: ينبغي 0-0 
يكون له 0 مثله” , 


.55/١ شرح الخرشي:‎ 2453/١ التوضيح (ت: الموكل): ١//الا المواهب:‎ ) ١( 
.1١854 (؟) انظر: ص:‎ 

)2 التتوضيح (ت: ا مويعل): ١‏ كشف الثقاب:19-الن, 

(؟ ) انظر: ص: 5ه". 

(5 ) انظر: كشف الثقاب: 49) ١٠١١‏ 

(5) انظر: ص: .7141١‏ 

0 ) تحرير المقالة: 2156 المواهب: .41١/١‏ 

(8 ) انظر: ص: 56٠١‏ 

(9 ) انظر: ص: .1١617‏ 


قسعم الدراسة ظ 00 
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لموطاء لأي عبد الله مالك .بن أنس: الأصبحي» ٠-94/ا11اه)‏ أول وآحر 
كتاب ألْفّ في شرائع الإسلام؛ لأنّه م يُوَلَفْ مثله إذ القن بيه دز 
للفرع. وكبّه فيه على معظم أصول الفقه الي ترجع إليه مسائلة ©. 

موطأ ابن زياد: لأبي الحسن» علي بن زياد» العبسي» (-187ه). وهو م" 
أوّل الموطآت المرويّة عن الإمام مالك» وأوّل موطأ دحل المغرب" 

موطأ ابن وهب: لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم؛ الفهسري: 
المصريء (-157اه). له الموطأ الكبير والصغير©. 

موطأ ييى: لأبي محمّد تب بن ييى بن كثير بن وسلاسء المصموديء الليشنيء 
الأندلسي, (-5754ه). وروايته هي المعروفة الآن فإذا قيل الموطأ لم ينصرف 
الذهن إلى غيرها©. 

صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل» (-55 اهف ). 

صحيح مسلم: لأبي الحسين» مسلم بن الحجاج النيسابوري» (-5751ه). 
سنن أبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني» (-1/5١ه).‏ 

جامع الترمذي: لأبي عيسى» محمد بن عيسى بن سورة» (-1/94اه). 

سنن النُسائي: لأبي عبد الرحمن, أحمد بن شعيب بن علي اللّسائي» 
(05-2٠5ه).‏ 


-٠‏ سنن الدارقطني: لعلي بن عمر» (-5/اه). 


١(‏ ) القبس: 270/١‏ ترتيب المدارك: 0 الدّيباج: فك 

(5 ) ترتيب المدارك: 2185/١‏ 157 الديباج: 397) الشّحرة: +٠.‏ 

(" ) ترتيب المدارك: ١/.ه6,‏ الديباج: 25١15‏ حَسْنْ المحاضرة: 71"” الشجرة: 59. 
(4؛ ) ترتيب المدارك: 251١/١‏ الدّيباج: 4١‏ شذرات الذّهب: .47/١‏ 


خسم الدراسة 
.١‏ بلس ببسم ١‏ د 


.© التنامي شرح الموطأ: لأبي جعفر أحمد بن نصر الدّاودي» (-؟4.5:ه)‎ -١ 

- شرح البخاري: لأبي الحسنءعلي بن خلف, ابن بطال» (-449ه). من أقدم 
شروح صحيح البخاري؛ جمع فيه تراث أكابر أهل العلم مثل الطبري» وابسن 
المنذر» معتنياً بالمسائل الخلافية مع التوجيه. والتّرجيحء والتدليل©. | 

-1١‏ الاستذكار: منْ تصنيف الحافظ أبو عمر بن عبد البر» القرطبي 
(-477ه). اختصره من كتابه التّمهيد لما في الموطأا من المعاني 
والأسانيد» ولكنه مرتبٌ على تسّقٍ الموطأء على أبواب الفقه المويد 
بالدليل©. 

-١6‏ التمهيد: له» وهو شرح على الموطأء وهو مرتبٌ على خلاف نسق الموطأء على 
حروف المعجم, في أسماء شيوخ مالكء» قال ابن حزم: هو كتاب في الفقه 
والحديث ولا أعلم نظيره©. 

- المنتقى: لأبي الوليد» سليمان بن حلف الباجي» (-4174ه). وهو شرح 
للنوطاء اول كيرا مر للببائل الفقيية وهر اعتضار لكفاسه "لشفا 
واحتصر من المنتقى الإعاءء ومنهجه في الكتاب قائمٌ على إيراد الحديث وشرحه؛ 
ثم يفرّع المسائل المترتبة عليه» يعرض منْ خلال ذلك أقوال الأئمة مع مناقشتهاء 
وتوجيهها'”. 

-١‏ الم بفوائد صحيح مسلم: له. لم يقصد المولف إلى تأليفه وما قُرىء عليه 
في رمضان فَدْوّنَ طلبته ما ذكره من نقاطء ثم عُرضّت عليه فهذَيها. ويتميز 


.195/7 معجم المؤلفين:‎ 2١٠١١ الدّيباج: 244 الشّجرة:‎ ) ١( 
.)١70( وللنّامي نسخحة بمخزانة القرويين» بفاس» برقم:‎ 
(؟ ) مطبوع بتحقيق: إبراهيم الصبيحي» وياسر بن إبراهيم.» بمكتبة الرّشدء الرّياض.‎ 
مطبوع بتحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» بدار قتيبة» دمشق» ودار الوعيء» القاهرة.‎ ) '( 
مطبوع بتحقيق: مصطفى العلوي» ومحمّد البكري؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب.‎ ) :4( 
0 نفح الطيب: الفكر السّامي:‎ 25٠١ فصول الأحكام: 47» الديباج:‎ ) 5( 
مطبوع ممطبعة السعادة» بالقاهرة» وبدار الكتب العلمية» بيروت» بتحقيق: محمّد عطا.‎ 


قسم الدراسة 
؟. لل بير ١‏ لاه 


الكتاب بالعمق في تحرير العقيدة» وتحرير الأحكام الفقهية©. 

- عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لأبي بكرء محمّد بن عبد الله المعافري» 
المعروف بابن العربي» (-47؛ هه ). اهتم فيه المؤلف ببيان الإسناد» ويوضّح فيه 
غريب الحديث» ثم يبين الأحكام الفقهية©. 

- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: له. شرح للموطأ©. 

5 الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار: لأبي عبد الله محمّد بن سعيد بن 
أحمد الأنصاريه الأشبيلي» المعروف بابن زرقون» (-5هه). جمع فيه بين 
شرحي الموطأ المنتقى للباجي والاستذكار لابن عبد البر وأضاف إليه©. 


كسأطدرة في الفقّة: 
-١‏ سماع ابن غانم: لأبي عبد الرّحمن» عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيلء؛ 
الرعيئ» (-0٠5١ه).‏ حَمّع فيه ما سمعه من مالك وقال كحالة: "«مساه: 
ديوان ابن غام"©. 
؟- سماع ابن القاسم: لأبي عبد الله عبد الرّحمن بن القاسم العتقي» (-151ه). 
- لماع زياد: لأبي عبد الله بن عبد الرحمن» المعروف بشبطون؛ 5375-١‏ اه ). 


١‏ ) شرح التّلقين: "1/١‏ المعلم: 21741129/١‏ شجرة التور: 2167 اصطلاح المذهب عند المالكية: 
الي 
طبع الكتاب بدار الغرب» بتحقيق الشيخ محمّد الشاذلي التّيفر. 

(؟ ) عارضة الأحوذي: .5/١‏ 
طبع بدار الكتب العلمية» وهو بحاجة للدراسة والتّحقيق. 

(5) القبس: .14/١‏ الدّيياج: 06 الشجحرة: 115؛ معجم المؤلفين: 237/1١١‏ الفكر 
السّامي: 75559/54/7. 
طبع بدار الغرب الإسلامي» بتحقيق د. محمّد عبد الله ولد كريم. 

(؛ ) الديباج: 233074 الشّجرة: 21078 معجم المولفين: 2380/٠١‏ تاريخ الثّراث العربي: 75١1-/ا١.‏ 
توجد بعض الأجزاء من الكتاب في الأزهر (مجلد ") برقم: (حديث 45))» وفي الخزانة العامة 
بالرباط (مجلد 4) برقم: (10 ١ق).‏ 

(5 ) الشحرة: ؟ى معجم المؤلفين: او 


قسم الدراسة 
لامر ١‏ له 


وهو كتاب في الفتاوى عن مالك". 

4- المدنية - كتاب المدنيين: لأبي زيدء عبد الرّحمن بن دينار» (-١01٠٠ه).‏ 
أدحلها إلى المغرب» وعرضها أخخوه عيسى في المشرق على ابن القاسم فَرَدّ منها 
أشياء من رأيه". 

ه- مدونة أشهب: لأبي عبتن اكجفيت بن عبد العزيز بن داود. 5 
(-4١٠ه).‏ قال القاضي عياض: صئّف كتاباً في الفقه رواه عنه سعيد بن 
حسان وغيره» وهو على نسق الأسدية؛ ل ل يد 
آرائه”". ولعله هو مدونته. 

5- كتاب ابن الماجشون: لأبي مروانء عبد الملك بن عبد العزيز بن الملحشون» 
<١‏ ١١5ه).‏ وهو كتابُ في الفقه ألفه في آخر حياته» يرويه عنه حماد بن 
بحيى السجلماسي”) 

-٠‏ سجماع عيسى: لأبي محمّدء ابن دينار» (5١71ه).‏ وهو سماعه عن ابن القاسم 
في عشرين كتايًا. 

8- نوازله: نقل عنها ابن رشد في البيان©. 

5- المختصر- المختصر الكبير: لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن 
الليث» (-5١51ه).‏ وهو المختصر الكبير اختصر فيه سماعاته عن أشهب» 
وقيل إن مسائله بلغت ماني عشرة ألف مسألة» والكتاب عبارة عن مسائل 


.176-1١74 الشّحرة: 257 دراسات في مصادر الفقه المالكي:‎ 2017١ تاريخ علماء الأندلس:‎ ) ١( 

(؟ ) ترتيب المدارك: 27077/١‏ الديباج: *4 5. والكتاب في عداد المفقود من المخطوطات. 

(؟ ) ترتيب المدارك: 250/١‏ الذيباج: 2157 الشّحرة: 55؛ دراسات في مصادر الفقه المالكي: -١95‏ 
2٠‏ اصطلاح المذهب: .٠١‏ 

(: ) ترتيب المدارك: ١/709؛‏ دراسات في مصادر الفقه المالكي: 17 اصطلاح المذهب: .1١‏ 

(5 ) البيان: 23414/٠١‏ ترتيب المدارك: ,”06/١‏ الديباج: 7179. 
توجد نسخة حطية للكتاب بدار الكتب الوطنية بتونس رقمها: ))١17854(‏ وقد حقق الحزء 0 
لنيل درجة الدكتورة في الفقه» بكلية الزيتونية؛ بتونس. 
انظر: معين الحكام: ؟/171. 


قسم الدراسة 
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مبؤبة يروي فيها مماغاته عن أشهب وغيرها من السماغات» ويعتير من أقدغ 
الكتب الفقهية المالكية0©. 

-٠‏ سماع أصبغ : لأصبغ بن الفرج» (-5؟55ه). وهو سماعه عن ابن القامسم 
عبارة عن اثنين وعشرين كتاباء محفوظ ضمن العتبيية©. 

-١‏ سماع أبي زيد: لعبد الرّحمن بن أبي الغمر» (-74ه). له سماعٌ عن ابن 
القاسم (كتاب المجالس)» روى فيه أسئلته ال وجهها إلى ابن القاسم وأجوبته 
عليهاء وبقي من السّماع كتاب الزّكاة بالقيروان©. 

5- الواضحة: لأبي مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمات» السلمي» 
(-١٠ه).‏ وهو كتابٌ يجمع بين الفقه والسئن» يُعَدُ منْ أصول المذهب بعد 
المدونة والموازية؛ كان مرجعا فقهياً لا يُنافس حبّى ظهرت العتبية©. 

-١‏ الكتاب - المدونة: وتُسمّى بالأم» جمعها وهذبما أبو سعيدء عبد الستلام 
سحنون بن سعيد التّبوحي» (-17140ه). وأصلها الأسدية لأسد بن الفرات» 
كانت مختلطة الأبواب غير مرتبة المسائل» وهي أصل المذهب تُرَحّحّ روايتها 
على غيرهاء وهي أشرف كتب الالكية بعد الموطأ؛ لأنّه تداولها أربيعة من 


١(‏ ) ترتيب المدارك: »505/١‏ الدّيباج: 2518 تاريخ التّراث العربي: 2147/١‏ الفكر السّامي: 
1177/١‏ دراسات في مصادر الفقه المالكي: 78. 
يوجد جزء من الكتاب (كتاب الطهارة) في الخزانة العامة بالرباط» برقم: (084)» وجزء في خزانة 
القرويين» برقم: .)8١١(‏ والمختصر له شرح تام محفوظ بمعهد المخطوطات» بجامعة الدول العسربية؛ 
وهو شرح الأكري؛ برقم: ((فقه مالكي 1598). 

.١18/9/9 الشّجرة: 15 القكر السّامي:‎ 2١1559 الدّيباج:‎ 2355/١ ترتيب المدارك:‎ ) ١( 

(5 ) انظر: دراسات في مصادر الفقه المالكي: 21155 تاريخ النراث العربي: 2148/1/١‏ اصطلاح 
المذهب: .1١١١‏ 

(5 ) الديباج: 2554 نفح الطيب: 215121515/5 الشتجرة: ه/ء دراسات في مصادر الفقه المالكي: 
0ك اصطلاح المذهب: .197-16١‏ ا 
لم يبقّ من الكتاب سوى جزء من الطهارة» طبع بمؤسسة الرّسالة مع ترجمة باللغة الألمانية» بتحقيق: 
أوسيندورف. وحقق كرسالة علمية بدار الحديث الحسنية بالرباط» بتحقيق: عزيزة إدريسي» " ' 
وإشراف: د. معمر نوري. 


دليل الرسائل والأطروحات: 4 .١‏ 


قسم الدراسة 0 
١‏ تتنتتتتت »كلتك 00009 كلتك 


امختهدين: مالك» وابن القاسم» وأسدء وسحنون؛ تناوهما علماء المالكية 
بالاختصار والشّرح*؛ وغالبا ما ينقل خليل من التُهذيب وينسبه للمدونة؛ وقد 
أشرت لذلك في مواضعه. 

4- ماع سحنوك: ينقل عنه في العتبية. 

- نوازل سحنوث: ذكرها ابن سهل ونقل عنها في نوازله؛ وابن عبد الرفِع في 
معينة 20 1 

- مختصر أبي مصعب: لأحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة» الزهري» 
المدني» (-11457"ه). وهو كتاب مختصرٌ في قول مالكء» يعتمد في مسائله غلى 
ترجيح مذهب أهل المدينة» بزواية أبي إسحاقء إبراهيم بن سعيد, المدني". 

- العتبية: محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي» الأموي القرطبي» (-55٠1ه).‏ 
رتك "الستفرجة سن ااه هذا انق امترنة". ثالقا السدواو ةغمد 
المالكية وخاصة أهل أفريقية والأندلس» وقد وقع عليه الاعتماد من علمساء 
المالكية كابن رشد فوضع له شرحاً ممّاه البيان» وهو كتابٌ جاممٌ للرّوايات 
والمسائل الفقهية الشّاذة©©. 

الثمانية: لأبي زيد, عبد الرّحمن بن إبراهيم بن عيسى بن ييى بن يزيدء 
المعروف بتارك الفرس» (-58١ه).‏ وهي ثمانية كلتب ذَوَنَ فيها أسئلته 


.05/7 العمر:‎ 27٠١ مقدمة ابن خلدون: © 25 نفح الطيب: 2307/5 الشّحرة:‎ ) ١( 
.80/5 4لاهء 01“ فتاوى البرزلي: «/ 051 58م‎ 2391/9 3111/١ انظر: معين الحكام:‎ ) ١( 
.١8 4/7/١ تاريخ التّراث العربي:‎ 270/١ قذيب التهذيب:‎ 275517/١ ترتيب المدارك:‎ ) 5( 
توجد نسخة من المختصر بخزانة القرويين» بفاس» برقم: (474)» وتوجد منه نسخة مصورة بمكتبة‎ 
الشّيخ الأنصاريء بالمدينة المنورة.‎ 
ْ فهرس خزانة القرويين: 2/7 89-07 ه,‎ 
الديياج: /7» مقدمة ابن خلدون: 2740 نفح الطيب: 2154/5 تاريخ‎ 259/١ البيان والتحصيل:‎ 
وتوجد منها قطع‎ 4١79-1١٠١ دراسات في مصادر الفقه المالكي:‎ 2155/7/١ الثّراث العربي:‎ 
متفرقة بعدد من المكتبات» طبع كاملاً مع شرحه البيان والتحصيل لابن رشد بدار الغرب‎ 
الإسلامي» بتحقيق مجموعة من الأساتذة.‎ 
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لمشايخه من الدنية) أصيكيةه يعرف بالثمانية©. 

كتاب ابن مزين: للقاضي أبي زكرياء» ييى بن زكريا بن مزين؛ 
القرطبي»(-55 5ه ). وهو شرح للموطأء يعتبر من أقدم شروح الموطاً". 
المجموعة: لأبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن عبدوس القسيرواني» 
(-0؟ه). ذكر القاضي عياض أنه ألّفَ كتابا شريفاً ممّاه: "المجموعة" على 
٠‏ 01 2 9 1 

مختصر الوقار: 4 بكر حمل بن أبي يى زكرياء الوقارء 55929 س) 

ألفّ مختصرين في الفقه» الكبير منهما ف سبعة عشر جزءاء وأهل القيروان 

يفضلون مختصر أبي بكر بن الوقار على مختصر ابن عبد الحكو©. 

الموازية: محمد بن إبراهيم الإسكندري بن زياد, المعحروف بابن 

2 2 - ع ساي 2 5 

المواز» <١‏ امكاه). أجل كتاب ألفة المالكية) وأصحه مسائلا» وأبسطه 

كلاماء بئ فيه صاحبه فروع المذهب على أصوله©. 

المبسوط: للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن حمّاد البصري البغدادي» 

(5؟هم). ويعتبر أهم كتاب جامع لفقه وترجيحات الصّدر الأول من 

المدرسة العراقية فقد بلغ مؤلف رتبة الاجتهاد» ونقل منه علماء المالكية المغاربة 
تاريخ علماء الأندلس: 23١7‏ اصطلاح المذهب عند المالكية: 1880-1895 

ويْعَدَ الكتاب في عداد المفقود» وقد حفظ الباحي الكثير منْ الثمانية في منتقاه على الموطأً. 

تاريخ علماء الأندلس: 2178/7 الديباج: 475 تاريخ الثّراث العربي: 2161/9/١‏ العمر: 91/7ه 
توحد منه قطعة في الجهاد .ممكتبة القيروان بتونس رقمها: (5١؟)‏ 

رياض النُفوس: »451١-405/1١‏ ترتيب المدارك: 8737/١‏ -455» الشّجرة: 27١‏ الفكر السّامي: 
. 

الديباج: 1 حسن المحاضرة: 2700/4/١‏ الفكر السّامي: 2177/8/5 معجم المؤلفين: 8/9. 
الديباج: » الأعلام: 2187/٠١‏ تاريخ التراث العربي: »١150/5/١‏ دراسات في مصادر الفقه 
المالكي: 2155-0١‏ اصطلاح المذهب عند المالكية: 67 .١‏ 

بقي من الكتاب قطع عديدة في القيروان رقمها: (171)؛ وتوجد قطعة منه في ١‏ ورقة في مكتبة محمد 
الطذاهر بن عاشور الخاصة» بتونس. 

تاريخ الثّراث العربي: .١150/5/١‏ 


قسم الدراسة ١‏ 
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والأندلسيين وحفظ كثيرا منه في الوادر لابن أبي زيد ولمنتقى لأبي وليد 

١ الباجحي".‎ 

4 1- المنتخبة: لبي زكرياءء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» 
(-1/4ه). وهو اختصار لكتاب المستخرجة (العتبية)". 

- المنتخب: لأبي عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي» (-77ه). وهلي 
عثابة الشّرح لمسائل المدونة©. 

الزّاهي: لأبي إسحاق, محمّد بن القاسم بن شعبان» (-7+655ه). وهو كتاب 
ف الفقه مشهور. 

7- مختصر ما ليس في المختصر: لابن شعبان أيضاء وهو الذي صّرّح الشيخ ليل 
بالثقل عنه. وتمثل كتبه قمّة آراء المدرسة المالكية المصرية©. 

- التفريع: لأبي القاسم؛ عبيد الله بن الحسين بن الجلابء البصريء (9- 
المت » يعتيل رافد] مره اتاعة من, حيرف امراك النقيية "وي #دينات 
فرو ع جامع لكل أبواب الفقه» يقوم على التّمريع والتفصيل» مسع الإيجاز 
والاختصار وتقرير الأحكام لمختلف المسائل©. 


6- أجوبة ابن زرب: لأبي بكر محمد يبقى بن زرب» اي كت ل 


-١91١ الشجرة: 15» الفكر السّامي: 2177 دراسات في مصادر الفقه المالكي:‎ 2١15 الديباج:‎ ) ١( 
؛ وهو في عداد المفقود من المخحطوطات.‎ 

.517/7 تاريخ علماء الأندلس: 2181/7 معالم الإمان: 2157/5 الدّيباج: 247 العمر:‎ ) ١( 

(5 ) تاريخ علماء الأندلس: 2884 الديباج: 2357 الشجرة: 85. 
يوجد نسخة من الكتاب محفوظة بدار الكتب النّاصرية» بتمكروتء بالمغرب» برقم: (1961). 
دليل مخطوطات دار الكتب النّاصرية: 1917. ا 

(5 ) الذيباج: 2555 حُسْن المحاضرة: 2517/١‏ الشجرة: 28٠١‏ معجم المؤلفين: .١40/١١‏ 
وتعتبر مؤلفاته في عداد المفقود من اليّراتْ» وقد حفظ كثيراً من أقواله ابن أبي زيد في التُوادن 
والباحي في المنتقى. 

(5 ) التفريع: 2٠١1/١‏ ١1ح‏ الدّيباج: 717”ء إيضاح المكنون» معجم المؤلفين: ..01/1١‏ 
الكتاب مطبوع» بتحقيق: د. حسن الدّهّماني» بدار الغرب الإسلامي. 

(5 ) توجد ضمن مجموع بالمكتبة العامة» بتطوان» بالمغرب» برقم: ((751م)» وبدار الكتب الوطنية» - 


قسم الدراسة 
جس سس سس 1 لد 


. *- اخختصار الثمانية: له. 

-"١‏ الخصال: له أيضاًء عارض فيه الخصال لابن كاوس الحنفيء؛ وهو كتابٌ 
مشهور على مذهب مالك مرتبُ على كتب الفقه يذكر في كل كتاب 
مجموعة الخ 

؟*- الرّسالة: لأبي محمّد» عبد الله بن أبي زيد القيرواي» (-5/+م») الملقبة 
بباكورة السعد» وهي أول تآليفه وضعها للمبتدئين» وأول مختصر للمالكية بعد 
التفريع» وعلى اختصارها فَإِنَّها تضم أربعة آلاف مسألة مبنية على الأحاديث؛ 
حظيت باهتمام المالكية فوضع عليها عدد كبير من الشروح ا مائة 
0 [ 

©"- مختصر المدونة: له قال مؤلفه ف بيان منهجه: "وقد احتصرمًا كتاباً كتاباء 
وباباً بابأ» وربّما قدّمت فرعا إلى أصله» وأعتّرت شكلاً إلى شكله؛ وإذا التقت 
في المعيى مواضع وكلّها شبيهة به لحقته بأقريها به شبهاء وقد حذفت السؤال 
وإسناد ما ذكرت من الآثار» وكثيرٌ من الحجج والتكرار» واستوعبت المسائل 
باختصار اللفظ بطلب المع بقدر العلم والطّاقة"©. 


> بتونس» برقم: .)١187914(‏ 
فتاوى ابن رشد: .45/١‏ 
١(‏ ) الدّيباج: 54؛ شذرات الذّهب: ٠٠١17‏ الشّجرة: 2٠٠١‏ الفكر السّامي: ؟4١.‏ 
توجد من النصال نسخة بالمكتبة الوطنية» .عدريد» برقم: (4 .)45١‏ 
ولم يشر الشيخ ليل إلى أي مصدرٍ رحع إليه. 
(؟ ) الرّسالة الفقهية: 248-47 274-15 الدّيباج: 2577 النُجوم الزّاهرة: 27٠٠/4‏ كشف الظنون: 
0 تاريخ التراث العربي: .,١ 77-154 :9/١‏ 
طُبعٌ المكن مفرداً بدار الكتب العلمية» وقد يُرجمت إلى الإنحليزية والفرنسية أكثر من مرة» وطبعت مع 
غرر المقالة طبعتين بدار الغرب. 
الإسلامي» بتحقيق د. اهادي حمو و د. محمد أبو الأحفان. 
الجامع لابن أبي زيد: 5 4» الديباج: 25 هدية العارفين: 47/١‏ 254 فهرس خخزانة القرويين: 
ام 
ويوحد للمحتصر نسخ بخزانة القرويين» بفاس» برقم: (175)» ورقم: (0755» تشمل الأجزاء: 
(؟-ت5 5201-15 ).ع 


5 


كر 


قسم الدراسة 
8. لللسس يم 1 لد 


4" التّوادر: له أيضاًء واسم الكتاب كاملاً "التوادر والرّيادات على ما في المدونة 
من وغيرها من الأمهات"”» وَيُعَدٌ بحقّ موسوعة فقهية شاملة» إذ هو عثابة 
تلخيص للكتب الفقهية الحامة للمذهب المالكي". ظ 

ه١-‏ عيون الأدلة: للقاضي أبي الحسن علي بن محمّد بن القصار» (-95هم). 
وهو كتاب في الفقه المقارن» اعتمد فيه المذاهب القائمة والبائدة؛ وأقوال 
الصحابة والتابعين» والأئمة امحتهدين من غير المذاهب» ومن عنوان الكتاب فهو 
مبنّ على الأدلة التّقلية والعقلية» معتمدًا على القواعد الأصولية والفقهية» قبل 
يه: ل يول للمالكية مثله"»: ظ 

- منتخب الأحكام: لأبي عبد الله» محمّد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين؛ 
القرطي» (-755هسم). لعله أوّل كتاب يتخصص في مسائل القضاء 
والأحكام» لذا كان عمدّة لمن بعده» أراد به أن يضع بين أيدي القضاة والحكام 
ما يراه راجحاً من الأقوال في المسائل الى يتعرّض لها القضاة» دون الإطالة في 


العرض 0 


> فهرس حخزانة القرويين: /١‏ لاعس 5/9 -41420. 

الجامع لابن أبي زيد: 45» ترتيب المدارك: 2١41/7‏ دراسات في مصادر الفقه المالكي: 255 

اصطلاح المذهب عند المالكية: 64؟. 

طبع بدار الغرب» بتحقيق عدد من الأساتذة في حمسة عشر محلداً. 

2144/9/9 عيون الأدلة (مسعودي): ه/اء 40 الديباج: 2555 الشّجرة: «3ء الفكر السّامي:‎ ) ١( 
.١١ 5/177 معجم المؤلفين:‎ 
يوجد من الكتاب بعض الأجزاء» وقد حقق جزء الطهارة منه بجامعة الإمام حمّد بن سعود‎ 
الإسلامية؛ لدرجة الدكتوراة» تحقيق: عبد الحميد السّعردي» وجزء من كتاب الصّلاة كبحث ترقية‎ 
قلّمه د. عبد الرّحمن الأطرم» وحقق بجامعة سيدي محمّد بفاس» جزء من كتاب المعاملات لنيل‎ 
.471( دبلوم الدّراسات العلياء تحقيق: مسعودي؛ ويوجد منه نسخخحة بخزانة القرويين رقمها:‎ 

(” ) منتخحب الأحكام: ١ه‏ 1ه النبلاء: 2184/11 الدّيباج: 2856 الشجرة: 2١44‏ الفكر السّامي: 
.١‏ 
طبع قسمٌ من الكتاب» بتحقيق: د. عبد الله الغامديء بالمكتبة المكية.ومسجل في عام ١91/‏ 
لدكتوراه الدّولة؛ بكلية الآداب» بتطوان؛ بالمغرب» تحقيق: محمّد حمّادء وإشراف: د. المكي أقلانية. 
دليل الأطروحات والرّسائل (لعام: /00991: 2.431 


١0 


صر 


قسم الدراسة 
1١‏ جخبتلللل مم ١‏ )سدم 


- وثائق ابن العطار: لأبي عبد الله محمّد بن أحمد بن سعسيدء المشهور بابن 
العطار»(-55٠ه).‏ وعنوانه: الوثائق والستّجلات» سلك فيها مسلك التُوئيق 
مع الفقه» ووثائقه عبارة عن عدد كبير من نماذج السجلات والعقود في مختلف ظ 
أبواب الفقه؛ دَعَمّها ببعض الوقائع الى حدثت في عصره؛ وقد استفاد مننها 
عدد كبير من الفقهاء في كتبهو". 

- وثائق ابن الهندي: لأحمد بن سعيد بن إبراهيم؛ الحمداني» (-199ه). وهو 
كتابٌُ مفيدٌ جامعٌ سَلَّكَ في تصنيفه مسلك التُوثِيق المحتلط بالفقه» وقد كانت 
مستعملة مظهورة) ققد كانت تعون موشرعة فقهية قضائفية توكيفية ا 


وع- كتاب الأموال: لأبي جعفر) أحمد بن نصر الدّاودي» 05-9٠1ه‏ -ا). يعتسير 


3 


الكتاب مصدر من مصادر النْظمٍ المالية والقضايا الإدارية والاقتصادية» تيز 
بدعم الأقوال بالأحاديث واجتهادات أهل المذهب2©. 
- كتاب ابن الكاتب: لأبي القاسم. عبد الرّحمن بن علي بن محمّدء 
الكناني» (-4.04ه). وهو كتاب كبيرٌ في الفقه» لم يذكر مترجموه اسمه. 
-:١‏ أجوبة عن فروق مسائل مشتبهة من المذهب: له وهي أسئلة وجهها له 


١(‏ ) الصّلة: ؟/480» الدّيباج: 23560 الشّجرة: 2٠١١‏ تاريخ الثَّراث: 2١75/5/١‏ (وفيه: الوثائق 
النمجموعة)؛ هذه التّسمية لوثائق ابن فتوح. 
طبعت بمجمع المثقفين المحريطي «المعهد الأسباني العربي للثقافة)» بتحقيق ب . شالمتياوف» وف » 
كورينطي» وهو كتاب يستحق إعادة الطباعة والتحقيق. 

(؟ ) الصّلة: 2١15-١ 4/١‏ الشّجرة: 2١55‏ الفكر السّامي: 2١40/7/7‏ التوئيق لدى فقهاء المذهب 
المالكي: ؟/470. 
نقل عنه الكثير منْ الفقهاء, منهم: ابن العطارء والشّعبي» وابن عبد الرّفيع» وابن الرّامي» 
والونشريسي. 
وثائق ابن العطار: 48» أحكام الشعبي: /الال”ء معين الحكام: 550/7 المعيار: 517/9. 

(5 ) الكتاب حقق كرسالة ماجستير مجامعة أم القرى» تحقيق: عبد العزيز السّلومي» وإشراف: د. » وحقق 
في دار الحديث الحسنية بالرباط لدرجحة تحقيق: رضا شحادة» وإشراف: د. عبد السّلام الهرّاس. 

(؛ ) معالح الإبمان: «/هه١ء‏ الشّجرة: 2٠١5‏ العمر: 5517/9. 


قسم الدراسة 20 
١١١‏ 


الطّابشي» قد كان أعضل جوابما بعض فقهاء العراق2". 

؟4- مجالس ابن الكاتب ومراجعاته: وهي مع معاصره أبي عمران الفاسي". 

©4- التلقين: للقاضي عبد الوهاب بن علي بن صر البغدادي» (-145717ه). وهو 
0 ل الا اشم لك ل 1 
والتفريدة. 

4 4- المعونة: له» وعنوان الكتاب كاملاً: "المعونة على مذهب عالم المدينة"» ويعتبر 
الكتاب مرجعاً مهماً في الفقه المالكي» يشتمل على معظم المسائل والأحكام 
الفقهية مدعومة بالأدلة من الكتاب والسسّنة والقياس والإجماع والقواعد 
الأصولية والفقهية» وبالإضافة إلى احتوائه على أقوال مالك وآرائه وأقوال 
علماء المذهب فإنّه يشير إلى مذهب المخالفين من حارج المذهب©. 

ه- مسائل أبي عمرات: لموسى بن عيسى الغفجومي»(-1470ه)©. 

-4- وثائق الباجي: لأبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله الباجي» (-478ه)ء 
ويُسَمّى بكتاب السّجلات. وقد سَلَكَ فيها مسلك التّوئْيق المختلط بالفقه©. 

4- كتاب الاختلاف: لأبي محمّد؛ مكي بن مختار القيسي» (-/1411ه) ". 


)١(‏ نعم:/557. 

(؟ ) العمر: ؟5515/7. 
ولم يُصّرّح الشّيخ حليل باسم الكتاب الذي نقل عنه. 

( ) طب بتحقيق: محمّد ثالث الغان» المكتبة التجارية» مصطفى البازء مكة الكرمة. 

(4 ) المعونة: .1١15-7146118/١‏ الدّيباج: ١5ه.‏ الفكر السامي: ؟/775/5. 
طُبعٌ؛ بتحقيق د. حميش عبد الحق» بمكتبة نذار الباز. 1 

(ه ) جذوة الاقتباس: 244/١‏ هدية العارفين: 48٠/7‏ » الشّجرة: 2٠١‏ معجم المولفين: .44/١8‏ 
توجد نسححة من مسائل أبِي عمران الفاسي؛ بمركز الملك فيصل» برقم: »)١59714(‏ َبيْنَ منْ خلال 
التتقول أنها ليست لأبي عمران هذاء فقد نقل عن ابن يونسء وابن رشد» وابن شاس. 

(5 ) الصّلة: ؟//057» إيضاح المكنون: 23072054/4 التّوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي: ؟/475. 
لم أقف عليه. وقد اعتقد البعض أن الوثائق للباجي صاحب المنتقى» حيث قال محقق معين الحكام: 
"وذكر ابن عبد الرّفيع أن له وثائق» لم أعثر عليها في مصادر ترجمته". 
معين الحكام: ١6/1؟١.‏ 

() له أكثر من كتاب بهذا العنوان» وليس منها شبيء في الفقه قيما وقفت عليه. - 


قسم الدراسة 
جتبتتتللل ‏ سمس 1١‏ )سد 


- التهذيب: لخلف بن سعيد الأزدي» القيرواني» الشهير بالبراذعي» 
(-5488ه)» وهو اختصار للمدونة؛ احتفظ فيه في الغالب بنصٌ المدونة» فقد 
قام بحذف الأسئلة» والأسانيد والآثار» والمسائل المكررة» وقدّم وآخر في بعض 
المسائل ©. 

8- الاستغناء في آداب القضاة والحكام: لخلف بن مسلمة بن عبد الغفور. 
(-::5:1ه). 

- التعليقة على المدونة: لأبي إسحاقء إبراهيم بن حسن,ء التونسي» 
(-5:414ه)2”7. 

--١‏ التُعليقة على الموازية: له". 

؟ه- الجامع: لأبي بكر محمّد بن عبد الله بن يونس التميمي» الصقلي» 
(<١15ه).‏ واسم الكتاب كاملا "الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر 
نظائرها وأمثالها". جمع بين أمهات المذهب ودواوينه» فأصبح جامعاً للرّوايات 
في المذهب» فكان عليه اعتماد طلبة العلّم للتذاكزة و كان بك تمتسك 
المذهب؛ لع مسائله» ووثوق صاحبه©. 


( > انظر: هدية العارفين: 470/5. 
١(‏ ) تهذيب المدونة: 2171/١‏ الدّيباج: 2187 الشّجرة: 2٠١٠‏ العمر: 2507/7 معجم المؤلفين: 
٠5‏ ٠١حفهرس‏ خخزانة القرويين: 2301/١‏ اصطلاح المذهب: .78٠١‏ 
طبع بتحقيق: د. محمّد الأمين بن الشّيخ؛ بدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التَاتْ» بدبي. 
١(‏ ) تحتفظ المكتبة العتيقة بالقيروان» بتونس بعدّة أسفار منْ نسخ مختلفة من التُعليقة. وفي المعيار الكثير من 
التقول عن التونسي. 
انظر: العمر: 559/79. 
( ) معالم الإمان: 2315/7 الدّيباج: 2١44‏ الشّجرة: 2٠١5‏ الفكر السّامي: 2750/5/7 العمر: 
0 
(: ) الجامع (ت: خياط): ١://اد‏ الديباج: 2759 اصطلاح المذهب: 591-1789. ش 
الكتاب حقق بجامعة أم القرى» بكلية الشريعة في رسائل علمية لدرجة الدّكتوراة» وهو الآن تحت 
الطباعة بدار البحوث للدراسات الإسلامية؛ بدبي. 


نسم الدراسة 
دساح تاكتك 01000 لتكت 


5 الكافي: لأبي عمر ين عبد البر» القرطبي» (١-1457ه).‏ وهو من المختصرات 
يجمع أصول المسائل الي تبَنَى عليها الفروع؛ أثبت فيه ما لا يسع لمتعلم جهله؛ 
وهو على فقه المذهب المالكي» يعرض فيه آراء المذهب المختلفة ويرجح ما يراه 
راجحاً منْ بينها". 

4ه- النكت: لأبي محمّد» عبد الحق بن محمّد بن هارون الصقلي؛ (-14575ه). 
وهو أول ما ألف» وهو كناب على أعيان مسائل المدوثة) موضوعسنه ْ 
التّمر سق بين كل مسألتين قد يتعذّر معرفة اختلاف حكمهماء يُقال أنّه ندم 
على تأليفه» ورجع عن كثير منْ احتياراته وتعليلاته.. 

هه- التّبصرة: لأبي الحسنء علي بن محمّد الرّبعي؛ اللُخمي» (-1418ه). وهو 
تعليق على المدونة» حرج فيه الخلاف في المذهب» واستقراء الأقوال» وقد 
يُخَالفُ المذهب فيه ترجيحه واختياراته» ونقل ابن الحاحب كثيراً منْ اخحتياراته» 


وقد اعتمدها خليل في مختصره مشيرا إليها بالاحتيار””. 


١(‏ ) التمهيد: .4/١‏ الكافي: 279-108/١‏ ترتيب المدارك: 2017/7 الدّيباج: 24٠‏ 4» نفح الطيب: 
4 ١,ء‏ اصطلاح المذهب عند المالكية: 599-7917. 
طبع بدار الكتب العلمية» بيروت. 

)١(‏ النكت (ت: باسهيل): 21148 الثبلاء: 2516/1١‏ الدّيباج: 23070 الشّجحرة: 21١5‏ معجم 
المؤلفين: ©/15. 
حقق في جامعة أم القرى في عدة رسائل» وحقق في جامعة فاس بالمغرب» بتحقيق: رمح محمّد)» 
بإشراف: د. علال الخياري. 

(' ) ترتيب المدارك: ؟/25414. مواهب الجحليل: »4/١‏ معالح الإيمان: 5 امنيح النقهي عند الام 
اللّحمي: 7غ 716 : 
يحقق الكتاب عددٌ من الطلبة بجامعة أم القرى» وتوجد منه أجزاء متفرقة» يوجد في الخزانة العامة) 
بالرّباط (المجلد الثاني)» برقم: »)1١44(‏ منه صورة فلمية يمكتبة الحرم النبوي» وفي خزانة القرويين» 
بفاس» برقم: (70-71/ا» 4079426 وفي الخزانة الحمزاوية بالمغرب (لمجلد الأول) رقمها: 5 وف 
خزانة ابن يوسف ,رّاكش» برقم: )١١7(‏ وتوجد نسخة كاملة من الكتاب يمكتبة برلين بألمانياء 
برقم: )7١514(‏ ومنها نسحة فلمية .ركز الملك فيصل بالرياض. 
فهرس خزانة القرويين: ١/9ه‏ 05-8 445-4541/5» فهرس خزانة ابن يوسف: ه77/8. 


قسم الدراسة 
١‏ لكك ا الك 


5ه- أحكام ابن سهل: لأبي لان شي بن سهلء الأزدي» (-1485ه). 
واسم الكتاب كاملا "الإعلام بنوازل الأحكام"» وهو مرتبٌ على أبواب 
وفصولء قيّد فيه أحكام غيره من القضاة والحككام في الُوازل الى جرت أيام 
قضائه”" . 

0ه- أجوبة ابن رشد: لأبي الوليد» محمّد بن أحمد, القرطبي» (-570ه). وهلي 
فتاوى فقهية على طريقة السؤال والحواب» جمعها عنه تلميذه أبو الحسن محمّد 
ابن أبي الحسن”". 

8ه- البيان: له» واسم الكتاب كاملاً "البيان والتنّحصيل والشّرح والتوجيه والتعليل 
في مسائل المستخرجة") ويتبع ابن رشد في شرحه للعتبية منهجاً تحليلياً مقارناً 
استوعب به عامة مسائل المدونة وغيرها من الأمهات» دقق فيه الرّوايات وتبّه 
الانا ها ع أوسنب كل الل عمج سول مفروة. 

و المقدمات: له أيضاً. واسم الكتاب كاملاً "المقدمات الْممّهدات لبيان ما اقتضته 
رسوم المدونة من الأحكام الشترعيات والتتحصيلات الحكمات لأمهات 
مسائلها المنشكلات", وهو حصيلة ما كان يستفتح به ابن رشد كتب المدونة 
عند المذاكرة والمناظرة كمدخل لموضوع الكتاب كاشتقاق لفظه وبيان أصله 
من الكتاب والسنة©». ظ 

- التعليقة في مسائل الخلاف: للأستاذ أبي بكر محمد بن الوليد بن محمد بن 
خلفء المعروف بالطّرطوشيء (-50هه) ©. 


.817-85/١ نوازل ابن سهل:‎ ) ١( 
طبع بش ركة الصّفحات الذّهبية بتحقيق: رشيد النُعيمي» كما طبع بتحقيق: التويجري. ومع ذلك‎ 
فالكتاب بحاجة للدّراسة من المختصين.‎ 
طبعت بدار الغرب الإسلامي بتحقيق:‎ 2١5117/8 1/1١-59 2»45-ه/١ (؟ ) فتاوى ابن رشد:‎ 
د. المحتار التليلي» كما طبعت بطبعة النجاح الجديدة بتحقيق: محمد الحبيب التجكابي.‎ 
طبع بدار الغرب الإسلامي» بتحقيق مجموعة من الأساتذة,‎ 270-1759 251/١ البيان والتحصيل:‎ ) 7١ 
.179 الدّيباج: 00/7 الشجرة:‎ ٠١-9/١ (؛ ) المقدمات:‎ 
طبع كتاب المقدمات بتحقيق: د. محمّد حجي» بدار الغرب الإسلامي.‎ 
.765/4/7 الفكر السّامي:‎ 2١١177 بغية الملتمس:‎ 2١57/7 أزهار الرّياض:‎ ) 5( 


قسم الدراسة 
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شرح التُلقين: لأبي عبد الله» محمّد بن علي بن عمر التّميمي» المازري» 
(-575هه). وهو شرح موسع على التّلقين لابن عبد البر» وقد سلك في 
شرحه طريقة السؤال والحواب» وقد شَهّر مؤلفه القول الرّاحح في المذهب» 
وتضعيفه للأقوال الضّعيفة والشّاذة". 

طراز امجالس: لأبي علي» سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري» 
١-<١4:هه).‏ وهو شرح للمدونة في ثلاثين تسلو ول يكمله.؛ اعتمده 
الخطاكب في شرح المختصر”". 

التنبيهات: للقاضي أبي الفضل» عياض بن موسى اليحصبي» (-414:ه٠ه).‏ 
واسم الكتاب كاملاً: "التّنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة"» ضبط فيه 
الألفاظ وحرر المسائل©. 


شرح التلقين: .85-41/١‏ 

طبع منه كتاب الصّلاة ومقدماتماء بدار الغرب الإسلامي؛ بتحقيق الشّيخ محمّد المختار السّلامي. 
ويوجد من الكتاب نسخ متفرقة ببعض المكتبات» فيوجد بمكتبة الحرم المدني الشريف» برقم: 
»)١704-1101(‏ وبخزانة القرويين» بفاس» برقم: (7144: 745 875 »)١١71‏ وبالخزانة العامة 
بالرّباط» برقم: (١"اق)»‏ وبخزانة ابن يوسفء ,كراكش» برقم: (440)» وبدار الكتب الوطنية» 
بتونس» برقم: (151 056 .)١5705‏ ش 

فهرس الجامعة الإسلامية: 5/ه-555» فرس خخزانة القرويين: 9/١‏ مم-؟49”#, 2)455-494/9 
فهرس خزانة ابن يوسف: 25١7‏ مؤلفات الإمام المازري: 378 /71. 

الدّيباج: )7١17‏ هدية العارفين: 24١1/١‏ الشّجرة: .١7٠‏ 

توجد منه نسخخحة بالمكتبة المحمودية» بالمدينة المنورة» برقم: »)١517(‏ ويمعهد المخطوطات العربية؛ 
بالقاهرة» برقم: ١84(‏ فقه مالكي). | 

أزهار الرّياض: 0747/4 الديباج: 23177 جذوة الاقتباس: 498/7» الفكر السّامي: 2501/4/7 
فهرس خزانة القرويين: .77//١‏ 

توجد نسخ منه في خزانة القرويين» بفاس» برقم: (818+-ه9#, 91١1)؛‏ وف الخرانة العامة . 
بالرباط برقم: (27149 2775 ق54)» ومنه نسخة فلمية .معهد البحوثء بجامعة أم القرى» برقم: 
.)5-١(‏ والكتاب مسجل لدرجة دكتوراة الدولة بكلية الآداب» بن ملال» بالمغرب» بتحقيق بنسالم 
الساهل» وإشراف د. محمّد الرّكي» ومسجل بالجامعة الإسلامية. 

فهرس خزانة القرويين: 28359-17517/1١‏ 2709/7 فهرس معهد المخطوطات: ٠50-7؛‏ دليل 
الأطروحات والرّسائل (لعام: /9917١م):‏ 417. 


قسم الدراسة ظ 
ببسم ١‏ )سد 


4 المتيطية: لأبي الحسن» علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» السبيء الفاسي» 
7هه). والمتيطية شُهْرَةَ الكتاب نسبّة لمؤلفه, واسمه كاملاً: "النّهاية والنّمام 
في معرفة الوثائق والأحكام"» وقد سلك فيه مؤلفه مسلك التوثيق المحتلط 
بالفقه» وهو منْ أفضل ما صنف في فرعه؛ فقد جمع فيه أقوال المتقدمين وفتاوى 
التاسرو و كار الانداشين توزام الفرواوق. وخر اتساب بسجلات 
للعقود والأحكام؛ اختصره ابن هارون إلى نحو الثلث". 

-- الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار: لأبي عبد الله» محمّد بن سعيد بن 

(ش أحمد الأنصاري» الأشبيلي» المعروف بابن زرقون» (-5/5ه). جمع فيه بين 
شرحي الموطأ المنتقى للباجي والاستذكار لابن عبد البر وأضاف إليه©. 

5-0 الطرر: لأبي عمرء أحمد بن أبي محمّد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن 
عات» (-704ه). وهي شرح وبيان على الوثائق المجموعة لابن فتوح الي 
سَلّكَ فيها مصنفها الجمع بين التَوئيق والفقه". 

+- الجواهر: لأبي محمّد» عبد الله بن محمّد بن نجم بن شاسء اللجذامي» 
السّعدي»: (-515ه). واسم الكتاب كاملاً عقد الجواهر الثمينة في مذهب 


١(‏ ) البستان: 237505 جذوة المقتبس: »48٠١/7‏ نيل الابتهاج: 2١915‏ إيضاح المكنون: 2517/7 الفكر 
1 السّامي: 4/» وللكتاب نسخ خطية متعددة منها: نسخة الحرم المدني رقمها: (فقه مالكي 
064 وني الخزانة العامة بالرّباط رقمها: »)1717٠0(‏ وفي خزانة القرويين بفاس رقمها: 
ولاس (لااومص الحو 189ال» وبخزانة ابن يوسف ععرّاكش رقمها: (2496) .)6-١/498‏ 
١(‏ ) الدّيباج: 0379 الشّجرة: 2178 معجم المولفين: 2750/٠١‏ تاريخ التّراث العربي: لم اوسا 
توجد بعض الأجزاء من الكتاب في الأزهر (مجلد ") برقم: (حديث 57)» وفي الخزانة العامة 
بالرّباط (مجلد 4) برقم: (45 ١ق).‏ 


7 ) نفح الطّيب: 301/7 الأعلام: 09/4. 
يوجد لها العديد من النسخ منها ثلاث بدار الكتب الوطنية» بتونس» أرقامها: »8١59(‏ 
7 29؛ ونسبت لمروان بن عات وهو من خطأ التساخ» ونسخة بمكتبة الاسكوريال رقمها: 
»)١/54(‏ ومنها نسخة ,معهد المخطوطات, بالقاهرة: برقم: 7٠5(‏ فقه مالكي)» ونسخة بالخزانة 
العامة بالرّباط رقمها: »2017٠١(‏ ونسخحة خزانة القرويين رقمها: (471). ش 
فهرس خزانة القرويين: 47/١‏ 55-4 4 التُويق لدى فقهاء المذهب المالكي: 45/7 4. 


نسم الدراسة 
دسكمتككتكتكتلتكتكتكتكتكتتك 01/0 اكتكتكك؟ 


عالم المدينة» كتابٌ في الفروع» وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي والمالكية 
عاكفة عليه لكثرة فوائده". . 

- الوجيز: لأي محمد., عبد السّلام بن غالبء المسراتي» المعروف بابن 
غلاب» (-5145"ه)207. ظ 

4 التقيبد على الرسالة: لأبي محمّدء صالح بن محمد.ء الفاسسي» 
المسكوريء (-5707ه)7". 

-٠‏ شرح التهذيب: لأي الحسن» علي بن محمّد بن عبد الحق» الزرويلي» الصغيرء 
المغربي» (-9الاه). وهو عبارة عن تقاييد طلبته لما كان يلقيه في بجلسه. 
لذلك فإن لكل تلميذ تقبيده المختلف عن باقي التقاييد"©. 

-١‏ المعين: لأبي إسحاقء إبراهيم بن الحسن بن علي بن عبد الرفيع (-7"/اه). 
واسم الكتاب كاملاً "معين الحكام على القضايا والأحكام"» وهو كتاب عظيم 
ف نوعه» ويعتبر اختصار للمتيطية©. 

'- الشّهاب الثاقب في شسرح مختصر ابن الحاجب: لابن راشد القفصيء 
(-5"ال/اه). وهو شرح مختصر ابن الحاحب, قال عنه ابن مرزوق: ليس 
للمالكية مثله©. 


١(‏ ) الجواهر: »5/١‏ الديباج: 775 البداية والنّهاية: 244/١‏ الفكز السّامي: ؟/759/4. 
طبع بدار الغرب» بتحقيق: د. محمّد الادي أبو الأحفان. / أ. عبد الحفيظ منصور. 
(؟ ) الشّجرة: 2159 الأعلام: 2117/4 معجم المؤلفين: ه/77. 


توجد من الكتاب نسخة تامة» بدار الكتب الوطنية» بتونس» برقم: (2/417/8 5 ١7'ق)»‏ ونسخحة غير 
تامة ا 

(5 ) الشّجرة: 2186 الفكر السّامي: ؟/711/4. 

(5 ) الديباج: 2٠5‏ الشّجرة: 23١15‏ الفكر السّامي: ؟/778/14. 

(5 ) الديباج: 2١14©‏ الشجرة: ,5١٠‏ معجم المؤلفين: .70/١‏ 
طبع الكتاب بدار الغرب الإسلامي بتحقيق د. محمّد بن قاسم عياد. 

(5 ) توشيح الديباج:8١4‏ » نيل الابتهاج: 2315 الشّجرة: ١1‏ 2508-1 الفكر السامي: ١717715‏ , 
يوجد بخزانة القرويين سفر واحد منْ شرح لمختصر ابن الحاجبء من الْرّحَ أن يكون شرح ابن 
راشد؛ لإحالته على كتابه الفائق. 


سم الدراسة 
تاكتك 0000 لتك 


+7- المدخل:. لأبي عبد الله بن الحاج» (-/ا"ا/اه). واسم الكتاب كاملا: "المدحل 
إلى تنمية الأعمال بتحسين النّيات» والتّنبيه على بعض البدع والعوائد الي 
انتتحلت,» وبيان شناعتها وقبحها". 

4- تنبيه الطّالب لفهم ابن الحاجب: لابن عبد السّلام» محمّد بن عبد السّلام بن 
يوسف المهواري» (-49/اه). وهو شرح ابن عبد السّلام على مختصر ابسن 


الحاجب27, 


-١‏ كتاب الأصول: لابن الحاجب. 


مصادرة فكي اللغة: 

-١‏ الكتاب: لأبي بشسرء عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي» المعروف بسيبويه؛ 
و-١٠ماه).‏ 

؟- شرح كتاب سيبويه: للحسن بن عبد الله بن المرزبان» (-/5٠ه).‏ 

+- الإيضاح: أبو علي, الحسن بن عبد الغفار» الفارسي» (-88/١ه).‏ 

4 - مختتصر العين: لأبي بكر محمد بن الحسن: بن عبد الل الزبييديء الأشبيلي» 
١-110/9ه).‏ | 

ه- الصحاح: لأبي نصرء إسماعيل بن حمّاد الفارابي» (-191ه). 

5- غريب الحديث: لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسي» أبي سليمان» 


(-8هم). 


١(‏ ) الدّيباج: 24١8‏ كفاية امحتاج: 249/7 الشتّجرة:١٠5»‏ العمر: 2755/7 الفكر السّامي: 
11 
توجد عدة أجزاء بدار الكتب الوطنية» بتونس» برقم: 4077470 وجخزانة القرويين» بفاس» برقم: 
»)4٠١ 4094 »408(‏ وبخزانة ابن يوسفء .مراكش» برقم: ))١١-1/7557(‏ وبمعهد 
المحطوطاتء بالقاهرة» برقم: 24714-14171١(‏ 575). 


فهرس خحزانة القرويين: 2396-141/١‏ فهرس خخزانة ابن يوسف: 7174-1989.. 


قسم الدراسة 
كمسبم سسم 


- المحكم واحيط الأعظم: لأبي الحسن, علي بن إسماعيل الأندلسي» المعروف بابن 
سيده» (١-8/ه15ه).‏ 

- مشارق الأنوار: للقاضي عياض؛ (-414 ٠ه‏ ). 

- التهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات» المبارك بن محمد الزري» 
١-51:51هم)‏ 


-٠‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء (-70“ه). 


المطليع الأول: 
مميزاته الكتايه: 
اهتمام المصنف بالاستدلال التّقلي والعقلي. . 1 
ربط بعض المسائل الفقهية بقواعدها وضوابطهاء وذلك إمّا بذكرها أو 
بالإشارة إليها. 
الدّقة في تحرير المسائل الفقهية » وتحقيق الخنلاف فيهاء وذكر سبب الخلاف بين 
٠»‏ الأقوال» مع توحيه .بعض الأقوال. 
» الرّبط في بعض المسائل بين الفقه والأصول. 
تنوع مصادر الكتاب وأصالتها في الغالب. 
٠‏ نسبة الأقوال لأصحابا في الغالب. 
الاهتمام باللغة بالتأصيل» والتعليل. 
٠‏ سهولة العبارة ووضوحها في عرض المسائل. 
» الأدب العلمي ف عرض المسائل» وعند التَعقيب والاستدراك على قائليها. 
٠‏ ظهور شخصية المؤلف من خلال ما له من ترجحيحات» واستدراكات» 
وتعقيبات على الأقوال والتّقول. ظ 


قسم الدراسة 
: 5د" خلس[ ١‏ )سد 


المطليى الثاني: 
نقد الكتاييه: 
٠‏ عدم عزو بعض الأقوال والتّبيهات والتفريعات إلى أصحابا. 
٠‏ الإهام ف بعض المنقول عنهم. 
٠‏ الأخذ منْ مصادر وسيطة. 
ء ذكر الكثير من الاعتراضات دون عزوها لأصحابا. 
٠‏ إدراج تحت الموضوع الواحد ما ليس منه. 
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المبديه السابج 
وسم النسج المعتمصة 


نسج المتن "جامع الأههارته": 
بالإضافة إلى اعتماد جامع الأمهات المطبوع» بتحقيق: الأخضرء والمان 
ضمن نسخ التوضيح, فقد اعتمدّت في المقارنة نسححتين: 
النسذة الأولي: 
مكان وجودها: مكتبة هارلي؛ بلندن. 
رقم المتخطوط: 175. 
مكان التصوير: مركز الملك فيصلء بالرّياض. 
اسم التاسخ: بدون. 
وصف المخطوط: كامل يبدأ بكتاب الجعالة ل 57» وينتهي بكتاب اللقيط ل 4» 
وقد رمزت لهذه النسخحة ب (ل). 
الممسطرة : ١١‏ سطر. 
نوع الخط : مغربي جميل. 
النسذة الثانية: 
مكان وجسودها: المكتبة الصّادقية بالجامع الأعظم؛ بتونس. 
رقم اللخطوط : .٠١5١١١‏ 
مكان التصوير: مركز الملك فيصلء بالرّياض. 
اسم التاسخ : محمد بن عمر التّميمي (-874ه). 
وصف المخحطوط: كامل يبدأ بكتاب الجعالة ل 2٠١8‏ وينتهي بكتاب اللقيط 
ل5؟١1»‏ وقد رمزت هذه النسخة ب ( ص). 
المسطرة: ١١سطر.‏ 
نوع الخط : مغربي جميل. 
ملاحظات : مضبوطة بالشّكل» عليها الكثير من التعليقات. 


نم القرج "التُوضيع" 

النسحة الأولي: 

مكان وجودها: مكتبة الحرم النبوي الشريف. 

رقم المخطوط : 14 فقه مالكي. 

وصف المخطوط: كامل يبدأ بكتاب الجعالة ل١١٠2‏ وينتهي بكتاب اللقيط ل ه20 
وقد رمزت لهذه النسخة ب (م١).‏ 

اسم التاسسخ : بلقاسم. 

تاريخ التسخ: ه١٠اه.‏ 

السسسطرة : ١9‏ سطر. 

نوع الخط : مغربي واضح. 

ملاحظات : تمتاز بقلة السقط.. وبعض التّصحيح للتصحيف والأخطاء. 

النسحة الثانية: 

مكان وجودها: مكتبة الحرم النبوي الشريف. 

رقم الملخطوط :58 فقه مالكي. 

اسم التاسخ : أحمد بن سليمان الرّاشدي. 

تاريخ التسخ : 5/./5/54ه. 

وصف المخطوط: كامل يبدأ بكتاب الجعالة ل69 21 وينتهي بكتاب اللقيط 

١ 3‏ ؛ وقد رمزت لهذه النسحة ب (م؟). 

السطرة : 44 سطر. 

نوع الخط : مغربي واضح. 

ملاحظات : يوجد بما الكثير من التصحيف» وفي هامشها بعض التصحيحات. 

النسحة الثالثة: 

مكان وجودها: باريس. 


رقم المخطوط : 548 . 
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مكان التتصوير: مركز الملك فيصلء بالرٌياض. 

وصف المخطوط: كامل يبدأ بكتاب الجعالة ل 2١8‏ وينتهي بكتاب اللقيط ل 299 
وقد رمزت هذه النسحة ب (ب) . 

المستستظرة > 4 سطل. ا 

نوع الخط : مغرب دقيق. 

ملاحظسات : بما بعض الطمسء وعليها بعض التّصحيحات. 

النسخة الرايعة: 20 

مكان وجودها: معهد المحطوطات العربية. 

رقم المعخطوط : 178 يونسكو أزهر. | 

وصف المخطوط: كامل يبدأ بكتاب الجعالة ل ؟7أ» وينتهي بكتاب اللقيط ل/1هأ. 
وقد رمزت لهذه النسخة ب (ز) . 

المسسطرة : +7 سطر. 

نوعالخط : نسخ واضح. 

ملاحظات : تتاز بقلّة الأخطاء والسّقط. 


. النسخة الخاكسة: 


مكان وجودها: دار الكتب الوطنية» بتونس. 

رقم الملخطوط .88٠١0:‏ 

مكان القصوير: مركز الملك فيصلء بالرّياض. 

وصف المخطوط: كامل يبدأ بكتاب الجعالة ل77أ» وينتهي بكتاب اللقيط ل4 هأ . 
وقد .زعزت ذه السنعة وبداات) : 

المسسطرة : ”١‏ سطر. 

نوعالخط: مغربي واضح. 

ملاحظات : تكاد تخلو من السقط والتصحيفء وكامشها بعض العناوين 
للعسناتل: 
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النسكة السادضسة: 

مكان وجودها: مكتبة الأستاذ عبد العزيز السّاوري» بالرّباط» المغرب. 

رقم المحطوط : بدون. 

وصف المخطوط: كامل يبدأ بكتاب الجعالة ل 27 وينتهي بكتاب اللقيط ل 25١‏ 
وقد رمزت لهذه النسحة ب (ر). 

اللسسطرة : ؟4 سطر. 

نوعالخط : مغربي دقيق جداً. 

ملاحظات : اقتصرت في استعمال هذه النّسخة حال السقط في جميع النسخ فقط. 
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5 ال رب د تك كا و تي وزده كار فر 30 مراع ةلك 6 0 0 ل ل ا 
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5 2 0 0" | و حركم در مدب 0000 
ظ ١‏ حر 2 
نقززل: :و طوتياتدام ,ييه علاابالنيفةسنية سانفةاندلاي«ترميله للد وذوله لل د د لحجزتاع اليف لاتيتسييرا ب ورد ا 
اا «إالؤيظوفجحبة عراستت مزوزلدلزوتماواذا (لإيتنازصه اليف الالزتكوزالملتفط!نيزسة 2 |5 :نل العكدف إلقضله دان نب عي بعمزعل الع يدنس هاالجات يلعب 
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لني السصدليلا المازي واللحنسؤززايخا يج لدجا ل ريع جا روضازاب هقب ترمد عنزلمما ا برضرز وه رانب 
ونم الب حر ون:«ضنت :ميم حلجتنؤ0 راع وب وابلم كنبال يجتها ؤتضوجببيغ غلما رعاهايه ونعجيرا در 
يل جونذ اخزوة رلاع اي واافاقاخ ارخ اضر سان يك بساله وتحاجته زجي له هذه ميخ رد 
دهان [علينوتجويخ الغز ئها ذو الكلته تنيعت مومه مغضره عاروي و:«قندمبة الي ليده اله نماع :1 
#قازاينن. مسي روت ول :قاف (خراة خا ون نزوابة النا هه لوجر انكلحهز زلالة (دخلت .جح يوام 
فل ا نك 43 لبقا امريد جع للحنياء قاط شبخز ترا ور الخاط اوعرليم جامورعضة الككم ىر 


١‏ اللقصيرو ادئاق لط ررم ووادنن بلا !9ك لضنف تباذ امغر لجايب منتصبابد هنو نمو معط ائضايب | وإخزلم اديج د 
أحيل اسك علتبا اك اوازهذ ملومدلفا مزاازف ا متام ألك(تتدجه (ماطقسة (خرا زا ولجمط|نمابيعنل 
لاله وعابرومزل فاضي باغ (سكتمنزانامت جل تيج املك مزده حايك ليزي ابيب اثده لحرع "يول 
|أدتقرة كيين( رمق لاط ربإ( شلخك وآ نك ةدر [لك يذوهح زمرت لإمشعاذ ونكزالغ ايب ولواخ مزهد» الحم رودل 
يم سوفيدة رجلر غلم 1 0 . ترخضا ات تلجحات 2 نولك لذجب 175 جز ذا لما برالن! 
أنه ( لقاب [خعمعتد وذ هلم زيلاظ ته ؤم 0 حو كو ل إن( 2د انث بوك لم لامي اله إن حك من 
5 البينة ويتيمة بها الصرمة ورل جازم كرضي فاه ليت نوكا هوم الإجتوكيا الغاب * الوا لحر 
أزمممره 3 لوقت وخامه ها الي و مجني عزمر ا لامومر ,ل العبروالزا:والثوب رز كبزل زهج الاخيا ار 
١‏ أرق رتيب كرض ميقتسي الك لاذلا ولاترعك ا« امزجيب: وسكرة دم وا اندلا عزون الى 
٠‏ أن واليعية ارب الرحبجخالطة ونا( د فالسسمئر2 !ردب دالبعيه او انيخا طن 6 فصت ةلز الغينه : رزلعيا 
هزوف مزح لبحيم وغ رامح زرو نسحب وحنو يتيز دجس لف للم بي ١‏ بير 
أفدة: كير رتك ذا: لزع ركلا بالك[ عر مصستج لا دررةة هذه ويوكسكونه عزرمرلرعلم لسرم نكف بالا , 
بالج عذلاجت كنآ أو و شر )» رام اكاز تملهايك وب ؤنة واخز واف عزالرةيؤالفز و مزجم شاجب مزدعا:؟ * 
|الخون زلدشنلرة موب حريهه ملبنرؤبحيوهلييجه لتقجه مزاينا مب الشريةة بوماء ؤم الب مؤصياس علدا 
| د ل ريمض الت +ذالرز افرط جنيع شاصل ؤاسخرز الل مزالت ولخول نعل سرض رس لما والشاوامررم.» 
٠‏ طوو للع (عع ل جل كدر [حهلم ذم عرالم ار يروك اذمل بعحضم عررجة عن رن خلا مالاب حزيهم ب كبر [ح بل 5 


مه 


كاسدهزل إكدبه الايد جعزم التكليه وجالعلد مز نوزوم العد ملاسو وجاستح للم مرو مثلم مر سرك الك د 
دوسيات تعميزهزوا 7 تخا( ارق تخلنا ب الع اله ننعها ار وه ضر وغي هه( و. يجعلهاعيز ماخلةقيما 
الامرنة الذق جب فشو يق كوفه حي مولاع ابم الفو(ياجإزة هله رقب لالكمزروازد اشرب ومرعبثر الهم وذا| شب 
كا لجو رعليم جتروع والهم 0 ور شه( واركا نسل لوكالبا بمزل ذه روه راحب الو فز البياز وهر 


لع دا :عر إله مشممررانعلرر مر[ وهب مزكو ملك وأقلمازلار/ عليوط بعد اعرالمع وه رقم كتاءالشيزج 


لك مزال و ص والعذال لمكن للم تممعل |جتس|ب الكز م والكسا ووفك المغاجروا ءار الامززة وحسرالعا 
طلة لنشرمعها بدحم ونم[ مسى ادم تحور ل نكمي إلعد القولم جم خ لم( جلها لووضرحم واحنرزد الع رديهم إل 
نالحد رت ل 0 انناو دبالرنية 
ا 0 ابه وان رلدكازيع(ااشترهد ع الاومزه. جلت ول 
ا زلاضرح ودج جاح رمسر [البر ها [لمرعليم وسلم ضح عبر اليس عضلئيع جنلم الم نعط عل يمل اج و/01هه ش 
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ش 0 الورقة الأخيرة مِنْ نسخة (ب) 
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ا ١‏ 9 ل ل ل و 0 8 37 0 ل م 
٠.‏ أبعبالاج لوو لكر يجاو صا واطوا[ الخلا بن[ لذهمع عزن وعغيجزظ اما رايا لعزم ىالهلاؤ والقيى والاتبان 00 


ج الكلكز نجهم عا :كج روخلا ج للستي وفتلد ةن هؤلم زتئب زشهلح» كزخلدرعي مزهنا كرب ه كد وبالبالخ مزالحيى ٠70”‏ , 


ذال 
اا 


ةس م مس 


لي يدت 
و ساسج 


الورقة الأولى من نسخة (ات ) 


0 بوالحانع و راع عه ازا لصابميع لانذادج سل دسو سمل يلك غوه وانذ باع راشوب 


لات 


ماي النبئة رجا لابن حبسمب وزاد وكزك لوقال ونه سرق م وكلف ومنو به مصيوغا | دعسو 
بسرعزم! لاان صم الصبع ودف نسره ويه مني في الخزها وتركه واخ قِنين وان ناد الصع فلم 
[ ده يلاعزة هكذا كر اب نودس د كرفو الينام احتلف ف نشيو ل الْوَيرحقِي لها ره إى وك 
تلان مرع والاجرة ذا أدعياكطنْاجر:! لمث هلق مإ .| ادي للستهوويمينه م|حلئ عليه 
ملق ب لشب عإما ادعم تس ولعت هبيه مازاد عراحرة المثزوا تعن ألمي امال 
حلت عليه د نثك[ العام لعزا ليتى وحلق رددا لسن اخ ضر ب محبو) ولاس له ورولما كلظ 
وزاد ولس لها مضنت لان [ق مرط بده عليده يان وله ومني حى ولوصاخ سوا رش فقالٍ 
اخاكد! يللين صدن! اماد سل اكْلْا لبج انا الجوورى وخلن] لخد نيه اوموّسوئنهصدد 
الممان تسؤيع فينروظاوء لاه المصنق رهظا وإ لمرزية الصا اذا حل اح دا لممروها لاسعمون 
توردايةازى القول تلا لستاع ا يتوم زهب جنر 
كن لذ لير لساحيا لخضء ان إيشتاجر هليع له والع لف ناللصاض ائة لبعد ركبا ريرق 
هزا ل كورا لذ والاخ له قد رالصنىئ: الاازكب ساحب ا مضه امسحطبه احيارة المث[اذ) 
كانت ارس ويا احاكد بثلاشة والصاق باريجة صوق الماتم دبايشب لان لبالاء 
عوحا ب لدكد ش جو أن احتلنا ددرا لاجرة وازكانا لمسزع نحت بدالصاخ سدق 
السان اى در ميته ادا (دعىما لِيثيِه لبِيّا سيه كنيل ٠‏ فكان منز دمن ماع سلعة د كزح)» 
رج مان ادش حل الماكتمان ان با يشم من ابا بالاإيشبه لماخ نحن بو 
وإ عز! الصوح نح مي هذا د ذو لالماكذما يناما لقا انوع بيده بل كابير ار 
وهيئت بد مشيرى ! لصعم مر فأ فلريدٌ ما الل سيرك دعن ولواختلفا ُّ 
رد الح قرلا حاف نض تجيدةامفتوبهنة متاك مي ب اي و 12 
اهنا لو لوول الصا ذى! لعو لتول' د عزن تفمعمه وأدعىرة دود 
ملء 0 عه (ونئ ببنه رلرس الرهنر 
دبل مش مد مالسا دراعان لما حنثون ازا لصنيع كار هبد ,ارمق 
عا جما د يان تر الاضل م تلات 11 0 0 
7 نا هاا ركان من الول تيان اهل الاستمارر انهل اى لاول العا دران راها 


ْ 2 اع وقد كد 
خمر ابنزا جز وت اى شط اهلية الاستمار دالتلاء بوم له ان رواج رمع لد ا نياع ممع 


انكو احسرامي لدان يكون جعرلا له فلا مت ايكون الذم جلا له عوط نكف م تح حي ١‏ . 


. را 
دورط ١‏ لى| تترئ وا لاغيارة داعا إخالدتك عل !9 مع فزالا لعا فدات" ام 0 
“للستت هن با لمتتابعين لحل هاحازعا! إعا زه رماوا 

0 . 3 0 دا وين تدا سين ولاا ' ا 
لد للدسان 7 اهما سو علا كى] اول بعر تمن طلب 'وم تيلف تربجنىة تبسر 


ركد والمسوعل خيار فنا فانطيع | 


ناكما لذ خلرنا لور . 


ع لجحولرله انححالة وعطت قيلت نلرةا نزرد عبدى الابقا لازيال لانتس ليله 


وأ حول لد وتم العا انكر زمعينابخلان! لجارة ذان تابجو زا نمكرن الاجر الامونا ارط 


ا 


لانشئاة! لجعو ل له اليه وملسم ع جاجحل ار ميل ميان لان لا بيعل جور ل لله 


وهنا مولي الما حسون وا دمن وغيه ودكر ٠‏ لجسب عو مائد وا [إيهالا مر ون العتبيةٍ 
اذا مالع حا فيحيدىا لابن ذلهع سر دناه فيإ دسم عه ذه العدلرة وسوا طن مثاته (وله 
56 3 2 0 7" ع م 
وان حلا بون لمعم ]لهسالا انكو زد سًا ندنا شتوط ابن' لاس سراع الجعرالة وم ]نخد 
ادن هما زا لييان رمو لان القاساظمولاز اجا علانا اراذ ديرم مرإ بعيدى قله عر 
كردن يسع قوله ولا بحب الا من سيع واستج سي الى دول ابن حبسبب اذا وا بيات عا بجحل و|اطرع 
الاانه كال وله ا لاقل بردمل مشله اويا جل له سيده دا لا لمازرى انال وملان) لناىكن 
حأ مدل عشرة تأ بد ]نع رهرعن بيللبالابا لمحب إبشلء اننا قاولابلتودا التي 
وان 1ق بممؤسيع وا زطاؤمن عادت طلبا لابق ذلءا لسمىبا نفاى رما جص الشرخ سيغان 
كله ل مثلم .انلام زلا يطلب ليان با هنا ىنا (ايز العا سرررذزنة اد لسراعه 
و وا لابن حسمب ابعل اذامان م زلابياله الا بان ررم باختسارو :لس ونا[ جم لشي 
لله التي نا نه حال ولؤسا مي لكشا نهو عايض 0سيده ونا (] مايه التنمية 
لان ل لب سل ذتب مييق لسببده وأا “نادنى فز وسبيدهالمرفة ان مز ذعب (صبرحلفتفي 
دك ويا لدجم م لء اذامان الم نا ميض وعليه تفقته سق دين وعم الجبىى [الونففك 
الاين الشاد وهقرا مال إن العا سر و العتنيةرن لواز يهو رمه ان ايحم | انا هع ازناسّه 
د يراه اليه ابم الهاعل زرا جالع دمي لرلان النفئ: جر ين العومن رومن 
ا ححا لةالا! ن تلان دس م صو ريات هذا العود لاصو رالانتكا لعند الارازىء زسلتا 
العو ل له بوديم عن باعل وعزهدا اندر نان ي نساد م السلذالي! بال وه شد 
نم لجع امنيا لبيان داز رحبرؤمكان بعيد ميتي الانقا علي الازسجمل الم سيد 
جحل إويزيظ دمع 5 موا مومنع بتلرن لسببد هما باه نوسهن | وميه ريتك لدبمحله ار 
يع وأرسله بعداناحذ؛ ضولات اتن عليه ص وحمت يلا لعتول ومادنة لمكن منتيفاء 
أجودئله به دردعبه وان سا ريه وله ولاسله ران إمكن د عاد ته كلم مقت قرس كاتجاعإبالذل 
ل جمد ليام دنه( جم ل نكما اذا وبد وبل ليام ريه وت لصم ذل اجوسظله ريد إزامان] ده 
من لاب ذلك لسك َعم في لاجارة وكا ن لزنه رك هلازاجرته مد يريد ف رقبته لكلف 
ددع الالبرةهنا لمعزر شك و سفَلْت الاجر ذا نكن فاده طلي الإناى لان الغا لبم ننم إذتك 
|الاحدد ان ثنه تعالى وحوح نجعم و4 خلاتا نا لالان المتقدم ف الاكارة ازا لان ربه لا زمر 
بنفنسه رادا مسد جرعظمه و كارا بالاحنساب التي لان النور ري لامن نعلي الندوأة 
عوهاءنالنا ع دان تسل نا الوق سو التخ هنا روعت نمز علالليا نام قاار! 
لاتوجع ,> اذاطيراراب متتس لان اللي مالا نحا ير لداب قالمتمو عليه لابظل ع العرن 


ا 


ع 


الورقة الأخير 


0 


ف و ا 0 -. 5 فوا وو م و 9 1 7 ند سؤزريه عليه 5- ]الى لامة سان والتارو وأحديات - 3 
الع الما لازا لزيانا لمترلن الم ميس ل دصف ل _- . "وردإبعر ا كن دبعب وحارية حل ون و النا_ دعل ليرت كح فون للنا ىكل حل مو ْ 
التتلدس] عترابها لتاس لكا نسلا ص وؤْاسنلي] وا للسمل اد حر راض ب 3 الذاى والتعتشع و" حديث انا شو بلعتيارالافزاح ذزنا إمرجديزا نيع الانونى واحدودوجيدى لخثر 
دفوسي ناسنا قري ولسسه بخ بينة ,اماما لبيئنة يفم | لاثناق وتولسم قولان الذى بان الي 0 


ٍ, زرحا ءالا ا 5 يد اله ووحصسورج امنا وبحي عن الاحيسى ددنفه كين موي نأ رسو لاننه 7 
القام ان الاين ب ونال اس لوي به الس يوانو وهو لحسياد حر ناب بوكر سناد بوجعإتاسياناضيزع شرسلوروده' يتؤاسنف زع ل التساتكاناقغ بالق 
لاملا !دعي ىه وستعيوه نا ) ازا فى يرجه لح ىكوزع ادلاميكرط تدمع اند ورك 2 ال اصمابادقدعب طب المتناءحقضي رقةعع ركه قعرإذاط نواهلا اجا د يي 
عاش س اع و كوقه مس عرا لم1 ثلاءة (خوا ليا دلا لاع إن نيولاه 1ه ١‏ . ولا كوق فا ل قاض او بطو ولق 3ل ولاس أرب ان ذال بول نيع ا حون ريطم اهمعد : 
ما ن) ادامر لاببينة لان اللا مربت نكسل النا ل'ذكره إن ستعيان. اتدلا ينث الأدضعك 2 0.١‏ إرمزعالاحوعلمعزالناس :اردان ديرهبالتت ]او هل ويف امس ير اوترىانافض 
رجلا ميل لامدم يك ل ولر فرع أنه ذع | ذكد ولع ازذاد كرك واسدّط ل سح واتو لاس[ موعيره وكرم علا جاه [ روط لب بداكتساب دنار مكره أذاما زعرلامشير اسع 
ح وشء ازا اروم برع دول !لا متلق في قتبولتولم ص راما الدوفلا 5 1 اللأمرجله رخات انث[ لدمنا ازلامتدرع زا مارزى وييعدعترىذضررا لاياحة الأفعد 
زاد اين مشاس ومكوض ل( ينها لانم وه نعم الاسلام مكو يسا ص دفي 10 .0 ١‏ تتابلادلة الاحكلام د ورايز! لاحرا ل ولا بي رع لجع يدع إنجمن س وصفاتة ملانة مكرط 
يمد قن كال مودق ودس نا اي النقالانقيل قرلا ماناس يالب وز عفده ل 1 وأجب وبويجب للولعبر اط دسي شُ لما كران اذ( نود مناه تحن نع فسان دك 
تسد طلا راكد انكالمؤْزنا سردت رحرت لبعدالمَة جيزيل رام نوها ندج ذ حي الشايط ولاطانت! لوط ايه تناح طلجعلية صفاتا ذر لسو وسناء تيا بيعلالقاى 
ملكية شبلو نونس واللدييك حر ولاين الاببيية لالإقرادءش هرا عروانا لصيل ا 1 وواسمة نط واجبا الال ووص قا ليا لاجد لكلا يدراه رطا ونع لتبليفان 
ليروإه ازير ف دقشه وأحريَةطا هي فيه هد 5 كحنيه وه رز كاي 0 : مارم سن تعزه العددا مضع بن “كه ِ عردب لضي كدو رو لسر وموجب لياص 
واللغة ودجو مرجهها اننا الثودتا سد ناجوه العسااكل د وى ٠١‏ القانة عي نيان سي الولية رلك ببازططرةمتشنايا وعدم موجب للول وسفو مات 
احوانواع الققه ال انيمي !مورلا كست) كلا لعا وف كرادت بن و ف ب ال انا رادا مه اق ا د ارلاناذ زد ماله تبي اما أن ريدم الصفم لاح وي 
ل ا ا 0 ادا يع تييسل لاهذا ولاه لان لراداد الف لام قتا لزوادننا ”ب لتب وتم يليه 
مان زمنا لامة مالا زالاضان لا بيس يإ مورد يباه اذ لايكنانمكر حا نا محانا 2 دري الرسقالثاق مرجي للوزل دلوكاز! اداج لم زا نؤدالصعئتئ الاداسيه! يكت ر. 
الصتايع المفقيلب) احا عاليعيره م بالصزودة و ركسل بره الاجر ور 2 ولب كرك لان لصو الغا لسك لارا جه راناراده تميع لصفت الاولمين للوبية 
امراش ذا حيع لين يخس ليه الكسومات وان نمز ممع عرجمه ولهدا دجه» انان اب لاس ناد لاندهال قا لاق و مرج بلفورلعنو مط ذيكر نا الى اليش اطعلا لط وير ص 
وك المي (عران اعد ما طرييه المسًا ولاك زهدا الزمن كس[ واعدارضاعه 00 الاعول امك حرا دارا بالنماعا تلامسلا عرلا جيّنرا قطنا س ١‏ الء رط | لاولا وا لوس ق'لاول 
كنا لان ذقد سان ف دض الكت ية سى ذا ذا انؤد ميا سيك عر ثور روي ذل 2 0٠‏ ارالدش_الاولمكيممابيَة رد ايمس لزكوزحرااحزالالعيد وميه شابيةة 2 
ول للحاو ألكيلة الفيذت من دو لا ل متت ا ا ا جر رن مم ب ود تناح ل يمحي ججصنه لارلا يهل لايوا نهنم ما حك بو 
لذ اجنو لزيد ولكسي تانج ومثله لايق عبان وقد ذل دحتت اند 3 ]يب .2 ٠‏ لابو ازيكون سنا عدا والدسًا اعلرمالنهودة رييل ]ذل جا له رعرمذهب دودو ْ 
اباه عل المشاحق حو ف من حينيز تل داة ايان ا لدصا يتخ ل .ور زان لم ع سنن ا منع واعت لبا حت سارت ديد احكامه واوردالنتس يعي و]ش) دسي بير ْ ١‏ 
عطية اعودئط ايان لتافعز احيكا زا لصي رالا ل مام اذام بين ا ١‏ لبج اجرب ين للاماؤ شد وعة عن ولانته لذت دول )دنه في| متخي عليه دل > 
عليه لملرج شراء ٠‏ فين قلي ةةالواجب عا دالا ا ل دبعن ٠ ٠-٠‏ ايسا زكرن فلاس عدالولاية لا مساو الطار لزبيع قم مولي د - 

١‏ 3 وددياغاوعرم عراش العام أن احاز نولت» الرمنا ان رون واقلنه سد فيا جور )دما 


له | | آل عر د نعان] اسا ردن عاسر إن حخس ب اوم داهذز !أن ادرف 
ام :)الداع الام رحاءنلنضًا مش 14-, 0 ١‏ 
دل التعنا ما سي ركاطرشدء ' خطم تأ لامىانا اذا عن لانام رز إل م 2 ب كلو حنيف: انز وي[ انير الامل دق لمولكدين! 4 يم وال وا ماررىوالاجاغل 


ش الح ا الروسولات اع وو ل قن ررد ا عقاولاو ا 9 ا 
يا زر عيو طابف لعتالالعد ونان سين وؤحم) رحست رح الساى عق" 0 :. 1 _ 3 


ا 


أ امس عه سف .لي سه ل لل سل سم طم ساعد لا قد فل مدي مده تف يق للد رايم 


لمم 0-0 


9 “3 ليلكا 


3 


: ال هري رحاس لع ويا وممصوزس محؤالمانع معي مع ينه وظاه ردي الهنف‎ ١ 
. وموظاه والد ونه او انمايع اذ اول لخد وئالحدؤن ؤروابهِ امرعالتول مول‎ 
-انعاتئع اجائع قلع الاطزس اخرمثلق ا وعراسيوا الآ وعومزهبؤن رب رنالقول‎ ٠-2 
+  نانؤلبو مو لصلىي_التقد اانه ( يلجر لمعك وا فول غود الما انان بعر‎ ٠ 
شريكنه الور ر المققة والاحخز له قط انق الاان بها ح_السقنيةا نعطي جار‎ 
. صن الثزاذاكانت اتلاتلوقال الىالك يقاب والعانع بأربىهصدق الماع براي ولع‎ 
0 الت الاي عرساب ن لذلا سق بكو وادالخئلفا هر رالاهرة «أرتسان الصو‎ 
مدق لمان امع مرت ان ادكو سايشي لقان نقيت كتيده كال بنولةمئ راضاعة ر‎ 
و لرعزجها لتو لوس دان لراك با مشبمسله ذال انا ورا ضيه بازأتا.‎ 
هالانبشبه ملعا نعاجرشلء وادائ يل نَللصوْعٌ فت يده فالتول ولا لال تسمه‎ 
..< اين لابث رمق الُصوع بيزة بإ يان بره (علأوموئت يد مشترىالصنعة ويدلا‎ 
وثرزلكان الل فول اللشتووص ولواستلن] وده مالمو نول !]اقيم سبنة وسو‎ 
ببنة وذالائ لللعشون ان وبضم بيينة الا« الصو ل مول لمان سل المولمو ل لالت‎ 
وبفرببنة وكولكل‎ ١ .لان التالئم اعرف ِعَبِضْه و١ دكي رد ه وسوايلالماتع عَبِضَه ببيئة‎ 
” “آلرهن: والماربة والبيع عا يار انا عليه لان هذ كليأمئوض ةعارالمان ؤرأي‎ 
هلامو تالو درئة وفترا ض ص لبلع | لها ركان سل الام نيه ته‎ ٠ اين لزاه ليون‎ 
دالو ولسوا بدح لتقيو وعد بش الرفية وف و سمه ارىان!ر_لهاار] نص العاّرا ن‎ 
بجر وؤ ارط‎ ١ (هلية الاستههاروالع ير ايو نسسم العامّران واهلي حيرا بد‎ 
ومن ضع له ان هو اج رص له اناتذاع :و م ىصح لدان يون اجا م‎ ١ هاب المتواروائى|‎ ١ 
دان يكول جم و لالهلا بع انبكوان الوب معدلا ل على ولب معد ف ونس للدنف‎ 
1 ٠٠ . سبتروط (دما ومين لالاحإرة واساااز_د لك علابيع مَمَازَامامّرانكالتافون طم‎ 
ما تالاحى انيه ا لصنق هنا با مسا يعن ولراله نمال_عاي_الامارة الرشمه عل الادة.‎ 
-|| ١ امل وان لكمالة ينمه عا إن الاعمارة اصزهاداتييرة لدوالةعسيتشا قمنهالدضرور....‎ 
: عيرم ولا الع// 3 له ولوعال مى ودع د _الابوؤل رار‎ - ١ ا صرولاصترد امول‎ 
1 ع لواحا‎ ١ : 3 > 0 <6 1 م زإاحصره اسوحء ع داليم[ ! و ( د ديلوطليه او إ ريكلة_بثر يم لابشيزها فاطمرك.‎ 
: لء و هو الماس ل ان بلون مهنا +لاق_الاحلرة وأنء لاخو ف_أن تمن الاجر أ كدمي ولاشوط + معراضة مزىانم تالوال برجم بها (ذاظهراء بف يمر‎ 
م ا 0 ...أب ءالشتقؤب برخزعل المرهرعالباواناالا بهو‎ ْ 
2 د‎ | - ٠ لمولفته لابتعرطا قل ا جمول له تعن وقوف عر بلمرا وترم باولانطيقة‎ ٠. 
(١ ع جهو لل بللماللذو هن لعول بن ا ماجيون و! صببع عير ساو ذكره اينيك‎ 
0 وعَاا بن العام وَالعَبَسه ان !ها لسو حاف بدي الامؤولء صهرة دراي ربمأيد امم‎ 
هلها شرة وسواكأآن سا نه اولاواناجا يدعس فر بيه ليكول شوالاان | ق05كت > ا‎ 
: 51 سشانه واشترط ان القسم سماع لجعالة جمن لم ترا دنه ديك فالخ ابيان ويل لامع ا‎ 


حيرض ! 00 
0 


لم الاتل حوام ل (وماصم ل سيده وقالأنارتقا ن قال ملاس اتنادن طايه ل.» 3 1 


دول ونال سفانتيو لولم الف انه غالهاق جيه من ذلك يكاته وقرعل يول . 
١‏ : المأازاد يوك 


7 . وعد تنيب شريهي وعم امعولله ننه الابق وانشا رد وها اعان ادن الهادم هبي 
ووالوارية ووجهه ان اهم ز أب موعار ان يائية وبوصل اليه كلانظ لاعن لفل ٠‏ 537 
لدب النععَة ح نس العو با حيالة الاارؤوقلل ان ددممرورً ٠‏ 2- 
هوا المسر ولامور الاتكتزينن نان جنع( طعا من اهمو لل دوين هاعل وعا : 1 


عات نانع قطتنياتاعايائد اليه نوذاتتام ربدامما بعاع ونا اذاف . . 
به قب لاسرا ريه وطوقت مله اع مله بريداذ كان رده م لانتو لويد بزع -كا نموم 

٠‏ ؤإلدارة وك كزيه وق ازشمرة يتسا ضيه رسنه باوكات دير جع 
ناد وسنطءت لحر هآ الريائءادتعطبب الاراكلاه الها نص عمل 

:لز يك وخر بع كه مها حلاق) د الفلا ف ا متقدع اليم أ نكأت 


الورقة الأولى من نسخة ( ز ) 


5 


١ 


0 


الورقة الأخيرة من نسخة ( ز ) 


0 الاان بلتغططه سل شل ل الاو عب دكب ا مو نعلي ال وان 


وعفالعفاوان كان ١‏ حدانواع المَسّء لانه هقز بامو رلا مسن هاكزائقمَها وقد 
وتوخسنه س ليو لداع اضر داخاكان و 


دون مسافاضء استاىاق اللتمعا اهتل مفيزييكة قهلاف شر )يك فص لنى] 


دن ادس سينا ل جا ا صا اا به ا م م سه الات نوصي كنيد 00 امشمسايم للم سه 5 3 5 7 + 2 


باسلام مايص رك السثن سواط عع ما نكأن قور قالشوك قمدال وتالاشيه . ١‏ 


دم الرا راذا بتلب ع الك ن إن من وجر هوضع أنه من اله ولق المأ 
ان المعتررة 0 وه ا 1 1 0 
رايت زان السو سل جا فلار ا 1 عر ذاحدمارنخار ىه اليا ولاكاذ مذاالمزميكمويواحد إو 


ا ملتتط رامع قولسم ينه للاحتال مان لس 1 لو 0000 : عليه ١ع‏ ببشرط ان معان التدض علق را ىان هالصسدالاود وامااذان ‏ 
ليس يالفرع وص و كير الاحرا رب ل[العئرع بالعآسرلان العره ضاى 1ت كين كرف 2 0 
وص الاكَزيه ملفا ءا تناق اطشين برتوارهلواتقط سؤعندان | ً 


5 3 52 ا السما مم 0200 1 3 أ 5 5 العَذا مى ل ريعي ولخارة 
وف و سمه عير يبرج ف وامارا لوّنة بإ انتما ق و ده كان الرؤوروا ل ا لد لس ومن لس ]يت اودر از وام م الكما نت 3 
ااا ابه ابت ام شيع دوا ساق دشار ويا اي و عاسو ل العا 
ظرجو الى اولا دغ لاملاو ويئره صر و وارعز دثالمها ابوج فوتن ١‏ | 250 6 2 0 د 
مط شيم بولا مير ل راد بسع دافام و شاي فلطوية. 3 حول ع تياد شار ريده ادال 0 
لاع الائتيا ثلاته اغوال /لالشى1 لاشهب انه لاعحويه لان جهوث ا لشب : 
م لاناك و الابدرِدء ل نالولد ودئنت الساين اك العقءسسذكره ! 2 
بشساث لايع لانا سج يهالاان رون رجلا مطل لا تعيش له ولد عجزع ايه عملؤذلك 0 لك مني الاو 
١‏ ثهلاباحى ر نأ لون ونب 4 2 ِ : 4 0 .ا -2 :مع الاخة ١‏ 
ا ا ا 0 1 الاموا ال ع سم فرالاقف 
اجا اق دوج يع ل عل قولسم ان لايتنائف نبول قول» صرراما الوكلا سفيزبه ل ل ل ا 1 
الا بدينة نصر١‏ دا نامي وبلّو نعارد نه الان ببسم فزولل وبعتزلادام . 5 ا د دجْبرسلَينَ وؤزءاية مىاستعر على 
٠ 8 -‏ 9570 2 2 ا 7 2 راعز ١‏ 0 
'فركون ا راو زالشي دصر أن والث مى زن و كوا ل اءناعاس اليل 5 : وي 0 إخاار ردم لاه ج ولاركون وتاك ماد 
ا ل ا ال 0 مح وبلره تيب ا ذاان سناو زالاحيتواد والعمالق داع ل 0 
من نا صرقت وحرت لبعدالتوة حيند وابا سا لزأ زوع دلا عق لي موق 0 - لقان عالاضج عليه عوالنا 
ص واللقبم حوولاير 3الاينينة لاناغراره كرهوطاعرربان ركرفرارطاه 03331 ررد و : لاب 
لإ ان و سر وار ل 0 ش او 00 ١‏ ا 1 
الا (اللغة عل وجوه مرجمه)!إانقهالشىوضامه وعلاافومرياهَغا يي ا يه 
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امس 2 يري مدان لاه 


١ القأة ثلاث آتنان ف انار وواحد لير ة رجاعرى امؤمتفابهمهو”‎ ٠ 


لنة و دسل عرف لل ىفإنيتضيه وجار لهم مهو فالتا وتجز اعرف ١‏ 
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0 بكرا 6 
امحاشنة للا وسوس 0 


ا ا ارحب الاراه 
ونه ربشير نب النكث ويعلن,(الخيز تلج الوب إن بي 
ا زراب 7 زا عع ارا حب النعطث والختو تسبي والمنميررغبيه و] موزيع الاسم جما .| ارا 
أرزؤتج سبلن من ا رت ار اا يبذارأجمرلمانع بارئاع الصانع بذبع فيه انوب] | ببح عيبي 
وأ حي منهملوإرابا ع الك انها عزماسياخ واما! رالختاررة الوب اخذم وبخكيد فمئ المرع مونلا عا إلحانخ اوكارم ]اح عا 
ريج تيالكب 1 جع وكات فيد لدبع ا لأسسارط عا الصا ور الب ما بعم ابم واع ائجة الصبح ولد 
أ باجنا م بو ) لعبا رالنشبيئ وحمل وعني ولف را ري الفتوب اولاائة ملا سستعمده ) يفالشجان عاب عالبه قهمة ننه والاي| 
00 له خلس فلل رنه اع بعري فض عملم وحوه وجعلذ امع نام ومنال كمالك ايع اليه مهم اله حؤبة مولن 
ا م اي 0 
.يريع نتوبعنم وتلاتجانع براس>صتعتوجرراب رفاسم زلمانع لناصارجلوسنه لدختعة عارك لعو زعوله لارذا تق 0 
0 يشير والجرق هارحوريز لغاشم ببرعاذة وله مبلى ]قالط معدا سسترف بانائ زع ض ع بدالمانع وزواخمنا وارالخا نع 
ير رع يك ف سشمافك عنيرك واه باعه مر الوب بعفيماليية وقاله رجيب وذاء وضلالطتوغازبه زف مق 
بجحو تويب مصنويغا اومغسولق خم ريز ازيم ئهم الميغ | وتججسوف ور 2 ارا؟ 
يلجا ا الببارانة | كتلى .2 تعسبر كناد 
و وهه |نخذك بلاعز م ضاكؤ | جطرنزيع نس وندكرر ‏ البباراتة للخم ربفيلكما عدكرو بري ع نمزو إنرنوع 
مارغ ا اكتزمراجرة الو حلب عل )عليه بيستعق يسمينه ماخلق كليم ويل زب الثوب غم اج ع[ ويسقم 
ارج يي ارول رك عبن اهبر جنع العامزء/ حلب عليه وارئثزابعاملع اليبس وخلن ب انوي [ غ1 
لمازاد مغل ربط 9 خنويم مضب 
5 تغلب ل 0 لاف كولم شرل لت ولرهاء م سواريرجخالن ْ 
١‏ ذلك ]لي رجو والمائع نثرالكية_البرخ بريف اا الوسر خلدرريد ب مزق انض بكم مع بميله وكلل المخي ق ميق ١‏ الك 
1 (بووئة ارالئج| نع|خ*! حلب | اسم روا ينوع واي خر المول /إلجائع مع بهاوم ولد الأدزم ابح مثلم اوه] المناع 
7 إمز صب سجتنووبكررالعو/ ضرع خب العضة معن عسو اووس ب 0 ١‏ 
لبخنة وا خزله فو زالمتعة إلاريجبه ماعب بعخكة ارئة يعكبم | جاره 0 0 
5202000 نيعل ابن نسير ايز الع يعن اطبا زول رالمصوخ ا 0 
. | ءغاماً لسغاو شببه نحت بيد» وكاربى بمنزلة ش 
يدلؤوم ع بياذ لدعا شب ةمراع سل تيمس بادا 0 
تدهم حلب المالك ارا تق تم اببشيم فإر]تإدمالابتنيه جللصانغ| جرحفلة وارلغ بك رالمصو. 00 
سرب والمصوع بده برط اغلاوجعوقت يدم شع الصنعة ونوبان جسن ؤلصكار انول 
9 اج ا 0 ل أجظرو ريح سيفة امار و ' 
ولتعار» وشواء كا 0 وكذ الك الرمروالشاريةج: .: . د 
جل م لهل برط خفالضيزز ورواابرالذا جو ارا لمصضرع كالو بع والغراك م ا 1 
: 3-0 حم الاجارة ةرجهو زلاخ ابن واامززهه نوا تعلو رحا قرع بزوتحديت الرؤيقة " 
ةا 5 عاكواراه متت( رزج لي الأستيباروا ا د ا وب أوشركها. 
١‏ ارد هلم اريك ورج عولالم, بلا 
3 لي يات جح ازع الامو د عورا 
1 7 بع عفا[العاضوارك ا ركالتبا بيس رعل هلد 
لعج 20 :00ل راو شرا يشير ولغله لجاع اناجارة لينبه حلا رليجاوة لارام راجالة مسن إن هملع ١‏ 
ضر ار ينتسم :لبي لبج هوا التصهيرو العم باليغالة ال لاما نا 0 
ود 2 بتكلي بعد لإبنتسنزكم ب العسعوزلء ويعوالعارزاربك رغعبنًا خلا الامشر ينوا 
ري بخلبتدان” 6د ملاريفرغعينا بخلاب الابقمرع :وان يوز 
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بع الملتفكر جؤتم لخ أ ويسستغعَ. بئرضوله بع وديغ اللل و ضولءمروته الرءاخىه جبارلوالك وتوله |وت: الروامخرى سمواء. ١‏ 
كار رسيا اويط راهما وك تانبروص ونا عر»: ابره ساسرواما المو هر )لارو جنم بلبسيزتصويعم الاارتيبر مجر رفعنة: 0 1 
ركس بد ]ولد ابربشعباروما وجو حزيها م مرسالاج<ابئة شي رغالة] ونمحه مارك بك رلملء ماعط روطريقيءر حدر 
> بإتفاق جليه] حشر لم مرييت الا ريت وصومع ا عزلمء والابي ينه الما ز لزنم جتيرمرقيفراءالمسلصب ردولم بارتجد ربا الى 2 
ع الموازية نهفنرعلاملت قلطم جو بملغ وبسنت ب د لا يو وعبر و جلة» الرواية بالواو جلاب ووزال صف ١ ١‏ 
سكم وويجيت اليوفمعلالملتيعم|مانارالعاجج: التزلمها اولان اول إلناسرنه روات يت لواب باليمنة: كرحم عبرا ' 
لؤمستهالالو يد انه ق حسم بلارجوع بارا بع زعالفوز مو ابم سمه ودر و دولم ثبت (م]# للعيك بالبينة لامعهوم. : 
زم انر لواهزا م ونوى ذارك الك وا نما اشترك البينة:اوماببعويبفامبصاة الشحر بى +الاستاساوكاسببان و:: 
حولم كرد علج مصلكوؤا مازع تحتميرالصانع مرالمسووذة لانم نر )عمط كرده وتعوم رمج ع عبليه بم انهق وار 
يصرجر ملاهتك بعل الاب وورجيعر | زراعو ال يكبرحر انب بالنهقة حيتبئك سافكة لانم لا يمكيم توصيلرء ال رالود وكوله: 1-3 
ش زر رريكوران و حشية ص وا سشك زا مرعؤ له لزمتم | 4 ارالاب تلزمه النهذم الااريكورال لشقها نهق حسية: | تطم 0 
ز نعو ومووانتبهب انملا نش ريعز الا؟ سارلا انمق فعاو موا مارانشكز ا ل يفوع اب كران انمق عله حدش رق 
٠‏ بويع اسبوع باليترزعوطامنعق | + الملتفك معجمينم إندما انهف الالج رجح قال رشا س تنو جورياسل الوهع | 
(' دزا( سق ومواضصي بارتكارك قر الستكز رتم شع ونالاء هحب اللا روتتقهم مس قتال لخدب اموونة وترصيد 1 
0 تنص رالصتلع وويجيدمار لتر داكي الو و لهاست للخاتبروروا اشحب إبد ديعو[ ١‏ 5 
انتغفم مضع تغيي بإ تعض اسل لانه يعلوا ولايح عم راهنت ييه اير يشير الم سامير وم شرك إلاريلاقير 11 
مزدم وز زجعي دعق باشلامد ريم للاجتمال جم | نكل زر اتواكانت العزي: كلى) للمسلوبزا: 1 0 
وان مل ااانه وسو لحت حون بال إن رشان مدو اك ارو 
مراينتس] وع إرجمزالدبكب عب |لابسلل ولوانتخب رييتك لابه لماااجةم | الاسلل| نسعا | رك لب والإعبو ب لجتقطم كمال والتفهم:' 
ع تيو يانه مرجي تغزمي اشر الرزة ناحير لدعية بالعيد ال لتفكم عل امع ؤ عله تعره للاحتمارهارفيت الامج 
لتعشطر مسي عتوبرالاه رلا رسشلم شرو امبتاعا الملتفظرالمسع ببريينة فولا رمتعا جة الاستاحار دوا 7ط 1 
ل 0 
كرو إربايي رم لاض لالا و وتتير ووجه الغو ناولا راوع بكؤيم مرو مسم حم "الشماارا ت بيهم لو .. 
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٠‏ وويب شل لاه توئتته بالك وججكليم اند ا تتسردياله ابخبربالخرب والوكسرى لي 1 (ا جزل لمات 
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كتاب الجعالة 
:2 ( 2 


[فصل في حقيقة الجعالة والأصل فيها] 


ص: (اعَالَة أَرْكَان) 
شّ: هي الإإاجارة على عسل مجهول الثهاية2©2. وال ش 0 


١(‏ ) التُعريف ساقط من جميع النسخ » ومثبت من نسخة (ر)» ولم أجد هذا التعريف لأحد من 
فقهاء المالكية» وربما كان منْ وضع النُساخ وليس من الشّيخ خليل» ولكن عرّف ابن رشد 
الحفيد اجُعَالة بنحو من ذلك فقال : "هي الإجارة على منفعة مظنون حصوها". : 
بداية المحتهد: 5-7 00 
وتابعه ابن جزي في ذلك. 
القوانين الفقهية: 5١؟.‏ 
والجعَالة في اللغة: منْ الدعل» ويصمّ فيه التقليث؛ وهو ما يُجعل للعامل على عمله؛ وهو 
الأحر على الشيء فعلًا وقولًا. 
العين: .5759/١‏ (العين والحيم واللام معهما)» الصّحاح: 2١744/5‏ اللسان: 21١1/1١‏ 
القاموس: 2819 (جعل). 
وف الاصطلاح: عرّفها ابن رشد: "أن يَجْعَلَ الرحْلَ للرَحُلٍ علا عَلَى عَمَلِ يَعْملهُ لَهُ إن 
أكْمَلَ العَمّل) إن لَمْ يُكملة لَمْ يكن لَهُ شيء» وَذَهَب عَنَاوْهُ بَاطلا". 
المقدمات: ؟/1176. 

و عرّفها عياض بقوله: 'أنْ يَجْعَلَ الرّجْلَ للرخُلٍ أَجْرًا مَعْلوْمًاء ولا يَْقَدهُ يه عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلَهُ 
له له ملم أو مي مَجْهُول مما فيه مْمَعَة للحَاعلٍ» إن عملة هله ابعل لمم قلا شيإء لَه 


راص ام 


مما لآم تممه فيه لماعل إلا بد مامه" . 


مم مم 


ات كه, 
وقال ابن عرفة: 'مُعَاوَضَة عَلَى عَملٍ آدَمِي يُحبْ عوّضْة بتَمَامه؛ لآ بعْضْةُ يبَعْضه". 


أ 


شرح حدود ابن عرفة: ؟/570. 
وقال القراي: "اتام مال لمَنْ يُأتي بعيده الآبق» أَوْ نحو ذلك". 
الذخيرة: 5/ه. ّ 
وعرّفها الشّيخ ليل بأنها: "الْترامٌ أَهْلٍ الإجارَة جُعْنًا عُلمَ يُسْتحقةُ السام بالتّمَام؟» 
النّاجٍ والإكليل: ٠/؟45.‏ 
وقيّد الدّردير هذا التُعريف بقوله: "إلا لآ أن يْتمُّ َيرَهُ فبنسئبة الثاني". 
الشّرح الصّغير: 7/9680/5. 
0) الأصل جمعه أصولء في اللغة: أصل الشيء أساسه» وأسفله؛ وأصل كل شيء: ما استند 
وجود ذلك الشّيء إليه» فالأب أصل للولد» والأصل ما يُفتمرٌ إليه» ولا يفتقر 7 إلى غيره. - 


2 


فيه" قوله تعالى: « وَلِمّن جَاءَ يو حِملُ بَعِيرِ 4" وحديث الرقية". 


(00 
00 
052 


> العين: 2١57/1‏ (الصّاد واللام ووايء معهما)» اللسان: 2١5/١١‏ القاموس المحيط: ١47‏ 
(أصل)» المصباح المنير: 2717/١‏ التُعريفات: 450» التّعاريف: .59/١‏ ا 

وفي الاصطلاح: عرفه الباجي بأّه : "ما الْبئّت عَلَيْه معْرقة 3 الأحكام". 

الحدود للباحي: كل 

ومن إطلاقاته في الاصطلاح الرّححانء نحو: الأصل براءة الذمة» والأصل بقاء ما كان على 
ما كات والضحورة امقيس غليهاء والدليل: حو اصل المسألة مر الكمنات؟ أي دليلهائ 
وهو المراد هنا. 

انظر: احصول: 23١‏ المنتهى: *» 2137 شرح التنقيح: 2١6‏ نفائس الأصول: 
1 7575-7407 نثر الورود: !-ه", 

في (ر): فيه. 

يوسف: 2977 وتمامها: ( قَالُوأ تفقدٌُ صوَاعَ آلْمِْكِوَلِمَن جَآء يه حمل بَعِرِ وَأ يه زُعِيدٌ 4. 
يشير إلى حديث ابْن عباس طفه :أن كينا من أصْحَاب الي ا موا بماءِ فم لدي 
أَوْ سيم ل أَهْلٍ الْمّاء فقال: هَل فيكم مِنْ رَاق؟ إن في الْمَاء ل 
دين أ سلمه لطن وَل مهم ريقح الككاب على شاب فر فَحَاء بالا بلَى 
أصحَايه فَكَرِهُوا ذلك» وَكَالُوا: أَحَذت عَلَى كتاب الله أخرا. حتّى قَدمُوا الْمَديئَة قَقَالُوا: 
يا رَسُول الله أذ َلَى كتاب الل أخرًا فَقَالَ: رول الله : " إن أَحق ما أ حَذْكُ عَلَيْه 


أَجْرًا كتَابُ اللّه' 
ار انار في الطب» باب الشرط في الرقية بقطبع من الغنم» (الحديث /الالاه)» 
03/5. 


وحديث أبي سعيد الخدري ضت قال: كنا في سير لنَا ْنَا فحَاءْتْ حارمة ة فَقَالَت: إن سيد 
الْحَي سيم وَإنْ قرا غَيْب فَهَلَ منْكُمْ راق» فَقَامَ مَعَهَا رَجُلَ ما كلق هه كه قرا 
م لس يلاتن خا وَسَعَانا لثاء فلا رَحعَ كا أ له حت تنس رقي أا سكنت ترنقي كَالَ: 
لما رَقَيْتُ إلا بم الكتابء فَلْنا: دوا ضيقا حلى تأتي» كز : تسنأل النِيَ يك لما قدمنا 
الْمَديئَة ذكركاةُ للنبِي كك فقَال: "وم وَمَا كان يُذرِيه أكهَا فيد افْسمُوا وَاضْرِبُوا لي بِسَّهُم سه" 
أخرجه البخاري» في فضائل القرآن» باب فضائل فاتحة الكتاب؛ (الحديث 1..هع 0 
في: كلاكى كللاف وعلاميى لمع ؟. 

كما يُسْتَدَلٌ بحديث أبي قُنَادةَ كه قال: قال رسول الله ي: "مَنْ كلَ قَتِينًا 
أخرجه البخخاري» في فرض الخمس» باب من لم يُحمس الأسلاب» ومن قتل قتيلًا فله سلبه» 
(الحديث ؟8114- وطرفه في:4955) 717/9 

وأخرجه مسلم؛ في الجهاد والسّير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» (الحديث: )١9778١‏ - 


كتاب الجعالة 
هه 2 


وقوله: "أركان""؛ أي لما أركان. 


ل 6س" 
)١(‏ أركاث جمع ركن؛ وركن الشيء في اللغة: جانبه الأقوى» وهو الناحية القوية وما تُقَرَي به. 
الصّحاح: 000 اللسان: 2185/1١‏ القاموس: ١٠١85‏ (ركن). 
وف الاصطلاح عرّفه الششّارح في كتاب البيع بقوله: "الركن جزء الشّيء". 
التوضيح (ف): */ل5أ. 
وعرّفه عليش بقوله: "ما لآ تُوْحَدُ الْمَاهيّة الشرعية إلا به". 
منح الحليل: //755. 
وانظر: الإتقان والإحكام: 2١15/١‏ الشرح الصغير: .755//١‏ 


كتاب الجعالة 
كك ) 
[فصل في العاقدين وأحكامهما] 


ص: (العَاقدَان: أَهليّة الامتئجار وَالعَمّل) 
ش: أي الأوّل العاقدان2. 
وأهلسية© سملسسشسشيشيير اتلد بح 1ذاوف؛ 


ظ أق #ببسج كوس كت له-١‏ هه 


١١‏ ) أشار بالعاقدين إلى الجاعل والمجعول له؛ والعاقد اسم الفاعل؛ والمصدر العقد. 
والعقد في اللغة: نقيض الحلٌ» فقولك: عقدت الحبل فهو معقودٌ والعقد: العهد» وجمعه 
عقود» وقولك عاقدته؛ أي ألزمته ذلك باستيفاق» وعقدة كل شيء: إبرامه. 
العين: 5١9‏ (العين والقاف والدّال معهما)» الصحاح:475» اللسان: مرحوى لاون 
(عقد)» المصباح المنير: 471/7. 
وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنّه: 0 م مُ الْمََُاقدَيْنٍ وكُمَهنُهمَا أمراة وهو عبَارة ة عَن ارْتَاط 
الإيْجَاب ب بالقيول". 
والانعقاد: تعلق كل من الإيُجَاب وَالْعبُول بالآخرٍ عَلَى وَجْه شه سرع يَظْهَرُ أ َئرْهُ في مُتعلقهمًا. 
بحلة الأحكام العدلية: 59 (لمادة .)1١ 5 23١7‏ 
وعرفه الشافعية بأنّه: "تباط الإيْحَاب بِالْمَبُوْل الإْترّاميء كَعَفَد اْبَيع ولاح وَغَيْرِهمًا". 
المنثور: 57917//7. 

١(‏ ) الأهلية في اللغة: الصّلاحية للشّيء؛ وهي ,معن الحدارة والاستحقاق. فقولك: هو أهصل 
للإكرام؛ أي مستحقٌ له» ويُقال: استأهل الشّيء: استحقه. ش 
الصّحاح: 217717/١‏ اللسان: ١١/8؛‏ القاموس: 28517 (أهل). 
وقد قسّمها الحنفية إلى قسمين: 
أهلية وجوب: "وهي صَلاّحية الإنْسّان لوّحُوب لقوق الشرُوعة لهاو عليه وهي 


متعلقة بذمة الإنسان". 
وأهلية أداء: "وهي صّلاحيّة الإنسّان لصّدُور الفعل منْهُ عَلَى وَحْه يَُْدُ به شرْعًا"» وهي 
المقصودة هنا. 


انظر: أصول البردوي: 2777/5 فواتح الرحموت:١05/1‏ 2150-1 فصول البدائع:5941//5) 
أصول السّرحسي: 2775/79 .71٠0‏ 

(") الشروط جمع شرط» والشرط في اللغة: العلامة: ومنه قوله تعالى:( فَقَدَ جَآءَ 
أَشْرَاطُهًا »» [محمّد: .]١8‏ ا 
العين: +/ ه75 (الشّين والطّاء والرّاء معهما)؛ اللسان: 75/1» القاموس: 5.5-5.8 - 


شروط العاقدين 
(الركنين الأول والثاني) 


كتاب الجعالة 
/اء 2 


الاستئجار”" والعمل؛ أي من صِّحّ لهأن يواح _رّصّح له أن 

يُجحّاعلء ومن صم له أن يكون أحيرًا صِعّ له أن يكون 
# تم ٠‏ - نل 4 22 

مجعولا له”"؛ فلا يصح أن يكون الذمي”" مجعولا له على طلب مصحف©») 


- (شرط). 

وفي الاصطلاح: عرّفه القرافي بأنّه: "ما يَلْرمُ من عَدَمِه العَدَمُ ولا يَلْسَرَمٌ من وجُوده وود 
ولا عَدَم وهو ما يُكُول مُنَاسبًا في غَيره" : 

شرح تنقيح الفصول: 87. 

وانظر: التقسريب والإرشاد: 101//8» الموافقات: ؟/557؟, ثشر الورود: .0//١‏ 
والشّرط هنا شرط لصِحّة العقد منْ العاقدين» وهو ما عرفه الدردير بأنّه: "ما يرم من عَدَمه 
عَدَمُ الصّحّة؛ ولا يرم مِنْ وجحُوده وجُوْدُ الصّحّة؛ لحَوَازٍ التفاء شط آخر" 

الشّرح ل . 

١(‏ ) الألف والسين والثَّاءِ للطلب» والإجارة لغة: من الأجر .معن الواب» وفي الحديث: "كلا 
وَاذّخرُوًا وَانْجرُوَا"؛ أي تصدّقوا طالبين للأجر بذلك» (أحرجه أبو داود» في الضّحاياء باب 
في حبس لحوم الأضاحيء والدارمي» في الأضاحي؛ باب في لحوم الأضاحي). 
الصّحاح: 8٠١/١‏ 4» اللسان: 2٠١/5‏ القامرس: 475/١‏ (أجر). 
وفي الاصطلاح: عرفها عياض: بألها: "بْيْعْ منافع مَعلوْمَة بعوض مَعلْمٍ'. 
التنبيهات: ؟/ل"هب. 
وانظر: التلقين: 797/9 المعونة: 2٠١8/8/7‏ المقنع: 179. 


آزمه 2 مه كمه 


واستئى من ذلك ابن عرفة السفينة والحيوان» فقال: بيع منْفعَة ما أَمْكن كقَلَهُ غيْر سَفيئة ولا 


م م م مراس > يو ره ه 


حَيرَانِ لا يُعْقلاء بعوض غَيْرٍ ناشيء عنها بعضة بض عضها". 
شرح حدود ابن عرفة: 515/5. 

(؟ ) العبارة: "أي منْ صم له أن يؤاجر ... صم له أن يكون بحعولًا له" غير منضبطة في (ر). 

( ) الدّمّي من الذّمة» والدّمة في اللغة: الأمان والعهد والكفالة؛ والذّمّي هو المعاهد والواحد مر' 
أهل الذْمّة وهم من تم إبرام عقد الدّمّة معهم من قبل الإمام» أو نائبه. 
العين: ١75/4‏ (الذال والميم)» التهاية: 218/1 اللسان: 551/1 (ذمم). 
وعقد الذْمّة قي الاصطلاح: "الترامُ تقرِيْرِهمْ في دارِناء وحمَاَتَهِمْ» والذّبّ عنهم؛ بشرْط بَذّل 
حزق والاسطلام م فته" 
الجواهر: .486/١‏ 
وعرّفه الشّارح بآله: "دن لإمَام لكَافرٍ صّحّ مسباؤةه مكلف حر قَادر) مُحَالط لم يعتقه 
مُسسْلم) ؛ بسكتى 2 غير مَكة واْديكة واليَمَنِ» ولهم الاجتيازٌ 0-7 
المؤاهبة 1١5‏ 

(؛ ) لأن الإسلام شرط لصحّة شراء المصحف والعبد المسلم» وهو شر مطلوب في الْجَاعَلٍ. . 


كتاب الجعالة 
١46‏ 4 ) 


وى ال ه 


وم يصرح المسزؤ بقتروط العاقدذين 2 الإجسارة» وَإِلْما اياك 
ذلك على البيء0©. 
فقال: "العاقدان كالمتبايعين"7". 
وعلى هذا فالأحسن أن يَشََبة المسنفه ىنا [بالبيع] 9 وزلعله 
7 م ع م 5 د 5 هه و( ملام 1 
احيكان على الإجارة ليثبة على أن الإاإحجارة أصل» وأن الجعالة مستثناة2) 


- انظر: التوضيح (ف): 7 /ل4ب. 
١(‏ ) عَدَدَ الشّيخ حليل شروط العاقدين في البيع» وهي: 
شرط صحة:؛ وهو التّمييز» فلا ينعقد بيع الصغير, والمجنون» والمغمى عليه بانّفاق» وعلى 
حلاف في الكران. شْ 
وَشرظ لزوم» وهو التكليف» فلا ينعقد بيع الصّي؛ والمكلف القائم به مانعٌ مِنْ سفه» أو 
حجرء أو احبور منْ غير ما سبب شرعيي. 
وشرطٌ المواز شراء المصحف والعبد المسلم» وهو الإسلام؛ فلو بيعا لغير مسلمء أُخْبر من 
اشتراه على بيعه لمسلم. 
انظر: التُوضيح وف): “الم أ-ع ب. 
( ) البيع لغة: ضدّ الشّراء» والبيع: الشراء؛ وهو منْ الأضداد. 
الصّحاح: 457/7» اللسان: 255-١158‏ القاموس: 253726 (باع). 
وفي الاصطلاح: عرفه ابن رشدء وابن شاس بأله: "تقل المّك بعرّض". 
المقدمات: 2١19/5‏ الجواهر: 2370/7 التنّوضيح (ف): 7ل 7. 
وعرّفه ابن عرفة بأنه: "عقد معاوضة على غير منافع» ولا منفعة لذة". 
شرح حدود ابن عرفة: 755/7. ّ 
0 ) جامع الأمهات: 4174. 
(4 ) في جميع النسخ: [بالمتابيعين]» وحتّى يستقيم اعتراض الشارح؛ لزم لفظ البيع؛ ومراده أن 
الأحسن لو قال المصنف: أهلية البيع عوضًا عن أهلية الاستتجار. 
(ه ) من الاستثناء» وهو في اللغة: مأخوذ من نين الشيء؛ وهو عطفه؛ ومنه الكف والصّرف 
عن الحاجة. 
الصّحاح: 2١1777/7‏ (ثي)» المصباح المنير: .85/١‏ 
وف الاصطلاح: عرّفه القرافي بأنّه: "إخراج بعض ما دل اللفظ ذانًا كان أو عددًا أو ما لم 
يال عله 
شرح تنقيح الفصول: 7117. 
وانظر: تقريب الوصول: 537. 


كتاب الجعالة ٠‏ ظ 
48 5 ) 


منها(" للضرورة2©. 


ص: ولا يرط في اكول أ لهُ التَعِيِين لا العلم باعاة؛ 


فلو قال: مَنَ رَدّ عَبدي الآبق» لَه ديتارٌ. مأ أحصرة لمحف عَلم 
باُخلء أو كم يَخلي ككَلْف طَلبَةُ أو َم يدَكلُف). 

ش: يعي لا يُشَرَط/0 في المجحعول لهء وهو العامل» ار 
بخلاف الإجارة فاه لذ فور أن يكرق لكشي اليا ول يشرط علّم اخعول 
له باعالَة. 

وعطف قوله: "فلو قال: من رَدَ علي عبدي الآبق"9 إلى آخره بالفاء؛ 
لأنه تفسيّر لقوله: "لا يُسجَرَطُ© في المجعول له التعِيين"./: 


)١(‏ في (ر): من الممنوع للضرورة. 
8 خالفاق هذا ابن رشحي يري أن دعل أصل ف تقسه خالفراضن والمشافاة لا يفام 
على الإجارة» ولا تُقاس الإحارة عليه؛ وإنْ أخخذ شبهًا منها. 
المقدمات: 1175/9. 
وانظر: التنبيهات: 7٠/ل"هب.‏ 
( ) هاية (؟5) من: (ت). 
(5) يَيْنَ ابن عبد السّلام المراد منْ عدم تعيين العامل؛ بقوله: "مراده هنا أنّه لا يُشتررَطّ في العاقد 
تعيينه ليعقد معه كما يشرط ذلك في الإحارة". 
انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل15/ب. 
(5 ) قال ابن رشد: "الإجارة لا تنعقد إلا معلومًا في معلوم, والجعْل يجوز فيه المجهول". 
المقدمات: 79/9 .١‏ 
(5 ) الأبق في اللغة: هَرَبْ العبيد من غير خوف ولا كد عمل. 
اللسان: 5/٠١١‏ (أبق). 
وف الاصطلاح عرّفه عليش بأنه: "رقيقٌ هَارِبٌ من مَالكه» لم يعلم مُوضعه". 
منح الخليل: 451/4. 
وانظر: شرح حدود ابن عرفة: 5515/7. 
(7 ) العبارة: علم المجعول له بالمعالة ... لآنه تفسيرٌ لقوله: لا يشترط" ساقطة من: (ر). 
(8 ) غاية ل (١١٠ب)‏ من: (م١).‏ 


حكم تعيين العامل 


وقوله: 'عَلمَ لجل أولم يعلن"؛ بيان أنه لام :>5 


بالجَالة"", وهذا قول” ابن الماجشون””©. وأصيغ". وعتيرضها", رذكره 
أبن حبيبيه” عن عالك©. 
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شوخ ابن عبد السّلام: ه/ل17مأ. 

سبق التّعريف بالمصطلح. 

انظر: ص: /51. 

أبو مَرْوَانء عَبْدُ اّملك ابن الإمام عَبْد العَرِيْز بن عَبْدُ الله بن أبي سَلَمَة النَّيْمي مولاهم, 
المي الملكي» ل الإمام مألك. فلتي التمدية كان فقيهًا فصيحاء دارت عليه الفتيا 
في زمانه حت عن أبيه وخاله يوسف بن يعقوب السمَاحشُون» ومألك: وطائفة. حَدُثْ 
عنه: أبو حفص القلأس» مُحَمّدٌ بن يجى الذمَليء وعبد د الك بن حَبِيْب الفقيه» وآخحرون. 
توفسي سسمنة: اهب 

الطبقات الكبرى: 17/0 5» مشاهير علماء الأمصار: 2١40/١‏ طبقات الفقهاء: 23557 
ترتيب المدارك: ,5١١-5٠.10/١‏ وفيات الأعيان: 55/9 ى التبلاء: .لوو روس 
الديباج: 557 التجوم الزّاهرة: 2355/١‏ نفح الطيب: 51 

انظر: التوادر: ١/0‏ ”ء البيان: 2470/8 مختصر ابن عرفة: //ل8١اب.‏ 

أبو عبد اله أصنيْغ بن ارج بن ستعيد بن كافع القرشي المي المصرعة» وى مر بن عبد 
الععزيز. الفقيه العالم الورع» كان وَرَاقَ عبد الله بن وَهب. . من أعلم لق الله كلهم برأي 

مالك» توف .ممصرء قيل: إن مات سنة 75اه»ء وقيل: سنة ١٠7اه.‏ 

ترتيب المدارك: 278-1785/١‏ الدّيباج: 23514 وفيات الأعيان: 2540/١‏ حُسْنُ المحاضرة: 
١‏ الشّجرة: 55. 

انظر: الثوادر: ٠/17‏ ”2 البيان: 2477/4 مختصر ابن عرفة: //ل7اب. 

وممّن قال بذلك ابن شاس حيث قال: "لو قال الجاعل: مَنْ رَدٌ عبدي الآبق ... فمن أحضر 
ذلك» فله العْلٌه علم بما جُعلَ فيه أو لم يعلم» تكلّف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلف". 
انظر: الجواهر: 7/ه. 

أبو مروانء عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هسارون بن جناهمة ابن حابي 
عباس بن مرداس 5ه السلمي العباسي الأندلسي القر طبي المالكي. بن حبسيب» 
الإمام العلأمة» فقي الأندلس» ولد في حياة الإمام مالك. أصله من طليطلة وولد في 
إلبييرة» وسكن قرطبة» وزار مصر ثم عاد إلى الأندلس» فتوثي بما. من تصانيفه الكثيرة: 
الواضحة» والجامع» وغريب الحديثء؛ وتفسير الموطأء وطبقات الفقهاء. 

تاريخ علماء الأندلس: »40/١‏ ترتيب المدارك: ١-9و‏ التبلاء: 9/9 ١د‏ ادق 
الذيياج: 551-705 ء التُجوم الزّاهرة: 279159 نفح الطيب: 4260-141/17/9. 

نقل ابن أبي زيد في النسوادر, والخمي في القبصرة» وابن رشد في البيان قول- 


علم العامل 


3 


كتاب الجعالة 0 2 
أه١‏ 


وقال أبن القاسة”" فى العتبية"”: إذا قال: مَنْ جاءن بعبدي 
الآبق فله عشرة دنانير؛ فجاءه به مَنْ معه» فله العشرة» سوك كان شأنه أو 
لا. وإن جاء به من ُ يسمعه لم يكن له شيءع» إلا أن يكون ذلك شأنه©, 


- ابن حبيب في الواضحة ولكنٌ ل ينسبه أحدّ منهم لمالك إلا ابن رشدء قال: "وذكر أنّه قول 
مالك". ش ' 
انظرة النوادر: 27٠/17‏ التّبصرة للُحمي (ب): #«/. »”١‏ البيان:471//8» الذخيرة: 5/لا» 
شرح التّهذيب: ه/ل١١أ»‏ مختصر ابن عرفة: 8/ل117اب. 

ونصٌ المدونة: "قلت: وكذلك من قال: من جاءن بعبدي الآبق» ولم يقل في موضع كذا 
كذاء وسيّده لا يعرف موضعه فانتدب رجلًا فجاء به؟ قال: ذلك جائرٌ عند مالك. فإن جاء 
به فله ما جعل له السيد. ١‏ 

قلت: وقوله: إن حثتين به يا فلان» أو من جاء به فهو سواءً في قول مالك؟ قال: نعم". 
المدونة: .١181/5/4‏ 

ونه أو رطة ذا نب ]ليه ان بيني :فقال: "ويظة نانك ابن حبيب أن الجاعل قد 
أوجب على نفسه ما ممّى من امحل لمَنْ جاء به؛ فوجب أن يكون له وإن لم يطلبه". 

البيان: 4517//8. | 

وانظر: مختصر ابن عرفة: ./ل11717١»‏ معين التّاجب: 7/ل7١١اب‏ . 

ونقل ابن عبد الرّفيع عن ابن جبيب أنه قال: "ولو طلبه بعد قول سيده من لم يسمعه» فله 
الأقلّ من جُعْل المفل أو ما سمّى". 

معين الحكام: ؟481/9. 

ولعل ابن عبد الرّفيع نسب لابن حبيب ما للّمِي حين استحسن قول ابن حبيب» وأضاف 
بعد ذلك القول توسطاء وسيأتي كلام اللُحمي. 

انظر: ص: 61-1617 ,.١‏ 

١(‏ ) أبو عبد الله » عبد الرحمن بن القاسم » العُتّقي مولاهم المصري؛ عا الدّيار السمصرية 
ومُفْنيهاء صاحب الإمام مالك» روى عن مالك» وعبد الرحمن بن شرّيح» كان ذا مال . 
ودنياء فأنفقها في العلم من مصنفاته: باع ابن القاسم, المسائل ف بيوع الآجال» 
مجموعة من الأسثلة وجهها إلى مالك. 
ترتيب المدارك: »5594-76:/١‏ تذاكرة الحفاظ: (515)) الديباج: 541-789 ؛ 
حسم المحاضرة: 2930/7/١‏ الشّجرة: 08. 

(؟ ) سبق التعريف بالكتاب. 

انظر: ص: .٠١6‏ 

قال ابن القاسم في العتبية» فين لم يسمغ بالجَْلِ» وحاء بالآبق: "إن كان ممْنْ يأني 

بالأبّاقء فله جُعْلٌّ مثله. وإِنْ كان ممّنْ لا يأي بالأبّاق فليس له إلا نفقته. وإِنْ سمع» فكان - 


ض 


بوكر 


كتاب الجعالة 
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فاشترط ابل القاسو سمَاعَ امعالّة فيمن لم تحر عادته بذلك. 

وقال فى البيان: وقول ابن القاسو/" أظهر”؛ لأنّ الماعل إِنّما 
أراد بقوله: مَنْ جحاء بعبدي فله عشرة» تحريض منْ مع قوله» فلا تجب إلا 
لمن جمع”. 

وأستحسن”" اللخيي” قول ابن حبييم إذا قال: عَمِلْتْ على الجَعْلٍ ولم 
أتطو غ3" ْ 


- من لا يأخذ الأبّاق» فله العشرة". 
البيان: 4510/4 . 
وهذا يُرّحح أن ابن القاسم قد جعل له نفقته؛ وهو ما نقله صاحب النوادر عن العنبية. 
انظر: النوادر: 7/17. 
١(‏ ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١4‏ 
(؟ ) هاية (؟7أ) من: (ز). 
( ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 55. 
(؛ ) انظر: البيان: 14513//8. 
(5 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: .5١‏ 
(5 ) أبو الحسن؛ علي بن محمّد الرّبعي» المعروف باللّمْمي» قيروانسي نزل صفاقس» تفقّه بابن 
محرز والتونسي» والسّيوري » حاز رئاسة إفريقية جملة وتفقه به جماعة مر أهل صفاقس 
أحذ عنه أبو عبدالله المازري» وغيره. من اتصتفاته : الال عاق كارك اللرفار م اسار رلته 
وخترّجءفخبرحت اخختياراته عن المذهب. توفي سنة: 41/8 ه. 
ترتيب المدارك: ؟/544» الدّيباج: 79/8 معالم الإبمان: 45/7 7. 
التطوع في اللغة: من الطّوع» وهو ضدّ الكره» وهو ما تبرع به الإنسان منْ ذات نفسه ما لا 
يلزمه» ومنه قولنا: جاو فاكن عانقا عن بكر 
العين: 5١١/5‏ (الطاء والواو والعين 08 اللسان: 141/8؟47-5؟ (طوع)» تنبيه الطالب 
للأموي: ل77اب. 
وفي الاصطلاح عرفه الباجي بأنّه: "ما يدحل فيه اختياراء فيلزمه بالدحول فيه إتمامه". 
المنتقى: 7/9”. 


زف 


يكير 


كتاب الجعالة ظ 7 
يوك ١‏ 


أوها يكل لوو 
وقال المازوي”": إن قال في ماد من النّاس: من جاء به فله تر 
انا 1م وهو مّنْ يطلب الأَبّاقَ» فله جُعْلٌ مثله اتفاقا© ولا يُلْتَقَتْ نفدل ينه 
إلى النُسمية. وإِنْ أتى به مَنْ سمعه: فإِنْ كان من عادته طلب الأبّاق» فله الْسَمّى 
باتفاق. وقال بعض الشيوج©: وينبغي” أن يكون له جُعْلَ مثله". وإِن كان من 
لا يطلب الأيَاقَ فهاهنا قولان:/" قال أبن القاسو: يدحل في الخطاب لسماعه. - 
وَقَال انين حنيوه :لا دعل إذا كان عر ل يلت الأيافة: انتهى باختصار. 


وقوله: وقال بعض الشيوج, لعلّه اللخمي؛ فإنّه قال: فإن جاء به مَنْ ذلك 
شأته» وقد عَلمَ بقول سيّده: وقال: لم أعمل على تلك الدّسمية؛ لأن لي طَلَبْ 
مثل ذلك من غير قول سيّده وإنّما أفادن قول سيّده المعرفة أن قد ذهب له عبدٌ» 
حَلَفَ على © ذلك» وكان له جُمْلُ مثله إذا كان أكثر من المسَمّى0, 


.71١/* انظر: التّبصرة للّحمي:‎ )١( 

١‏ ) أب عبد الله» محمد بنُ علي بن عمر بن محمد التميميٌ المارّرِيُ المالكي» الشيحٌ الإمامٌ العلامة 
البَْحرُ امتفرّنَء كان فاضنًا متقئًا. روى عنه القاضي عياض وأبو جعفر بن ييى القرطي. منْ 
مصنفاته: العلم بفوائد كتاب مسلم» إيضاح الحصول في الأصول »شرح التلقين»التعليقة على 
المدونة» الفتاوى» له رد على الإحياء. ولد بهدينة الْمهُديَّة من إفريقية. توفي سنة 5مه. 
الوافي بالوفيات: 51/5 ١ء‏ النبلاء: »٠١17-١٠١4/٠٠١‏ الديباج: 1/5-1174"ء أزهار الرياض: 
5/8 ١ء‏ الشّجرة: 21717 الفكر السامي: ؟/75/8/4. 

( ) سبق التعريف بالمصطلح. ش 
انظر: ص: .5٠‏ 

(4 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 88. 

(5 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 59. 

(5 ) العبارة: "اتفاقا ولا يلتفت إلى النّسمية ... وقال بعض الشيوخ: ينبغي أن يكون له جُعْل 
مثله"» ساقطة من: (ر). 

7 ) هاية (داب) من: (ب). 

(8 ) على ساقطة من: (ز). 


كتاب الجعالة 
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ص: (وَعَلِيِه نفقتة). 


ش: يعي وعلى البمحعول له نفقة”© العبد الآبق» والتكارد في مدة 


الإتيان به إلى سيده©» وهكذا قال أبن القاسو ؤي العتبية© والموازية©”©. 
ووجهه: أن الجغل إنّما هو على أن يأتيه به» ويوصله إليه فلا يلزم 
الجاعل"» غير 00 لجع ©. 
4" : وفيه نظرٌ؛ لأن التفقة جزء من العوض”""» وذلك بيع مقترن 
بادعالة . 


- .51١/ التبصرة للحمي:‎ ) ١( 
.7/5 وانظر: الذحيرة:‎ - 

١(‏ ) النفقة هي: "ما به قوآمٌ مُتقَاد حَال الآدمِي» دُونَ سرّف". 
شرح حدود ابن عرفة: .571/1١‏ 

( ) العبارة: "في مدة الإتيان به إلى سيده" ساقطة من جميع النسخ؛ ومثبتة من: (ر). 

(؛ ) انظر: البيان: 4117/8. 

(5 ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١٠١5‏ 

(59 ) انظر: النوادر: /1/1؟. 

) في (ب): الجاعل فيه. 

١(‏ ) في (ز): غرم. 

(9 ) وهوما وجه به ابن رشد في البيان القول بلزوم اللجاعل نفقة الآبق. 
انظر: 2511/8 818. 

)٠١(‏ أبو عبد الله» حمّد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير» الهواري التّونسي» قاضي اللحماعة 
بتونس» كان إمامًا عاًا حافظًا متفننًا في علمي الأصول والعربية وعلم الكلام وعلم البيان 
تقييح اللنان. ضحي النفلر "قري اتقجة غادا ب لديف ول فسا اتكتاعة العلماء ولف ارين 
وشرح مختصر ابن الحاحب الفقهي توفي سنة 48/اه 
تاريخ قضاة الأندلس: »)١51(‏ الدّيباج: 4414 »4١5‏ الحلل السندسية: ١/914ه-94ه))‏ 
نيل الابتهاج: 2405 الشحرة: .7٠١١‏ 

)١١١‏ العرض ف اللغة: البدل. 
الصّحاح: 2865/١‏ القاموس: 587: (عوض). 
وف الاصطلاح عرّفه الخرشي بأه: "بَدَلُ عَنْ مُثلف". 
شرح الخرشي: 17/9. 


نفقة المجعول فيه 


كتاب الجعالة 2 
همه١‏ 


إلا أن يُقال: إن ذلك منْ ضروريات هذا العقد» ولا يُعَصوَرُ 
الانفكاك عنه» إلا أن ل سلفًا(©» من المجعول لهيؤديه عن 
الجاعل". وعلى هذا التّقدِير يقعان في فساد” ضمٌ المسّلف إلى الجعالّة» وهو أشدٌ 
من ضِم البيع/3) إليها0©, 


)١(‏ السّلف في اللغة: منٌ التقدم» وهو القرض كأ الإنسان يقطع قطعة منْ ماله للمستسلف. 
الصّحاح: 2٠١5/9‏ اللسان: 2151/9 القاموس: 7/77 (سلف). 
وفي الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بأنه: 'ذَفْعُ مُتَمَوّل في عرض غير مُحَالف لَه ل عَاجلًا". 
شرح حدود ابن عرفة: 01/7 4. 
وانظر: الجواهر: 2555/5 الشرح الصّغير: 591/8. 

١(‏ ) في (م5): عن الجعل» وف (ر): يؤديه عنه. 

(" ) الفساد في اللغة: نقيض الصّلاح وفسد فسادًا وفْسُوٌداء فهو فاسدٌ. 
اللسان: 786,85 (فسد). 
وفي الاصطلاح قال القرافي: "فساد العقود: لل يُوحبُ عَدَمْ تَرثُب آنَّارِهَا عليهاء إلا أن 
تَلْحَقَ بما عَوَارِض". 
شرح التنقيح: "/1. 

(؟ ) فاية ل (59١ب)‏ من: (م5). 

(5 ) شرح ابن عبد السلام: لام 

(7 ) ضبط أبو عمران الفاسي المسألة بقوله: "كلّ عقد معاوضة لا يجوز أَنْ يقارنه السّلف» وإن 
كان غير معاوضة قارن السّلف كالصّدقة نظ فإِنْ كانت الصّدقة من صاحب السلف حاز 


المواهب: 5/4 731. 

ويمكن تخريج ذلك على أن كلّ عقدين يختصُ أحدهما من الأحكام بما لا يختصُ به الآخر لا 
يجتمعان في عقد واحد. 

انظر: الجامع ة الزيد): 089 المقدمات: 2185/7 نظائر الفاسي: /2151 2١58‏ 
الفروق: 355-771/7, الفرق »)١67(‏ المواهب: 11/4» الإتقان لميارة: 385/1١‏ 7/17 
رد ابن عرفة هذا الاعتراض» بعد أَنْ ذكرهء فقال: "يْجَابُ بأنّ كل العوض من العامل إِنّما 
هو نفس الإتيان بالآبق» لا مؤنته» ومؤنته أمرٌ يتوقف أمر الإتيان به عليه لا مدخحل له 
ف"العوضيه- ن, ولذا غال ابن ركاذ: إِنْ ساوت مؤنة الخُمْلٍ رَقَعَهُ للإمام ويَحْكُمْ له يجْلهء 
وهذا إِنّما هو في مؤنة توصيله لا في نفقة قوته وكسوته» الَيَ يُقَضّى بما على ربُسه؛ ...ولعل 
الشّيخ توهّم أن المراد بالتّفقة هنا هذا وليس كذلكء فإِنّ لفظ التفقة في هذه المسألة مشتركة 


كتاب الجعالة 3 
كه ١‏ 


قال في البياق: وإن وحده في مكان بعيد» يستغرق الإنفاق عليه» إلى أن 
يوصله”" إلى© سيده» الجغل أو يزيد» دفعه إلى قاضي الموضع ينظر فيه لسيّده بها 
يراه من سجنه» أو بيعه» ويحكم له بجعل مثله. فإن لم يفعل» واسعلية فنية أن 
أخذه ضَّمن؛ لأنَّه أتلفه عليه©. 


بن تفقددمتة الايضال وثفقة القوت6 وقد علمت أن تفقة القورف: وابحة على اليد" 27 
- مختصر ابن عرفة: //ل7١.‏ 

)١1‏ في جميع النسخ: إلى أن يصلء والمثبت من : (ب). 

(؟ ) إلى: ساقطة من: (م١))‏ وفي (ر) متبة في الحامش. 

5 ) البيان: 578/4. 


كناب الجعالة شْ 
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[فصل في أحكام الجعل والشروط فيه] 


ص: (فلو أَحْصْرَةُ قَبْلَ القول, وَعَادَنهُ التَكَسٌبُ بذلك» فْلَهُ أَجْرُ 
مثله بِقَدْرٍ تعبه. وإن شاء وَبْهُ ركه له وَل تيء لك ون لَمْ يكن ذلك 


عَادَكَهُ فَلَهُ فقت َفقتُهُ فقط). 

ش: ا تكلّم على ما إذا أتى به بعد الترام ربّه المعل» تكلّم على ما إذا بدء العمل قبل 
/ ا التزام الجُغل 
أتى به قبل التزام ربه الجعل. 

وقوله: "فله أجر مثله"؛ يُرِيدٌُ إذا كان ربّه ممّنْ لا يتولى ذلك بنفسه©» 

كما تقدّم في الإجارة229. 


١(‏ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل/امأ. 

١(‏ ) في الإحارة: ساقطة من: (ر). 

(؟ ) قال المصئف: "وكل مَنْ أوصل نفمًا مِنْ عمل ومال بأمر المتتفع» أ و بغير أمره با لا يد له منه 
بغرم» فعليه أجرة العملء وم المال» بخلاف عمل يليه بنفسه» أو بعبده» ) و مال يسقط مثله 
عند التتازع". 
جامع الأمهات: .41٠١‏ 
قال الشارح: مثال العمل كمنْ حصد زرع غيره » أو نخاط ثوبه» أو طحن قمحه بغير أمره» 
ومثال المال: لو أنفق على زوجة غيره أو ولده أو عبده» سواء كان ذلك بأمر المنتفع» أو بغير 
أمره. 
الترضيح (م١):‏ 9/ ل١٠٠‏ أ ١١٠اب.‏ 
اعترض المغيربي على المصنفء فقال: "إن ابن الحاجب قد فصّل ف المسألة بين مر عادته 
التككسبء فله أحر مثله» وبين منْ لا عادة له» فليس له إلا التفقة". 
ثم اعترض على ذلك بقوله: "وليس كذلك؛ بل الحكم ليس له شيء» ذكر ذلك القاضي أبو 
الوليد ابن رشد؛ وحكى اتفاق المذهب عليه محتجًا بأنّه قد وجب عليه ردّه إلى صاحبه قبل 
الأ عمل فك« شيل بوإنها اعببه اليم ى اشرو فا كدر على لقن تان السراهر 
حيث ذكرها في كتابه كذلك» وأشرك فيها في القول بين ابن القاسم؛ وأصبغ» وابن 
الماحشون:؛ اعتمد على نقله من غير تحقيق» وذلك وَهُْمٌ والصّحيح ما ذكرناه منْ قول 
ابن رشد": اا 1 0 
انظر: معين الناجب: 7 /ل؟١١اب.‏ 
والظاهر أن اعتراض المغيربي في غير محله» أن الاتفاق في المذهب إِنْ صم فإنما هو في غير - 


كتاب الجعالة 0 
مه١ا ٠:‏ 


وقوله: "وكانٌ لربّه تروحُة"؛ لأنّ أحرته قد تزيد على قيمة رقبقه, فلو 
و - 1 
كلف دفع الأحرة هنا لتضرر بذلك". 

وسقطت الأجرة إذا لم تكن عادته طُلّبّ الأبّاق؛ لأنّ الغالب مّنْ يفعل 
ولع التحفنات 0 


وخَرّجَ” بعضهم فيها خلافا" من الخلاف اللمتق دم في 
الإجارة إذا كان ربّه لا يتولى ذلك بنفسه وإِنّما يستأحر عليه ولم يحكموا : 


بالاحتساب ف التّفقة؛ لأنْ التُفُوس لا تخفٌ عليها التفقة» بخلاف غسيرها© 
- بس عير 


من المنافع©. 
فإذا قيْلّ: فما الفرق بين التّفقة هنا وبين التّفقة على اللقيط”؟) فإنّهم 


الفرق بين الثفقة 
قالوا: لا يرجع بما إذا ظهر له أبْ. على الآبق واللقيط 


بذ االتجحنظ نجنا ععكان اع حاولا 


- هذه المسألة وستأق بالتفصيل لاحقا. 
انظر: ص: .١77‏ 
١(‏ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل/ا8أ. 
(؟ ) انظر: المدونة: 27073/7 التُوادر: 270/17 المعونة: 2111/7 الجواهر: 0/7» اللباب: 
23١‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل/امأ. 
) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 537. 
:)2 سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 337. 
(ه ) غيرها: ساقطة من: (ر).لا 
(5 ) انظر: التوادر: 1/1ه..هء الجامع: 9/7 7ه» البيان: 9/4 .570-01١‏ 
وقد ذكر القراف في هذه المسألة قاعدة مذهبية؛ وهي: منْ فعل لغيره فعلًا ما شأنه فعله» مِنْ 
مال» أو عمل لزمه ذلك المال» وأجرة ذلك العمل... » وإن كان ا دنا 
هر 2 ييقلد عن الك لكالل بارمة تتم 
الذخيرة: 5//. 
وانظر: القوانين الفقهية: 2370 كليات المقري: .١51‏ 
) يأتي كتاب اللقيط إن شاء الله تعالى. 


العوض/20 غالبًا. وأمًا الأبق فهو مملوك/©2, وسيدة ملي © ولو ' يكن إل به 
وقال أبن الماجشوى فيمنٌ ليس شأنه طلب الأيّاق: لا شيء له لا نفقة) 


ل 
2 


ولا أجرة2. 


ص: فلو أَفْلَت فَأحَدَهُ غيرةُ فَجَاء به ققال مَالك: 'الجغفل 
الْمسَمّى" بَينَُمَا بِقَدْرٍ شخوص كل وَاحد منْهُمَ). 

ش: يعئ فلو جاء بالآبق شخصٌ ثم أفلت منه» فجاء به آخخر. 
واحد منهما©, 

اللخميى: إلا أن يَنْحَنَ بالموضع الذي جاء به الأرّل منه أو يقرب منه» فلا 
يكون للأوّل ا 


)١(‏ فاية (11ب) من: (ت). 

(؟ ) غحاية (؟١٠أ)‏ من: (م١).‏ 

( ) المليء جمعه ملام وهو في اللغة: من ملأ الشيء» فهو مملقٌ ويُقال: رجلٌ مليء أي كثير المال» 
وهو الغنٍ الذي عنده ما يؤدي. 
العين: 541/8 (اللام والميم وا معهما)» الصّحاح: ١/١1١-١١غ‏ اللسان: )١5861895/1١‏ 
القاموس: 20٠‏ (ملة). 

(4 ) انظر: المدونة: 1877/5 التوادر: 872481/٠١‏ 4 المعونة: 17917/9 الجواهر: 89/7. 
وسيأت تفصيل ذلك بإذن الله في كتاب اللقيط» انظر: ص: 515. 

6 وله قول آخحر: له نفقته إن لم يكن ذلك شأنه. 
انظر: التُوادر: 250/1 الجواهر: /ه» شرح ابن عبد السّلام: ©/ل60أ. 

7 ) المسمى ساقطة من جميع النُسخ» ومثبة من: (ت). 

0 ) بقدر ساقطة من جميع النسخ؛ ومثبة من: (م7). 

(8) انظر: التَوادر: 251/377 البيان: ©59/1» الجواهر: /» التَاج والإكليل: 0/ه45. 

(9 ) الفقرة: "ص: فلو أفلت فأخذه غيره ... فلا يكون للأول شيء" ساقطة من: (ر). 

.111/7 التّبصرة للخمي:‎ )٠١( 
وهو ما قيّد به مالكٌ» قال ابن القاسم: قال لي مالكُ: إذا أفلت بعيدًا من مكان سيده»‎ 
ّْ فالغل كله للآخر الذي جاء به.‎ 
."59/1© انظر: البيان:‎ 


أتم العمل غير 
العامل الأول 


عَلَى ا مقحق. ) 
ش: قوله: بعد أن وجده/”"؟ يعن وقبل أن يقبضه الجاعل”» فَالجَعْلٌ على 

الجاعل؛ لأنّه هو الذي أدخله في العمل. 0 
أبن القامه في العتبية والفوازية: لا شيء له على التق" 
وقال ابن الهواز”: الجعْلَ على الجاعل» ويرجع على الْستَحقّ بالأقلّ من 

ذلك ومن جُمْلٍ مثله» هال: وقاله لي مَنْ أرضى". ظ 
اللخمي: وهو أبن إلا أن يكون ا مستحق من يطلبه بنفسه» أو شخص 


4 


)١(‏ شاية (١؟ب)‏ من: (ز). 

(؟ ) في (م١):‏ يعي ولم يقبضه الجاعل. 

( ) والاستحقاق في اللغة: من الحق» وهو نقيض الباطل» واستحقّ الشيء استوجبه؛ ومنه قوله 
تعالى: « فَإِنَ عير عَلىَ أَنْهُمَا آَسْعَحَقآ إِنَما 4 [المائدة: »]٠٠‏ وامشحقٌ عليهم؛أي مُلكَ 
عليهم. 
الصّحاح: 1١ 21١1/7‏ اللسان: ١١٠/.ه-8ه»‏ القاموس: 10//ا» (حقق). 
وف الاصطلاح: عرّفه ابن راشد بقوله: "مُرَ الْحُكُمْ بإخراج امْدعَى فيه من يد حَائرِه إِلَى يد 
المدّعي بَعْدَ تبرت الستبب وَالْشرْطء وَانتقاء الْموَانع". 
اللباب: .١619‏ 
وانظر: القوانين الفقهية: 144؟» شرح حدود ابن عرفه: ؟/4170. 

(؛ ) انظر: التُوادر: 2307/17 البيان: 10/4ه. ١‏ 
نسب القول لأشهب في العتبية؛ قال: "وسئل أشهب'”؛ ونبّه ا حقق على وجود فرق بين 
النُسخ؛ ففي نسخة ق 7: وسئل ابن القاسم. ا 

(5 ) أبو عبد الله» » محمّد بن إبراهيم بن زياد الإمكندراني المالكي» ابن للَوَازء الإمام» العلامة 
فقي الدّيار المصرية ابنُ الموّازء تفقه بابن الماحشون وابن عبد الحَكّم انتهت إليه رئاسة 
المذهبء وله الموازية في الفقه. توق سنة: 575ه»ه وقيل: ١1/اهل.‏ 
ترتيب المدارك: .١5/١‏ 407-14 الوافي بالوفيات: » الديباج: 2771 الشّجرة: 4. 

(5 ) انظر: التوادر: 255/1 الجامع (ت: الزير): 017/7 التّبصرة للحمي: 2311/5 البيان: 


هه اه الذخيرة: 37/5 51. 


كتاب الجعالة ظ 5 
١59١‏ 


عنذده بلا أحرة000, 


ع 


وقيت” ساحيه البيان" هصطا الخلافم عا إذا أخذ الْمستحق العبدء قال: وأ 
إن أحاز البيع» وأخذ لثمن“ فَابجُعْل على الجاعل» قولًا واحدًا©. 


م 


ص: (وفي سُقوطه بخُريّته قولان). 


85 : 3 0 1 1 
ش: أي سقوط البعل» وفي بعض النسخ: سقوطها9 فيعود علي موس 


الحعالة» ومعناه: إذا جعل 3 العبد 1 على الإتيان به» فجاء به شخص فظهر فيه حرًا 
0 


١(‏ ) في (ر): فلا.أحرة. 

(5 ) التّبصرة للحمي: ؟/711. 
لآه لم يوفر على اليد شينًا. 

( ) القيد جمع أقياد وقيود» وف اللغة: مأخودٌ منْ الحبل الذي يُشدّ في الزّمام» أو اللجام. 
اللسان: 237/١‏ المصباح: 071/7 (قيد). 
وفي الاصطلاح: عرّف الباجي المقيد بأنّه: "اللفظ الواقع على صفات قد 1000 
الحدود: /5. 
والمقصود هنا أن القول في المسألة ليس بالإطلاق وإِنّما بالقيد المذكور. 

5١‏ ) أبو الوليد» حمّدُ بن أحمد بن أحمد بن رشدء القرطييٌ» المالكي» الإمامٌ العلآمة» شيحٌ المالكية) 
قاضي الجماعة بقرطبة» تفقّه بأبي جعفر أحمد بن رزق» كان فقيهًا عاكّاء حافظًا للفقه» عارفا 
بالفتوى: بصيرًا بأقوال أئمة المالكيّة. تولى القضاءء ثم استعفى منه» فأعْفي» من مصنفاته: 
المقدمات» البيان والتحصيلء اخنصار المبسوطة». توفي سنة:٠‏ 7ه ه. 
الصلة: 1ه النبلاء: ٠1/9‏ 5» تاريخ قضاة الأندلس: (348)» الديباج: ”لاا 
الْْرَبُ في حُلي الَغْرب: 2157/1 شذرات الذهب: 17/5»الشجرة: 155. 

6 الموايق للق نا معكة بالك 
الصّحاح: 2١575/7‏ غريب القرآن للأصفهاني: 278 القاموس: 2٠١5/8-١٠51/‏ المعجم 
الوسيط: .٠١1/١‏ ا 
وف الاصطلاح: "ما يكون بدن للمبيع ويتعيّن في الذّمّة". 
وهو ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص. 
الموسوعة الفقهية: /ه7(حرف الثاءع» أصول الاقتصاد الإسلامي: .١71١‏ 

.ه1١/4 انظر: البيان:‎ ) 5١ 

(0) كذا في نسحة ابن عبد السّلام. ©/ل/امأ. 


كتاب الجعالة ظ 
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فقال أسبخٌ: يسقط ولا جُعْلٌ على أحد”". 
وقال ابن القاسو: لا يسقط. ويكون 5 الجاعل”. وراك أن ِل 
هو الذي أدحله في ذلك. 


.71/5 انظر: التُوادر: 257/17 الجامع: 217/7» البيان: 4/١ه. الجواهر: 8/» الذّخيرة:‎ ) ١( 
وجهه أن الْسْتَحَقَّ بحرية أصلية غير اجعول عليه.‎ 
0# الذخيرة:‎ 

(؟ ) انظر: التّوادر: 277/17 البيان: 4201/8 ١ه‏ الجواهر: «/0. الذخيرة: 1/5؟. 
ووحهه أن من أتن ببق استحق امجعْل» وقد ورد في العتبية آله قولٌ لأشهب» ونبّه الحقق على 
وجود اختلاف في النّسخ» حيث جاء في ق ؟: وسئل ابن القاسم. 
الذّخيرة: 51/5؟. 


كتاب الجعالة 
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[فصل في أحكام الجعل وشروطه] 


ص: (الجعل كَالأَجرة). 
ش: أي 00 فيه نفي الجهالة كالأجرة. وأحال المسنهنم لجُعْلَ على 


2 2 شروط الجعل 
الأجحرة مع أنه شَبَّهَ الأحرة بالثمن. فكل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به» وجاز (الرّكن الثالثش) 


أن يكون جعلاء وما لا فل"©. 


وعلى هذا فيُسْتَرَطُ في الجغل أنْ يكون: طاهرًاء منتفعًا به» مقدورًا على 


واستثني ابن القاسو على ما نقله صاحيع البيان وخيرة'" من هذا 


210 


002 
(0) 


0 


الأولى: أن يجعا لر جا © على أن يغرس © له أصولًا حتّى تبلغ حدّ كذاء 
2و يعرس صو حىئ 
ثم هي والأرض بينهما. فإن نصف هذا لا يجوز بيعه. 

والثانية: أن يقول: القط زيتونئ» فما لقطت فلك نصفه©. 


نص المدونة: "قلت: وكل شيء لا يجوز لي أن أبيعه» في قول مالك؛ لا يجوز لي أن أستأحر 
بهى ولا أن أجعله لرجل في شيء من اُهْل؟ قال: نعم". 

.١817/7/4 المدونة:‎ 

وانظر: مختصر ابن أبي زيد: 7١/ل١بء‏ البيان: 4417/4 اللباب: 277١‏ الكليات للمقري: 
7 

يشير إلى ابن المواز» وابن حبيب» وإلى القاضي عبد الوهاب في المسألة الثانية. 

انظر: التوادر: ا 3ق 36 7م *» المعونة: 0/7 .١11‏ 

لرجل: ساقطة من: (ر). 

يأ تعريف المغارسة من كلام الشارح. 

انظر: ص: .١95‏ 

قال ابن رشد: جوز أهل العلم ذلك قياسًا على ما جوزته السنة من المساقاة» فهي ليست 
بإجارة محضة: ولا بجُمْل محض؛ لأنها أخذت شبهًا منهماء فهي لازمة بالعقد كالإحارة» ولا. 
56 الل ل إل ببلوغ الغرس الحد المشقرط كالجعالّة. 

انظر: البيان: 07/1٠‏ 5. 

نص المدونة: "قلت: فإن قال: التقط زيتوني هذا فما التقطت منه من شيء فلك نصفه» - 


كتاب الجعالة 3 
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ث مي 
نصف 
5-7 


ص: (قَلا يَجُورْ: بغ ولك من كل ديار قبرَاط. ولا ولك 
الآبق.) 

ش: هذا مُفَرّعٌ على ما قبله» فلذلك عطفه بالفاء. 

ولم يج لأنّه" لا يعلم بكم دينار”" يأْعُ فصار اَل مجهولاء وكذلك 


نصف الآبق مجهول2©. 


قال فم الموازية: وأجاز هاللهُ في بيع الثياب أن يقول: بعهاء ولك 


)ع2 
200 


052 


(0) 


- أيجوز هذا أم لا؟» قال: هذا جائرٌ عند مالك. وقد قال غيره: إن ذلك ليس مجائز في اللقطء 
وهذا قول سحنون”". 

.١ 81/7/54 المدونة:‎ 

وقال ابن المواز فيمنْ قال: "القط زيتون» فما لقطت فلك نصفه؛ اختلف فيه قول مالك؛ 
فقال مرةٌ: لا خير فيه» كما لا يجوز بيعه» وقال: إِنّه جائرٌ وبهذا أخحذ ابن القاسم كتقاضي 
الدّين". ش 

الُوادر: 2315/17 شرح التهذيب: 9/0١١اب.‏ - 

ولم أقف في المدونة في هذه المسألة على قول مالك بعدم الحواز» إِنّما قال: لا خير فيه إذا 
قت اللَقْطُ بزمنء إلا أنْ يشترط العامل التّرك مى شاءء فيحوز. 

ولم يجرٌ مسألة نفض الشجر؛ لما في ذلك من الغرر. 

انظر: المدونة: 18177/5. 

وانظر: مختصر ابن أبي زيد: ؟١/ل7أء‏ التنهذيب: */2897-91 المعونة: »١١10/75‏ البيان: 
4١5 4١4‏ التّنبيه لابن بشير: 4//ا» الدّخيرة: 235/5 17 

لآنه: ساقطة من: (م١).‏ 

الدينار: عله من وحدات التقد الذهبية عند العرب» والدّينار هو المثقال الشرعي. 

ووزن الديّئار (المثقال) بالموازيين الحديثة يساوي 4,75 غم. 

انظر: الإيضاح والتبييان: 8 تطور التقود: 2١78‏ الموازيين الشرعية: 21١55‏ 2338 ل/الا١.‏ 
وانظر: ملحق .١‏ ش 

ووجّه ابن القاسم عدم الصّحة بقوله: "لأنّه لا يدري كيف يجده أعورٌ أو أقطعٌ» ولا يدري ما 
جُعل له". 

.١81/7/4 المدونة:‎ 

وانظر: التفريع: 0/9 التُوادر: 97/ه1ء الكافي: 5/ا"؛ الجواهر: 217/7 الذّخيرة: 11/5 
شرح التّهذيب: ه/ل8١١ب.‏ 

في (م7): قال في المدونة: وأحاز ذلك في بيع الثياب. 


: 2 ع ىاه 9 5 ل 
في كل ثوب دره'". ولم يجز ولك في كل دينار درهب”". 


ص: (فإن تزّل قَلَهُ جغل مثله.) 

ش: أي فإن وقع امل في هاتين الصُورتين» أو في إحداهما على الوحه 
الممنوع» لم يح ذلكء؛ ورد إلى جعل مثله. وذكر المسذف هذه المسألة» ولم 
يكْتَفْ بها سيذكره في حُكْمٍ الجدْلٍ الفاسد"؛ لأنَّ في هذه المسألة معى زائداء 
وهو أنّه قال في المدونة© ف مسألة الآبق: إن جاء به فله أحر مثله©, 


١(‏ ) الدّرهم في اللغة: الَضْرُوبُْ منْ الفضّة. 
رن اصطلاح الفقهاء: يُطلَقْ على قَذرِ مُعيّنِ من الوّزن» وعلى عُمْلَة فضيّة مَطْرُويَة على وزنه. 
و وزن الذرهم, في الندوة التاسعة لقضايا الزكاة» ببيت الرّكاة: بالكويت» بالأوزان 
المعاصرة ب ©7,93176. 
انظر: معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية: 259-54 .7١‏ 


وانظر: ملحق .١‏ 
7 ) قال في المدونة: "قلت: أرأيت إن قلت لرجل: بع يي هذا الثوب ولك درهدٌ فقال: لا بأس 
بذلك عند مالك". 


# 


ثم جاء بعد ذلك: "قلت: أرأيت إن قلت لرجل: بِعْ لي هذا الوب بدينار» ولك درهم» أيجحوز 
هذا في قول مالك» وقد وقّت له في التُوب ما؟. قال: قال مالك: ذلك جائد» وقت الثمن أو 
| ترفك فذلاك سوا , 
المدونة: 2141/1/4 86/95 .١‏ 
وانظر: الجامع: 0707/8/7 288٠١‏ التذكت (ت: السّلمي): 2781/7 الحواهر: 9//اء الذخيرة: 
5-5 اللباب: 721 7. 
(5) انظر: ص: .1١91‏ 
(؛ ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١٠١5‏ 
الأصل في الأحر هو الأحر الْسَمّى في العقد بالتّراضي بين الطّرفين» أمّا أحر المثل فهو الأجحر 
البديل في حال الجهالة» أو الإكراه» أو | ش 
وأجحر المثل: هو أجر أمثال العامل في السّوق» ويحدده ولي الأمر.عشورة أولي الخبرة بحسب 
متوسط أجور السوق. 
انظر: أصول الاقتصاد الإسلامي: 7١7‏ . 


اف 


حصي 


كتاب الجعالة 2339 
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وإن لم يأت به فلا شيء له". 

وظاهره": أن الواجب له أجرة المثل. 

لكي المحققين على ما قاله المسدهم: إِنْ مُرَآدَهُ جُعْلَ المثل”؛ لقوله: فإن : 
يأت 000 له , ولو كان المراد حقيقة0» الإجارة» لوجب إذا عَمل؛ توا 
ظهر لعمله فائدةٌ أم لا©. 

ولعلَّ المسنفم ذَكَرَ هذا إشارةً إلى تأويل/0© مسألة الفدونة» واستغى 
بتعبيره بالجُعْل عن قوله في المسودة: وإِنْ لم يأت فلا شيء له. 


)١(‏ نص المدونة هو: قال في المدونة: "ولو قال رجلّ لرجل: إِنْ حئتئ بعبدي الآبق» فلك نصفه 
نمز يعن قلعي عل كز ره لايم وز باه رد كانت اله بخار ةلق إن لم يأت به 
فلا جُْل له ولا إجارة» وهذا الذي سمعت من قول مالك. 
المدونة: 181/7/4. 
(' ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 55. 
(5 ) قال ابن حبيب عن مالك: لو لل ون لم يأت به فلا شيء له". 
المنتقى: .١1١1١/8‏ 
وقال أبو الحسن الصّغير: "فإن جاء به على هذاء فله أ- جر مثله» معناه جُعْل مثله". 
شرح التَهذيب: ه/ل8١١ب.‏ | 
(4 ) العبارة: "وظاهره: أن الواحب له ... لقوله: فإن لم يأت به فلا شيء له" ساقطة من: (ب). 
(ه ) حَدٌ التلمساني الحقيقية بألّها: "اللَفْظ الْستعْمَل فيمًا وضع له" 
تخريج الفروع على الأصول: 05 . 
(5 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل/المب. 
0 ) ماية ل (5١أ)‏ من: (ب). 
( ) التأويل في اللغة: منْ الأول» وألت عن الشّيء ارتددت» وتأول الكلام: دبّره وقدّره وفسره» 
وهو رد الشّيء إلى الغاية المرادة منه» ومنه قوله تعالى:< ذَّلِكَ كَ حَيْد وَأْحْسَنُ تأويلاً » 
[النساء: 68 ؛ أي أحسن معيئ وترجمة. 
اللسان: 299/١1١‏ 2*3 (أول)» غريب القرآن: 5005 الى 
وفي الاصطلاح: عرّفه الباجي بقوله: "صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله". 
حدود الباجحي: /5. 
وتابع الدردير الباحي في ذلك ثم قسم التأويل إلى قريب وبعيد» فالقريب: ما ظهر دليله؛ 
واستند إلى أمر محقق موجودء والبعيد: ما في دليله» واستند إلى أمر موهوم غير محقق. - 
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على أن ساحيم البيان حَمَلٌ الفدونة على ظاهرهاء واستشكلها©©. 

فإن هلك العبد في قوله: ولك نصفهء قبل أن يُذْقَعُ إلى ربّه. 

ففني الذكيته: للمجعول له على الجاعل؟ قيمة عنائه في ذهابه في طلبه. 
ونصف”* قيمة عنائه في رجوعه إلى وقت هلاكه؛ وللجاعل على المجحعول له قيمة 
نصف عبده يوم قبضه؛ أي ويُقَدرُ أن امحعول له مُئرِ له يسوم قبضهه شراء 
فاسدًا0. 


2 - 
- 


ص: (قَلّو قَالَ: لوَاحد دينارٌ وَلآخر ديئارّان/”, قَرَدَاةُ مَغّاء 


- الشرح الصّغير: .71١/١‏ 
وتابعهما الشٌتقيطي في ذلك» ثم يَيّنَ سبب صرف اللفظ عنْ ظاهره؛ فقال: " لدليل اقتضى 
ذلك". : 
نثر الورود: 1/1" . 

١(‏ ) سق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 57. 

( ) قَصّل القول في حُكْمٍ الجَُلَة إذا وقعت فاسدةٌ ثم قال: "وكذلك في المدونة في الذي يقول 
للرجل: إن عق يعبدي الآبقء فلك تصفه إله يكون له إنخارة معله إن أتى نيدم وإن ل 
يأت به فلا جُعل له ولا إحارة» لا حظ له في القياس والنَظر". وقد جاء الإشكال منْ حمل 
لفظ الإحارة على حقيقة الإجارة» فلو كان ذلك كذلك لرّدّ هذا اذل الفاسد إلى أصله 
وثبت فيه الأحرة جاء بالعبد أم لا. 
انظر: البيان: 2475/4 2377. 
ولعل ابن رشد تابع بعض القرويين حيث قالوا في اجُعْل الفاسد يُردٌ إلى صحيح نفسه. 
انظر: الجامع (ت: الزيد): ؟///ا".. ا 

(5 ) سبق التَعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١77‏ 

( ) على الجاعل: ساقطة من: (م١).‏ 

( ) العبارة: "في ذهابه في طلبه» ونصف" ساقطة من: (م7ءر). 

(5) التكحاوثه التلس)1 +01 

7 ) غاية ل (75أ) من: (ت). 


كتاب الجعالة 2 
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فقولان: ينفردان» ويشتركان.) 
ش: تصوره”" ظاهر. 0 ا م 
قوله: "فردّاه معًا"؛ أي فجاءا معا به. 
ام 1 َ 3 ش 
قوله: "ينفردان", هو القول الأوّل؛ أي يكون لكل واحد نصف 
جعله؛ فلصاحب الدّينار/0© نصفه) ولصاحب الدّينارين دينان©, وهذا هقول 


أبن بأوع 0 , ونقله أبي المواز عن أبن ال الو واختار* 


١(‏ ) التتصور في الاصطلاح: "الإذرَاكُ بلا حُكُم". 
الضّياء: 37/١‏ . 
وانظر: تقريب الوصول: ه4» تحفة المسؤول: .١90/١‏ 

.)١م( فهاية (١٠ب) من:‎ ) ١( 

0 ) لأنّ كل واحد أتى بنصف العبد» فاستحقّ نصف ما جُعلَ له» وكل منهما رضي مجحعله؛ ويقع 
تشطير حل هنا بالمناجمة. 
انظر: المدونة: 8177/4 21 التوادر: 7/1”» معين الحكام: 587/7. 

(5 ) أبو محمّدء عبد الله بن نافع» مولى بن مخزوم؛ المعروف بالصائغ» روى عن مالك وتفقة به 
ونظرائه» كان صاحب رأى مالك ومفي المدينة بعده» وهو الذي مع منه سحنون وكبار 
أتباع أصحاب مالكء وله تفسير في الموطأ رواه عنه يحيى بن ييى» توي سنة: 45 اهم. 
الطبقات الكبرى: ه//4» طبقات الفقهاء: 2١617/١‏ ترتيب المدارك: 25١5 2708/١‏ 
الديباج المذهب: 2,5١‏ الشجرة: .0٠‏ 

( ) انظر: التَهذيب: 91/8 التّبصرة للُحمي: 251١/7‏ الذّحيرة: 270/5 شرح التهذيب: 
ه/ل9١‏ أ معين الحكام: 2487/7 شرح ابن عبد السّلام: /ل/1/ب. 

(5 ) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري فقيه» مؤرخ؛ ولد بالإسكندرية» مع من 
الليث وابن عيينة» وروى عنه جماعة منهم: ابن حبيب وابن المواز. من مصنفاته: المختصر 
الكبير » الأوسطء الصغير» وسيرة عمر بن عبد العزير. توق سنة: 5١اهم.‏ 
ترتيب المدارك: 4/١‏ .5-7 ."2 وفيات الأعيان: «/0-74؛ الذيباج: 2711 شذرات 
الذهب: ؟/81. 

( ) انظر: التوادر: 75/7 التّبصرة للُحمي: 231١/5‏ الذخيرة: 250/5 شرح التّهذيب: 
ه5١‏ لا 

(8 ) هحاية ل (5١أ)‏ من: (ب). 


(9 ) سبق التَعريف بالمصطلح. - 


كناب الجعالة ظ 
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هو واللخفي”" وخيرهها". 
وقوله: "و يشتركان", هو القو الثان؛ أي في أكثر الجُخْلينء وههو 
اران ٠+‏ هنا فبكونان ردهي اللاثا لماستن الديكنان الما © ولصاحب 
الذيئار 0 تُلَتَاهُما©. ْ 

وهو قول أبن القاسه في الفدونة". ورأى أن الجاعل قد رضي بدفع 
أكثر للحخلين. ظ 

فال فه النضع: ولن حضال لاحب رفاغ حرة (الجتير 
عَرَضا"» فأتياه به معًا. فعلى قول أبن فافتع: لهذا نصف العشرة» ولهذا نصف 
العسرض. 


529 


ل هع 


ولي قول أبن القاسو: : يقوم العَرَضٌ» فإن ساوى حي فلصاحب 


> انظر: ص: .351١‏ 

.71١/؟ التبصرة للحمي:‎ ) ١( 

(؟ ) ممّن رجح ذلك ابن يونس» والتونسي» وابن مغيث. 
انظر: الجامع: 0١5/٠‏ المقنع في علم الشروط: 2١545‏ مختصر ابن عرفة: ]ل7١أ»‏ حاشية 
الدُسوقي: 47317//0. 

(5 ) فاية ل (57أ) من: (ز). 

(؛ ) في (ز): وللآخر. 

(5 ) انظر: الجامع: 2١6/5‏ الذحيرة: 270/5 شرح التّهذيب: ه/ل9١١أ2‏ معين الحكام: 
217 . 
لأن الجاعل ألزم نفسه بأكثر الجَعْلِين. ويُقسم المعل هنا محاصة كالدّيون » وكالشفعة على 
قدر الأنصباء. ش 
انظر: الذّحيرة: 230/5 شرح التهذيب: ه/ل9١1أ.‏ 

(5) 4/؟لاما. 
وانظر: التّهذيب: 2351/9 التّفريع: 2150/7 الجامع (ت: الزيد): 6/7 .0١‏ التّبصرة 
للُحمي: 71٠/7‏ الذخيرة: 270/5 شرح التهذيب: ه/لو اا 

(7 ) العَرَضُ: ما لا يكون له ثباتٌ»؛ وعارض فلان بسلعته: أعطى واحدةٌ وأحذ أخرى. 
وقال أبو عبيدة العَرّضُ: "الأمتعة لي لا يدحلها كيل ولا وو ولا وكون سيران ول عفار 
وقال الوقشي: "العرض من المال: ما ليس بنقد". 
العين: العين والضّاد والراء معهماء اللسان: ١7١/7‏ (عرض)».؛ التعليق على الموطأ: 
لفق" 


كتاب الجعالة 0 
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العشرة ثلثاهما. ويّحي/20 الأخير بين أنْ يأذ ثلث العشرة» أو يأخعذ ما يُقابل 
ذلك منّ العَرَضء وهو ثلثا ذلك العَرَضٌ الذي جعل له". 


. غهاية ل (١5١أ) من: (م7).‎ )١( 
8 (؟ ) انظر: النكت (ت: السلمي):‎ 


كتاب الجعالة 
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[فصل في أحكام العمل وشروطه] 


ص: العَمَلٌ كعَمَل الإجَارّة إلا أكه لآ يُشترّط فيه أن يُكسون 
مَعْلُومّ إن مَسَافَةَ رَّدّ الآبق والصّالة غَيرُ مَعْلُومَة.) 
ش: قوله: كعمل الإجارة؛ فيشترط فيه الشّروط المتقدمة في الإجارة©. شروط العمل 
واستثني المسذهنه كونه معلومًا فلا يشترَ ترط هنا؛ وعَللٌ ذلك بأن مسافة نتنت 
رد الآبق والضمّالة"" غير معلومة". 
وأورط ع ٠‏ إن ظاهر كلانه أن العلومية لان ترط في جميسع أنسواع 
عالق وليس كذلك؛ فإن عطسي المدونة: لا يجوز الجعْل في حفر البفرء إلا 


بعد أن يختبرا معًا الأرض9) 


١١‏ ) فيشترط في العمل أن يكون متقوّماء غير مُنَضَمّنِ استيفاء عين قصدًاء مقدورًا على تسليمها 
غير حرام ولا واحبة» معلومًا. ْ 
جامع الأمهات: 570 . | 
وقال ابن عرفة: "ولا يشترط علّمٌ متعسره بخلاف متيسره". 
شرح حدود ابن عرفة: 11/7ه. 
(؟ ) الضالة: ما ضَل م من البهيمة» من غير الغنم» مما يحمي نفسه» ويقدرٌ على الابعاد في ظل 
المرعى والماء» ويُطْلق 1 الذكر والأنثى» الاثنين والجمع. 
غريب ابن سلام: 218/9 غريب الخطابي: ١5/١‏ 4. النّهاية: /9. 
) قال ابن رشد: "الإحارة لا تنعقد إلا معلومًا في معلومء وَامجمْلُ يجوز فيه امجهول".. 
المقدمات: ؟/185. 
(4 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ©/ل188. 
م أقف في المدونة على نص صريح في عدم جواز الجُعْل على حفر البثرء وإلّما هو ف الإجارة 
على ذلك 
وص المدونة: قال ابن القاسم: "إنْ كان استأجره على أرض قد عرفوها واختبروهاء فلا 
بأس بالإحارة فيها» وإن لم يختبروهاء فلا خير في هذه الإجارة فيها» وهكذا سمعت من 
مالك". 
للدونة: 14 . 
وانظر: التَهذيب: 2785/7 مختصر ابن عرفة: //ل/1" اب. 


ع 2 9 8 5 ب ع 8 35 
وأجيب: بأن المؤلهه قد ذكر في آخر الباب: أن حفر البئر مترددٌ بين 
2 1 9 
الجعل والإحارة» وبين شرطه هناك2". 


ص: (وَلَوْ وَجَدَ آبقا أو ضَانًا من غَيرٍ عَمَلِء قلا جُعْلَ عَلَى رده 
ولا عَلَى ذلالته؛ لوجؤّبه عليه.) 

ش: ذكر هذا بيانًا؛ لأن”2 ما يشترط في الإحارة من كون المنفعة" غير 
واحبة» قرط فى ابشعالة: 

وهكذا قال أبن حبيب: منْ وجد آبقًا أو ضانًا أو ثياباء فلا يجوز له أحذ 
لجل على رده ولا على أن يدلّه على مكانه؛ ل ذللك واقينة 2ل 

فقوله: "لوجوبه عليه" عائدٌ إلى جميع ما تقدم؛ أي لوجوب ما كر 
عليه وَيُحْتَمَل أن يعود إلى الأخبر فقطء وتكون علّة" مَْع أعنذ اجُمْلٍ على 
الأو ل: عدم تقويم” المنفعة» وعلى هذا الأخير اقتصر لم©. 


.1١8154 انظر: ص:‎ )١( 

(؟ ) في (م7): بيانا لما يشترط. 

) في (ز): التفقة. 

(؛ ) الثوادر: 17م .5.-١‏ 
ونص المدونة هو: "قال: سألنا مالكا عن الآبق إذا وجده الرّجل» فأخذه فطلب جعله؛ أترى 
قال: قال مالكٌ: أمّا منْ كان ذلك شأنه وطلبه» وهو عمله, فأرى أنْ يُجْعَلَ له جُغْلٌ. 
قال مالك: وعندنا قومٌ شأنهم هذاء وفي هذا منافعٌ للنّاس» وأمّا من لم يكن ذلك شأنه؛ وإِنّما 
وجده فأخذه فَإنّما له فيه نفقته ولا جُعْلٌ له". 
المدونة: 55/5/ا؟. 
وانظر: المعونة: 21١١57/7‏ البيان: 4537/4 الجواهر: /5» الدّخيرة: 28/5 اللباب: 
ا ش 

(5 ) عليه: ساقطة من جميع النسخ» ومثبتة من: (ت). 

(” ) العلة في الاصطلاح: 'الوعئ طالب لحك" : 
الحدود: ؟7. ْ ْ 

0 ) في (م"”ير): تقدم. 

(8 ) قال ابن عبد السسّلام» معلمًا: "هذا الكلام يُحَقق به الشّبه بين الإجارة وابجُعالة في العمل» - 


كناب الجعالة 
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قال الماؤزوي: وإن أتى رحل إلى ربه عرف موضع الآبق» فقال: اعطي 
# ع 01 ماع شم 5 5 8 20 ا 
دينارًاء وأنا أطلبه لكء أو أنا أُحْبرُكَ مكانه. فإِن كان من لا يطلب الأَبّاقَ: فلا 


شيء له باتّفاق". وإن كان ممن يطلبهمء فقولان: قيل: له الذي «ممى.وقيل: لا 
شيء له؛ لأنّه واخن عليه أن يخبره به أن يقتوية غليه إن وجده ويأتيه به 


فلا يحوز أححذ الأحر على ذلك. والصّواب”:لاشيء له؛ إلا أن يكون سافر 
ليخحبره بذلكء» لا لِك لشغا غيره» فيكون له أحر تعبه9» بقدره» هذا معيئ كلامه2, 


ص: (وَمن شَرْطه ألا يُقَدَرَ برَمَانء وإلا فَهُوَ جَارَةٌ.) 

ش: الضمائر كلها عائدةٌ على العمل: 

قال في المدونة: ولا يكون مؤجلاء ألا ترى أن مَنْ قال: بعُ إي هذا 
النُوب» ولك درهيٌ أنّه جائنٌ وَقَتَ له في ذلك فنا أم لاء وهو جُعْلّ. فإِنْ قال: 


- فإِن منْ وَحَدَ الآبق والضالة منْ غير عَمَلء لم يج له أحمْدَ العوض؛ لأنْ هذه المنفعة غير 
متقومة» وما موقط نمز أخذ لمزم عه ... وأمّا على الدّلالة وحدها فللوجه الذي 
ذكره الولف وكذلك هو في الإجارة". 

شرح ابن عبد السّلام: ©/ل88أ. 

١(‏ ) قال ابن القاسم: له التفقة» ونسب ذلك لمالك. 
انظر: المدونة: 2717/55/5 المعونة: 1١15/7‏ الجامع (ت: الخياط): .711/١‏ 

(؟ ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 50. 

5 ) في (م١):‏ أحر نفسه. 

(5 ) قال ابن القاسم عن الرّحل يعلم موضع الذابة» فيقول: اجعل لي فيها كذا وآتيك بما: وأرى 
أن يُعْطى قيمة عنائه إلى ذلك الموضع إن جاء بماء ولا جُعْلَ له؛ وقيّد ابن رشد ذلك بأن 
يكون أقل من الجغل. 
البيان: .27/١ »4 7/١/4‏ 
وانظر: شرح الأبكري: /له /ابء الجامع (ت: الخياط): 2517/١‏ التبصرة للحمي: 
25©» مختصر ابن عرفة: 8/ل/1اب. 
وقال اللحمي: "وهو أحسن إن كان صاحبه ممِّنْ لا يخرج ليأ بهء وإِنْ كان لو عَلم موضعه 
خرج بنفسه» أو وَلّده أو حَدَمهء فلا شيء 0 1 


التبصرة للّحمي: .71١١/7‏ 


الجمع بين تقدير المدة 
والعمل في الجُعالة 


كتاب الجعالة 
و ا 2ت 


ليوم» لم يصمّ إلا أن , يشترط أن يترك مي شاء؛ لأنّه إن مذ مضى اليوم ولم يبعه 
ذهب عمله باطنًا. وإنْ باع في© نصفه أذ الل كامنًا ويسقط عنه بقية عَمَّل 
ابوه ةفيذا خط وانلئل لأ .يكو موجلاة إلا انديكون إذا شناء أن سجر ارده 
وقد قال في مثل هذا: جائرٌ وهو جُلَ قوله". 


عر 


قوله: "وإلا فهو إجارة" ؛ يعني وإن قدر بزمان» وكان الأجر بتمام الرّمان 
عَمَل أم لا خحرج من باب احعالة ودحل في باب الإإجارة0© 


لنبسسسيةه: 


35 9 


كَِ 


اختّلف ف معن قول سحنون”' في المدونة: وقال في مثل همذا: إنه 
جائرٌء ما هو هذا المثل؟.فقال أبن أيي زيد©: هو ادبن الموحجل باليوم 
واليومين» من غبر شَرْط أن يترك مبى شاء©. 


)١م( في: ساقطة من:‎ )١( 

(5 ) المدونة: 1-18107.0/5/ام 2 التهذيب: 4/8 2 (واللفظ فيها). 

مزق كنات ابن اللوان واين حبيية قال عائلة: *وإذا ضرب ف الجَعْلٍ أجلاء خرج إلى حدٌ 
الإجارة". 
الثوادر: 1/ه. 
وانظر: المنتقى: 2١١7/0‏ حاشية الدّسوقي: 7 

(5 ) عبد السلام بن سعيد التنوحي» الحمصي الأصلء المغري» القيرواني» المالكي» ويلقب 
بسّحنون» ولي القضاء بالقيروان» من مصنفاته: المدونة في الفقه المالكي وعليها يعتمد أهل 
القيروان. توفي سنة: 74٠‏ ها . 
ترتيب المدارك: +8/١‏ 2385-8 رياض النفوس: 4/1١‏ 7-ه/ا"ء وفيات الأعيان: 2591/١‏ 
الديباج:25377 الشّجرة: 255/١‏ معجم المؤلفين: 775/4. 

(5 ) أبو محمّدء عبد الله بن» أبي زيد» عبد الرحمن النفزيء القيروان» المالكي فقيه» مفسر» مشارك 
في بعض العلوم. ولد بالقيروان» وتوف في شعبان. من تصانيفه: كتاب النوادر والزيادات» 
الرّسالة» مختصر المدونة» المناسك» الذّب عن مذهب مالك» مسألة الحبس على أولاد الأعيان» 
فضل قيام. رمضان:» الوساوس. توق سنة: 785 ه. ٠‏ 
طبقات الفقهاء: ©2112 ترتيب المدارك: 51/5 2١40-1١‏ النبلاء: ٠.17‏ 17-1» الديباج: 
2175-5 النجوم الزاهرة: 273٠٠١/4‏ شذرات الذهب: ؟171/5. 

(5 ) المقدمات: ؟٠/010717‏ التّبِيهات: ١/ل؟"بء»‏ شرح التهذيب: ه/ل27ب. 


كتاب الجعالة ظ 
“07 92 


وقال ابن القطاي”: يُرِيْدُ مثل هذا المثال" في توقيت الجعلٍ بيوم أو 
يومين» ويشترط عليه أن يترك مق شاء”. ويكون أراد بحل قوله/» ما في 
المدونة منّ المواز©. ظ 

وبعقابلة ها روي خيصي” عنه فيمنْ قال لرجل: جد على نخلي اليوم, 
فما حذذت فبيئ وبينك» ومى شكت أن تخرج؛ حرجت ولك نصف ما عملت: 


لا خير فيه / 00 0 


١(‏ ) أبو عمرء أحمد بن عيسى بن هلال» ابن القطان؛ القرطبي» شيخ المالكية» دارت عليه الفتيا 
وعلى ابن عتاب بقرطبة» تفقه بأبي محمذ بن دحون وابن حوبيل وابن الشقاق» كسان 
عاًا بالشّروط تفقه أهل قرطبة بأبي عمرء منهم ابن مالك وابن الطلاع وابن دحمين. 
توق سنة: 5٠‏ هب. 
ترتيب المدارك: ؟/هه "2 الصّلة: .54/١‏ العبر: 48/7 23 الدّيباج: 2٠١ 2٠١‏ شذرات 
الذُهب: 2.8/9 الشّجرة: 115. 

(؟ ) المقدمات: 101//5ء التّنبيهات: 7/ل؟1"ب» شرح التّهذيب: ه/ل١/ب.‏ 

(7 ) العبارة: "وقال ابن القطان: ... ويشترط عليه أن يترك م شاء" ساقطة من: (م١).‏ 

(4 ) غهاية (ب) من: (ت). 

(5 ) المقدمات: 2.10/7 شرح التهذيب: ه/ل7/ب. 

(5 ) أبو مُحمّدء عيسى بن دينار فقيه الأندلس ومُفتيهاء الإمام الغافقي» القرطّيء أخخو عبد الرحمن» 
ارتحلء وَلَِمَ ابنَ القاسم مدّة» كان من أوعية الفقه؛ علّمْ أهلَّ الأندلس الفقّه. منْ مصئّفاته: 
المدية» وسماعٌ منْ ابن القاسم عشرون كتايّاه توفي 02000 
تزتيب المدارك: ١/17/1-ه/ا»‏ الدّيباج: 31/8 شذرات الذهب: 78/١‏ المغرب: 4/7 1) 
الشّجرة: .54/١‏ ش 

0 ) غهاية (7ب) من: (ز). 

(8 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: /951. 

(9 ) قال ابن القاسم في العتبية موجّهًا عدم الحواز: "لأنهما ميا يومًا ثم جعل له الخروج من 
شاءء فكأن الأحر قد وقع على اليوم بعينه؛ فإذا وقع على اليوم بعينه م يحل إلا بشيء ثابت لا 
يزول". ش 
وعلل ابن رشد عدم الحواز أن ذلك إجارةٌ فاسدةٌ لأنّه استأجره لأجل معلوم بنصف ما 
يذ وهو بحهول» وبيع ذلك لا يجوزء وما لا يجوز بيعه لا يجوز الاستتجار 7 
انظر: البيان: 2580/8 .48١‏ 


كتاب الجعالة 7 
ك7 2 


وقال ابن لَبَابَة/2"0: ير يْدُ الإحارة مع اشتراط ارك م شاءء وأنّه 
دلق قزل فبياء قمر راق أكها إحارة قاد زمر زاهاسائر 6 

قال ساحيع المقدماءته”: 

أَا قول ابن أي زيد فهو خطأ صراحٌ م؛ لأن الجغل إذا سمي فيه أحل» 
و1 ء يشترط أن يترك العمل مى شاءءلم ير بانّفاق. فكيف يصحٌ أن يُقال: إنّه 
حُلٌ قوله الذي يُْتَمَدُ عليه؟!. | 

وأهًا تأويل أبن القطان: فهر بعيدٌ من لفظ الفدونة: إلا أن معناه 
صحيحٌ تصحٌ به المسألة. 

وأهًا تأويل ابن لَبَابَة فهو بعيدٌ على ظاهر اللفظ, غير صحيح المعئ؛ 
لأنّها إذا كانت إجارة» فهي جائزة» ولا وجه لفسادها. 

وإنّما معنى المسألة عندي. أن قول ابن القاسو احتلف إذا قال الرجل 
للرجل: بع لي هذا الثوب اليوم» ولك درهم. 

فقال فى البابب: نه جُعل» ولا يحوز إلا أن يشترط مى شاء أن 
يترك ترك©. ظ 

وله قول آخرٌ: أن ذلك جحائرٌء وهي إحارةٌ لازمة» لا جُكْلٌ؛ فإن 
باع في بعض اليوم, كان له من الأجرة بحساب ذلك؛ وهذا القول قائم من 


.)١م( هاية (١٠أ) من:‎ )١( 

( ) أبو عبد الى محمّد بن يمبى بن عمَرٌ بن ُباب القرطبي» يُلقب بالبرحون» ابن أ حي الشيخ 
محمّد بن عمر بن لبابة» كان عانًا بالتتُروط؛ وله إختيارات في الفقه والفتوى خخارجة عن 
المذهبء» انتهت إليه رئاسة المذهبء ولي قضاء ألبيرة. له المنتخب في الوثائق. توفي سنة: 
اهب 
تاريخ علماء الأندلس: 234-1707 الذيباج: 2353-74 النُجوم الزّاهرة: 
؟/ د”ى الشّجرة: 85. 

(5 ) المقدمات: ؟171//1» التنبيه لابن بشير: 9//9*» شرح التّهذيب: ه/ل57/ب.: 

(؟ ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١54‏ 

6 عل الباجي هذا القول بأنّه: لا يمجتمع غررٌ ولزومٌ في عقد واحد. 
المنتقى: .١١7/‏ 


كتاب الجعالة 
١1‏ 22222 


المدونة") وانظر المقطدعات ©2. 
وأجانب بعضهو عن الشيج أبي محقد: بأنَّه لا يلزم من/”" ترك اشتر تراط 


أن يترك ميخ شاف عدم اللجواز؛ أن التّركَ مق شاء مفهومٌ من وَضنْع المفل» » للا 
يُحْتَاجٌ إلى اشتراط©. 


ص: ( في جوازه ذ في الشّيء الكثير, قولان). 
ش: أي في جواز الجغل. 


)١١(‏ 4لثلاما. 
وجاء في المدونة: "قلت: "أرأيت إن استأحرته شهرًا على أن يبيع لي ثوباء وله درهم؟ 
قال: ذلك جائرٌ إذا كان إِنْ باع قبل ذلك أذ الإجارة بحساب ما مضى من الشّهر". 
انظر: المدونة: 31858/5: 31859 ١لا14.‏ 

(؟ ) قال ابن رشد: "اختار سحنون القول الثاني؛ لأنْه إذا قال: بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهمٌ 
احتمل أن ريد على وينه ابخُمِْ فيكون دا فاسناء واحتمل أن بريد على وبحه الإحارة 
فيكون جائرًا. وإذا كان اللفظ محتملًا للجواز والفساد مترددًا بينهما» فهو على مذهبه في 
مسائل كثيرة محمول على الحواز حتّى يتبين الفساد". 
المقدمات: ؟/78١.‏ 
وجّه الباحي هذا القول بقوله: "إذا كان العمل من الغلة ويمكن غالبا إكماله في الرّمن الموقت» 
جاز ليس من باب تعليقه بزمن ينقضي فيه العمل» كقولك لك درهمٌ على أن تأتين في كل 
يوم من هذا الشّهر بقلة منْ ماء من هذا الشهر» جاز لأن مثل هذا العمل لا يتقدّر باليوم". 
انظر: المنتقى: 000 

(5) غهاية (5اب) من: (ب). 

(5 ) ممَنْ أحاب عن ابن أبي زيد ابن بشير» حيث قال: "وهذا كلام عجيبٌ من جهة أن هذا 
يوعن أن أبحُتَل والاخارة وابحةة وليس كذلك فإنٌ الإحارة منْ باب بيع المنافع وأنّه لبد فيه 
من الأحلء وابْخُعْلٌ ليس كذلكء وله في العتبية خملاف ذلك". 
التنبيه ا 5 . 
ردٌ ذلك الخرشي بقوله: "المجعول له عند عدم الشّرط دحل على التّمام وإِنْ له اليّرك فغرره 
قري» وأما عند الشّرط فقد دخل ابتداء على أنه مخيرٌ فغرره خفيف". 
شرح المخرشي: 57/1. 
وانظر: حاشية الدسوقي: 477/0» حاشية الصّاوي: 2»87/4 حاشية العدوي على كفاية 
الطالب: 1917/9. 


الجُقالة على 
العمل الكثير 


كتاب الجعالة ٠‏ ْ 
7/8 2 ش 


ممياضش”": اشترط حيط الوهاءبه” ف الخْمل أن يكون في الشّيء 
القليل": وخالفه مخيوة ©. 
3 ع 2 00 
وقال في المقدمات: الصحيح” أنه جائز في كل ما لا يَصِح للجاعل فيه 
منفعة إلا بتمامه, قلينًا كان أو كثيرًا. 
وغير جائرٌ فيما يكون للحاعل فيه منفعة قبل مامه قليلا© كسان أو 


ن 


كنير”"؛ ولذلك قال ابى المواز: إن الئل على حفر الآبار© لا يجوز إلا فيما 


)١(‏ أبو الفضل» عياض بن مُوسّىء اليَخْصْبِي» المالكي» ويعرف بالقاضي عياض. أصله من 
الأندلس ولد بمدينة سبته» إمام أهل الحديث في وقته؛ تولى القضاء بغرناطة. من مصنفاته: 
التنبيهات» إكمال الُعلم» أحوبة القرطبيين» ترتيب المدارك) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية. توق سنة: 44 ههب. 
وفيات الأعيان: 80-4877 4. النبلاء: 2319-717/9١‏ الديباج: 27077-5107٠.‏ النُجوم 
السزاهرة: 2786/٠‏ 23785 جح دذوة الاقتباس: 2494/5 445» شذرات الذهب: 
خيس اك 

(؟ ) أبو محمّد» عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق 
الثعلبي» البغداديء المالكي. ولد ببغداد وأقام بما. منْ مصنّفاته: التلقين؛ المعونة» الإشزاف على 
مسائل الخلاف» الفروق في مسائل الفقه؛ الممهد في شرح مختصر الشّيخ أبي محمد؛ » عيون 
المخالس» وشرح المدونة. توفي صر سنة: 4717هب. 
ترتيب المدارك: ؟/079-1175”ء وفيات الأعيان: «5/7 555-51 , الديياج: 23751 3537 
النُجوم الزاهرة: 7075/4 شذرات الذّهب: 2377/9 الشّجرة: .١١‏ 

(59) التنبيهات: ؟/ل/اه- أ. 
وانظر: المعونة: ؟8/5١١١1.‏ 

(4 ) ومن قال بمواز ابمُعل في القليل والكثير ابن حبيب ولكن قيّد ذلك بأن يكون العمل في غير 
ملك الخاعل» كرّد الآبق وحفر البثر في ما لا يُملك حتّى لا يترتب على التَرك في أثناء العمل 
منفعة للجاعل. 
انظر: المنتقى: ه/١١١.‏ 

(5 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 56. 

(5 ) قليلًا: ساقطة من: (ت). 

7 ) العبارة: وغير جائرٌ فيما يكون للجاعل ...قلينًا كان أو كثيرًا" ساقطة من: (م١2‏ م5) ب)؛ ر) 

( ) في (م٠):‏ على الحفر الأيام. 


كتاب الجعالة 
078 6 


لا يُمْلّكُ من الأرضيئ؟: لأن ما يُمْلَكُ من الأرضين" إِنْ ترك العامل العمل" بعد 
أن حفر [بعض البثر]") ينتفع الجاعل بما حُفرَ منها"©. 
لكن أحاز ابن القاعو ل في حفرها وإن كانت في ملك الجاعل” . 
وقال يم: ما حكاه المسنهه من القولين» هي طريقة© بعضهم في 
قل المذهب”. ومنهم مَنْ يقول: ما يقبل القلّة والكثرة لا يجوز الجُعلّ على 
كثيره. وما لا يقبل إلا الكثرة كالمغارسة؛ فإنّ العمل فيها لا يتم إلا بعد سنين» 
فلا تكون الكثرة مانعة منه”©. انتهى. 
أبن الفواز: ويجوز عند هالكه وأسمابة”" الل على الشراء ةن 
فيما قل أو كثر» في السّفر والحضرء فلا بأس”" أن يعلٌ له على مائة الدتت 
ثوب يشتريها له ديئارًاء إذا كان على أن ما اشترى له يلزمه. وأا إن 
كان يختار عليه ما يشتري» فلا خير فيه 29, 


١(‏ ) لأن ما يملك من الأرضين: ساقطة من: (م35) ت). 
( ) العمل: ساقطة من: (ز). 
(" ) زيادة من: المقدمات. 
(: ) المقدمات: 180/9. 
(5 ) قال ابن القاسم: إن حفرها في ملك ربماء أو في غير ملّكه فهو سواءً إذا الهدمت» وإنّ 
كانت على وجه الخُعْلِه فإذا حفر فالهدمت قبل أن يسلمها إلى ريما فلا شيء له. 
المدونة: .١8515/4‏ 
5 ) سبق التُعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 55. 
7 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 5/8. 
(8 ) منه: ساقطة من: (م١).‏ 


حمر 


(9 ) شرح ابن عبد السّلام: /ل8مأ. 
)٠١(‏ سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: /8. 
)١١(‏ سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: /57. 
)١19(‏ التوادر: ٠١/07‏ الجامع: 5/ه/50. 


كتاب الجعالة 00 
عم١‏ 


هالكه: ولا يضمن المال2©0©. 
محقد: إلا أن تُعْرَفَ منه محاباة©: أو اذ شترى غير ما أمرّ به"©. 
وفني المسونة”" ما يُتَمَسّكُ به لما قاله مود الوهاءيه من المنع؛ ففنيصا: ولا 
يحوز الجُعْلٌ على بيع كثير” السسّلع» والدواب؛ والرّقيق؛ كالعشرة أثواب ونحوهاء 
ولا على ما فيه مشقة سفر من قليلها". 


لكر أجاز يها الجعْلّ على شراء الكثير". 


١١‏ ) المال في اللغة: ا لتر وَسُمّي مانا؛ لأنّه يميل الثاس إليه. 
مشارق الأنوار (عتيقة): */-239 النّهاية: 51/9/9. 
واصطلاحًا حَدَّه ابن العربي بأئه: "ما تعلق به الأطْمَاعٌ » يعد للانتقاع". 
أحكام القرآن: ؟//501. 

(؟ ) قال ماللك: "الْجَاعَلُ على البيع والشّراء ليس عليه ضمان الثمن ولا السسّلعة؛ لأنّه كالوكيل» 
لفيا 
الذّحيرة: 18/5. 
وانظر: التوادر: 23١/1‏ الجامع: 1/6/7. 

"١‏ ) المحاباة في اللغة: مفاعلة من حابى إذا أعطى. 
وعرّف ميارة المحاباة عند الفقهاء بأنها: لع بقن نمه كر نذا ذم امشتتري: 
والسّرَاء بَأكثْرَ كَذَلكَ قَصندًا لتفع البائع". 
الإتقان لميارة: 18/7. 

(: ) التُوادر: 2٠١1‏ الجامع (تحقيق: الزير): ؟/73170. 

(5 ) في (م5"): الموازية. 

(5) في (ت): كبير. ا 

) عللَ منع الخُعْلٍ على بيع كثير الثياب بقوله: "لأن السّلع الكثيرة تشغل بائعها عنْ أن يبيع؛ 
أو يشتري؛ أو يعمل في غيرهاء فإذا كثرت السّلع هكذا حتّى لم يصلح إلا بإحارة معلومة". 
انظر: المدونة: 420281/1/4 21895 000 0 

(4 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 85. 

99 )» وهو في جَعْل السمسارء قال: سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه الرّحل امال يشتري له بما 
اه وجعل له في كل مائة يشتري له بها برا ثلاثة دنانير» فقال: لا بأس بذلك. فقلت: أمنَ 
الجُعْلٍ هذا أم من الاجارة؟: قال: هذا من الجغل. ١‏ 1 
المدونة: ل ْ 


كتاب الجعالة 
81م )/ 


وتأولها أبن يونس" وخياض. وجمامةٌ من القرويين”: 
رمه دربي لبوا اند بلطي 

وأمّا إن كان على معئ: أنه ما باع فله بحسابه» فإنه جائرٌ» وعلى ذلك 
تأولوا إجازته في الشّراء», 

لحياضي: ومعئ هذا عندهم إذا معى لك ارت شيعًا معلوماء أو كانت 
متساوية القيمة» أو دخلا على فض الأجرة” على اليد 

ان كان على القير*: لم يَجَرْ بحال. 

وأمّا إن كان لا يأحذ شيعًا إلا 00 الجميع: فلا يجوز/© ذ 00 
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وقيعد أبن يونس الجواز في البيج أيشا ما إذا كان إن شاء أن يترك 
بقية الثياب» ول يُسْلم الثياب إليه. 

قال: وكذلك الشّراء يحوز إذا كان كلما اشترى أحذ بحسابه» وأن يترك 
مى شاءء فإن كان على هذا التتّرط» جاز في الجميع؛ وإلاّ امتنع في اللميع؛ 
ونحوه في الموازية”". 


١(‏ ) أبو بكر يمحمد بن عبد الله بن يونس التّميمي الصّقلي» كان فقيهًا إمامًا فرضيّاء ملازمًا 
للجهاد. من مصنفاته: الجامع لمسائل المدونة» وكتاب في الفرائض» توفي سنة: ١4651ه.‏ 
الديياج: 330/.0-7595) الشّجرة: 21١١‏ معجم المؤلفين: .1١١1/١‏ 

(؟ ) سبق التُعرف بالمصطلح. 
انظر: ص: 89. 

( ) ممُن قال بذلك ابن حبيب» وأحمد بن ميسر 
انظر: التوادر: ٠١١11/107‏ الجامع (ت: الزير): 9 ا ه/ا؟. 

(؟ ) في الشراء: ساقطة من: (م١).‏ 

(5 ) الجامع: م اليّكت (ت: الستلمي): 2581/5 التنبيهات: ؟/ل/اه أ - ب. 

(1 ) في (م7): على نص الإحارة» وي (ز): على قصر الإجارة. 

(: ) في (م5): على القيام. 

( ) غهاية (١5١اب)‏ من: (م5). 

(9 ) انظر: التّنبيهات: ؟/ل/7اه!أ- ب 

-.51/5/7 الجامع (ت: الزير):‎ ) ٠١ 


كناب الجعالة ظ 
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ونحوه لآبن ورش. فتقال: وقوله: إن الكثير/”" منّ السّلع تصلح فيه الإجارة» 
ولا يصلح فيه الجغلء فَإْنّما يُرِيدُ في البيع خاصة؛ لأنّ الكثير من السسّلع/” إذا 
جاعله على بيعهاء وَدَفْعَهَا إليه» إن بدا له في بيعها وصرفها إليه©, كان 
الجاعل قد انتفع بحفظه/ لها مدة كونها 00 

ولو لم يدفعها إليه, لماز العْلَ إذا جَعلَ في كل تسوب مسْهِاجْئْلا 
مُسَمَّى ولزم الجاعل اَل" في بيع جميعها؛ ألا ترى أن الجُعْلَ في الشراء على 
الثياب الكثيرة جائرٌ إذ لا يتولى حفظهاء وكلّما ابتاع ثوبًا أسلمه إلى الجاعل؛ 
بوجي دنه ال 


ولو شَرَط الجاعل على المحعول له في الشراء" أن يُمْسكَ الثياب؛ وتكون 
في أمانته وقبضه حتَّى يتم شراء العدد الذي جاعله عليه» لم يُجُاث للعلّة الي 


لواو 


قدمتاها” , 


سو س 1 سم اه ا اح 200 تلقام 
ص: (وفيهًا: ما جَازَ فيه الجغل جَازَتْ فيه الإجَارَة ولا يُنعكس) 


ُ 


- قال أشهب في الموازية عن مالك: "وإن أعطاه ثياباء وقال: كلما بعت ثلاثة» فلك دينارٌ 
فجائز" . 
انظر: التوادر: 5/17. 
)١(‏ غاية (١٠ب)‏ من: (م١).‏ 
(؟ ) فاية (74أ) من: (ت). 
(" ) العبارة: "إن بدا له قي بيعها وصرفها إليه" ساقطة من جميع النسخ» ومثبة من (م١).‏ 
(5 ) هاية (4 7أ) من: (ز). 
(5 ) إليه: ساقطة من: (م١2م5؟).‏ 
(5) في (م؟؛ بء ز): ولزم الجاعل في الجُغل. 
(0 ) في الشراء: ساقطة من: (م١2‏ م؟). 
(8 ) لم يجرٌ: ساقطة من: (م؟). 
(9 ) المقدمات: ؟181-180/9. 
3 اق أن ين الطعالة :و الاجازة عنوبًا وسصرها نطلك :زان الإحارة أعم. 
انظر: الشّرح الكبير: 5/0 4» حاشية الدّسوقي: /4714-4177. 


كتاب الجعالة ظ 
5م رخ ) 


قال في المقدهاءته؛ والأعمال ثلاثة أقسام: منها ما يصح فيه الجفل 
والإحارة» ومنها ما لا يصحٌ فيه الجَْل و لا الإجارة": ومنها ما لا يصحٌ فيه 
لحكل وصح فيه الإجارة. فأمّا ما يَصِحٌ فيه المُعْل والإجارة فكثيرٌ؛ من ذلك: بيع 
الثوب والوبين» وشراء الثياب القليلة والكثيرة» وحفر الآبار» واقتضاء الدّيونء 
والمخاصمة في الحقوق ق على أحد قولي هالك ورووغنة أن اختر ين لسر 
لا يجحوز. وأمّا ما لا يصح فيه الخَْلُ ولا الإحارة فنوعان: أحدهما: ما لا يحوز 
للمجعول له فعله؛ والثاي: ما يلزمه فعله". وأمّا ما تصحُ" فيه الإحارة ولا يصحٌ 
فيه لحمل فكثيرٌ أيضًاء منْ ذلك: خياطة الوك وخدمة الشّهر» وب بيع السّلع 
الكثيرة؛ وعلى بيع سلعة بيلد أخرى وما أشبه ذلك» مما يقى للجاعسل فيها 
تفع وإن يع امول له اليل ©. 

وهل ِ ترط في صحنه أن تكون للجاعل فيه مفعة أم ل؟ ف ذلك 
قولان©. 


ص: (وَهْي جَائرَة من الجانبين» فإن شرع لزِمّ الجاعل» وقيل: 
زمه نما بالقَول» وقيل: في اجماعل.) 
ش: الف في لَرُومٍ عقد الجا على ثلاثة أقوال: 


(1 ) العبارة: "ومنها ما لا يصح فيه الجُعل ولا الإجارة" ساقطة من: (ت). 

(؟ ) في (ب): واقتضاء الدّيرن في المخاصمة والحقوق. 

(” ) العبارة: "وأمًا ما لا يصلح فيه الجغل 1 والثاي: ما يلزمه فعله" ساقطة من: (ز). 

(5 ) في (ت): ومنها ما يصح. 

(5 ) في (ب): حقّ منفعة. 

(5 ) المقدمات:.181/9. 

0 ) قال عبد الملك: "ولا يحوز الجُعْل إلا فيما يتتفع به الحاعل» يرِيدٌ؛ لأْه من أكل المال بالباطل". 
الجامع (ت: الزير): 077/7. 
وانظر: المقدمات: 2178/7 التّبصرة للُحمي: 2110/7 التّنبيهات: */ل5ه بء اللباب: . 
7 منح الجليل: 55/8. 


أقسام الأعمال 

باعتبار صحة 

الجعل والإجارة 
فيها 


حكم الجعالة من 
حيث اللزوم 


كتاب الجعالة ا 
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7 ع د ل 
الأول: يم: هو المشهور”" أنَّها جائزة في الحانبين» ولكل منهما الانخلال؛ 
إلا أن يشرع المجحعول له في العمل فيلزم الجاعل» ولا يكون له الانحلال©. 


والقائ:أكل هلاز بالتتحسول طمبناء 
قي اس© على الإحارة) و ا الفسسحت حول 
حكاه اللفي) وئزيون”. 


١‏ ) سيق التّعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 58. 
(؟ ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل.8ب. ْ 
وانظر: المدونة: 2188/4 181371 التفريع: ١5/5‏ الجامع (ت: الزير): ؟/ الال 
“لاا المعونة: 3116/7 الكافي: 5لا لال" البيان: 97/4 4» الجواهر: /7؛ الذخيرة: 
*//اء شرح التهذيب: ه/ل؟8ا. 
قال ابن رشد موجّهًا هذا القول: "لأنه لا كان لا يلزم المجعول له» وجب أنْ لا يلزم الجاعل» 
إل أن يشرع المجعول له في العمل؛ فيلزمه؛ لثلا يبطل عليه عمله. 
انظر المقدمات: ؟9/ 1/94 .١‏ 
ذكر القرائي في هذا قاعدة وهي: "العقود قسمان؛ منها ما يستلزم مصالحها الي شرعست 
لأحلهاء فشرعت على اللزوم» كالبيع والهبة؛ الصّدقة؛ وعقود الولايات؛ فإِنْ التَصرف المقصود 
بالعقد يمكن عقيب العقد» وهذا القسم هو الأصل؛ لأنْ الأصل ترتب الأحكام على أسابها. 
ومنها ما لا يستلزم مصلحته كابجُعََة؛ فإ رد الآبق قد يتعذر فشرعت على اللبواز» ولكلٌ 
واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه؛ لثلا يلزمه ما لا يتعين مصلحته؛ ومنْ هذا القسم 
القراض". 
الذّخيرة: ٠ .1١/5‏ 
وانظر: الفروق للقراي: 5/14*» 207 الفرق »)5١9(‏ كليات المقري: .١51‏ 
(5 ) حَدَ الباقلاي القياس بقوله: "حمل معْلُومٍ على مَعْلُومٍ في نات حُكُم لَهُمَا أو ثفيه عَنْهُماء, 
لكات يتين رد اباح شك ارعيه أر لقبيط. 
تحفة المسؤول: .١١/4‏ 
وانظر: الحدود: 59.؛ المحصول: 2.١54‏ لباب المحصول: 2547/9 تقريب الوصول: .١77‏ 
(؛ ) قال اللحمي موجّهًا: "والقياس أن يلزم العقد؛ لأنّها معاوضة جائزةٌ فأشبهت سائر 
المعاوضات» وقياسًا على المساقاة؛ لأنّه وإن كانا معلومين فإنٌ الغرر يدخخله". 
التّبصرة: 181//9. 
وبذلك قال أبو عمران الفاسي في نظائره؛ قياسًا على قول ابن حبيب بلزوم القراض بالعقد» 
وقال المغيربي أنه أحد قولي ابن حبيب في الواضحة, وأنّه ظاهر قول ابن القاسم في سماع - 


6) 


حير 


كتاب الجعالة 
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و“: وهو القياس'". 
والثالث: أنّها تلزم الجاعل بالقول دوك الجعول له وهو 
قولة في الواضحة©©» 6 


. مهي فو سن اد 
١ 2 .‏ : شارع ذ 3 
ش: يعن وقد“ الجعل كالثمن في بيع الخيار» فيجوز التطوع به ولا الثفد في الجعالة 
يجوز اشتراطه؛ والتّعليل فيهما واحدٌ©. 


- عيسى ٠.‏ 
انظر: النظائر (الصنهاجي): 27 الجواهر: //21 الذّخيرة: */211 شرح التهذيب: 
ه/ل؟مأ معين التاحب: 7 /له١١أ.‏ 

١(‏ ) محمد بن عبد الله بن راشد البكريء القفصي فقيه» أديب» عارف بالعربية. ولد بقفصة» وتوفي 
بتونس من تصانيفه: الشهاب الثاقب: في شرح مختصر ابن الحاحب ش 
الفقهي» لباب اللباب» المذهب في ضبط مسائل المذهب» النظم البديع في اختصار التفريع» 
المرقبة العليا في تعبير الرؤيا. 
الدّيباج: 4117 »4١8-‏ الشّجرة: 2717 0/8”ء هدية العارفين: 2114/7 معجم المولفين: 

.5/١ 
والذي له في اللباب مثل القول الأول؛ عدم الحواز للجانبين» ولزمت الناعل بشروع العامل‎ 

في العمل. 


اللباب: "1١‏ ؟. 
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) سيق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: 5 .١٠١‏ 

(4 ) انظر: مختصر ابن أبي زيد: 7١/ل5أ‏ التُوادر: 5/1 الجامع (ت: الزير): 70077/7» الجواهر: 
“إلا الذحيرة: /8 171 » شرح التهذيب: ه/ل؟8ا. 
فال اتن رشد مؤيتهًا هذا القول: "لا كان ما يُخرج الجاعل معلومّاء ولم يجر أن يكون مجهونًا 
لزمه. ونا كان ما يبذله امجمعول له يجوز أن يكون بجهولَاء جاز له أن يرجع عنه مى شاءء ولا 
يلزمه؛ بناء على أن الإحارة تلزم العاقدين؛ لأنها لا تنعقد إلا معلومًا في معلوم. 
انظر: المقدمات: 79/9 ١ .١‏ 

(5 ) النقد: "العطاءء قال الخليل رحمه الله: نقدت الرجل إذا أعطيته". 
تنبيه الطالب للأموي: ل 5١بء‏ الرّسالة: 15 71. 

(7 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: /ل18ب. - 


كتاب الجعالة 
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: وهذا على القول الأول والثالث©. 

زاد منيوه تن تَكَلَّمَ على هذا الموضع": وأمّا على القول بأنّها لازمة 
لما بالعقد» فيجوز التّقد بشرط2 كالإاجارة©. 

ج: والظاهر أنه لا فرق؛ لأنه قد لا يحد الآبق مثلاء فيحتاج إلى ردٌ الجغل. 

ص: (ود نقط بالتركع إلا أن يَسْتَأَجرَ الجاعل عَلَى الإثلمام, 
يحون لَهُ ما بَفي. وَقيل: مَا لَمْيَرِذ عَلَى نمئبّة عملم 


59000 قن 1 1 انفساخ الجُعالة 
ش: يسقط جميع الجعل بترك المجعول له تام العمل". بدك تعد فل 


- وذلك لتردده بين السّلفية والثمنية؛ قال ابن القاسم في المدونة: ووجه فساد اشتراط التّقد؛ 
أنه بيع وسلفٌ . . . » فإن تم وأخذه؛ صار سلقًا تم فيه البيع؛ وإِنْ رد البيع ول يجزه» رجع 
فأخذ سلفه من البائع» فانتفع البائع بالذّهب باطًا من غير شيء. 
المدونة: 1559/5. 
وانظر: الخصال: ١١ب‏ التّهذيب: 2197/9 المعونة: 48/75 2٠١‏ الجامع: 2981/7 
المنتقى: 21١1/5‏ المقدمات: 41/7 الجواهر: 2451/9 الذّخيرة: 910/0: 258 معين 
الحكام: ؟/581. ش 
وقال الفاسي في نظائره: "والتّقد في الخيار» وعهدة الثلاث؛ والمواضعة» والغائب البعيد الغيبة؛ 
وكراء الأرضين غير المأمونة» لا يجوز النقد في ذلك بشرطء ويجوز بغير شرط. 
النظائر: ."١‏ 

)١(‏ أي حُكْمْ الجعالّة من حيث اللزوم وعدمه. 
شرح ابن عبد السلام: ه]للاب. 

(؟ ) يشير إلى الصفاقسي. 
انظر: ص: /8. 

(5 ) في :)١(‏ لازمة فيجوز شرطه. 

(5 ) لا تتعجل الأحرة في الإجارة إلا بشرط أو عادة» أو يُقارن العقد موجب التُقديم» وتأخيرها 
يُؤدي إلى أمر ممنوع؛ كأن تكون الأحرة عرضًا معيئاء أو تكون الأحرة مضمونة. 
الجواهر: ؟/6م 8835. 
وانظر: التلقين: »2٠0٠‏ المعونة: 915/7 ١٠ء‏ البيان: 5.9/8 »4١١-‏ الدّحيرة: 5/0م8. 
وعلل ذلك الشيخ خليل بقوله: "لأن العوض فيها غير معجلٍ فلا تتعجل إلا بشرط أو عادة". 
التوضيح (م١):‏ 81/79 أ. 

(5 ) وقال ابن عبد السلام معقبًا: "ففي الجعّالة أحرى أن لا يكون له 0 - 


كتاب الجعالة 


١مل‎ 


وقد قيل ذلك في الإحارة إذا هرب الصّانم". 

لكن المشهور في الإجارة: ألها تكرى.عليه©. 

إن استأجحر الجاعل" مَنْ مَنْ أتم له العمل/9» فإِنْ له حينئذ أن يرجع عليه. 

قوله: "إلا أن يستأجر الجاعل"؛ يريد 0 بينهما. 

قوله: "فيكون له ما بقي". إلى آخره؛ يعن أنه اختُلف إذا اكترى فيما 
يجب للمجعول له. 

فقال هالكه في العتبية: يكون له نسبة ما بقي©؛ فإذا جاعله على الإتيان 
عنشبة بخمسةء فحملها نصف الطريق ثم ترك وجحاعل عليها ثائيّا بعشرة» فَإنّه 
يكون للدُرّل عشرة" نسبة ُمْل الثاني" 

واخترضة ابن يونس. وقال: الأرّل قد رضي أن يحملها جبع الطريق 
بخمسة) فكان يجب أن يُعْطَى نصفها؛ لأنه إِنّما/© حملها نصف الطريق» 


> شرح ابن عبد السّلام: ه/]ل8./ب. 
وانظر: فصول الأحكام: 7077» التبصرة للّحمي: 27١1/7‏ البيان: 770-191/6/4. 

١(‏ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام:0/ل8ب» مختصر ابن عرفة: 8/ل9١١بء‏ تكمييل التّقييد: 
“إل7؟أ-ب» شرح الأزهري: ل4 5 7ب الألفاظ المبينات: 7/ل717 ١أ.‏ 

(؟ ) شرح ابن عبد السّلام: ©/ل88ب. 
وانظر: وانظر: المدونة: 21105-15٠05/4‏ التهذيب: 4719//9-/45» فصول 
الأحكام: 79 البيان: 912/4-.؟3. 

) في (م"): العمل» وف (ب» زء ت): العامل. 

(؟ ) غاية (0٠أ)‏ من: (ب). 

(5 ) سثل مالك عن مسألة حفر البئر» يترك الأول ويكمل غيره: ماذا يُعطى الأول؟؛ قال: "على 
قدر ما يُرى مما انتفع به» يجتهد في ذلك» وليس لذلك حَدُ". 
وقال ابن رشد في معيئ قول مالك: "أن ينظر إلى ما جُعل على تمامها لدان وإلى ما كان 
يُجعل على حفرها كلها لو لم يتقدم فيها حفر لأحد» يؤخحذ ذلك فيكون للأول ما زاد على 
ما جُعل على تمامها للثاني؛ لأن ذلك هو الذي انحط عنه بعمل الأول فانتفع به". 
انظر البيان: 78-45/7غ 

(5 ) عشرة: ساقطة من: (ز). 

70 ) انظر: الجامع (ت: الزير): ؟/"/الاء 5/ا"ء البيان: 511/8. اللباب: 999 , 


(0 ) غاية )٠١5(‏ من: (م١).‏ 
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والمغابنة000© جائرة ف الجخ 

وغيره» وإلى هذا الاعتراض أشار التونسي”. 

24 ؛ وقد يُجَابُ عنه أن عقد الخُمَالة لا كان مُنْسَلا منْ جانب المحعول له 
بعد العمل» فإذا ترك بعد حمل نصف المسافة» فإِنَ تَرْكَهُ لها إبطانًا للعقد من 
أصله. فإذا اكترى ربّها على حملهاء انتفع بالحمل الأوّل فتلزمه قيمته©. 

لكن إِنّما يَحْسُنُْ هذا إذا كانت الإجارة ثانيًا بقيمة العمل فأقلء ولا 
يَحَسَنْ إذا كانت/2 بأكثر. 

وعلى الاعتراض المذكور» فلا يجب لادُوّل إلا درهمان ونصف" 

وحمل و القول الثَانٍ في كلام المسنفم على اختيار أبن يونس”©. 


١(‏ ) في (ت): المعاينة. 

(؟ ) من العَبْنِ» قال الأصفهاني: "العبّنْ أن.تبحس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من 
الإخفاء» ثم قال: وقال بعض المفسرين: أصل الغبن إخفاء الشيء. 
مفردات القرآن: 237٠١‏ تنبيه الطالب للأموي: لهه اب. 
وف الاصطلاح عرّفه عليش بأنّه: "زياد عَلَى القمَنِ الْْقادة ِالنْبَة للْمُشْمرِي» وتقص عَنْهُ 
بال انع . 
منح الحليل: .75١5/5‏ 
قال د. نزيه: الغبن يسير وفاحش» واليسير: ما يتغابن النّاس في مثله عادةٌ» وهو ما لا يخرج 
عن تقوم المقومين. وفاحش» وهو: ما لا يتغابنُ النّاس فيه عادة» ويخرُجٌ عن تقوم المقومين. 
معجم المصطلحات: /0؟. 

0 ) في الجعل: ساقطة من: (م1). 

(4 ) أبو إسحاق» إبراهيم بن حسن بن إسحاقء التونسي» تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمنء؛ 
وأبي عمران الفاسي »كان جليلًا فاضلا عالما إماما وبه تفقه جماعة من أهل أفريقية عبد الحق 
وغيره. منْ مصنفاته: شرح عل ىكتاب ابن المواز» وتعليقة على المدونة. توق مبتدأ الفتنة 
بالقيروان. 
معال الإجان: *//210-111 ترتيب المدارك: 6-771/7 27 الدّيباج: 2١44‏ الشجرة: 
٠١9 -‏ الفكر السّامي: ؟/5140/54. 

(5 ) شرح ابن عبد السلام: ]ل 

(5 ) هاية (؛ "ب) من: (ز). 

0 ) الججامع: 5/7 /الا. 

(4 ) قال في اللباب: "للأول قَدْرَ ما انتفع به الجاعل". - 
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يُحْتَمَل أن يُرِيدَ به ما كان/”" أبن القاسو يقوله أولا: إن له قيمة عمله 
يوم عَمَلٍ!" ويكتون ا ما لم ترذ على نس بة قيمة عمله 
يوم عمل الل . 

قال فى العتبية: قال ابن كنانة©: بل قيمة ما عمل اليوم؛ أي يوم عمل 
الثاني؛ كانت القيمة مثل اعْلٍ أو أقل أو أكثر©. 

ودخل اين القاسه, وابن كَنانة على هالك: ففقال: بل يَعْطى على قدر 
ما اننع بحفره؛ يعن على القول الأوّل» وهكذا رأيته ف العتبية. 

وحكى اللخفي عن همالك مثل قول ابن شُنانة» وذكر أنَّه قضى 
لابن كبانة7. 

فإن قُلْت: ما حملت عليه القول الأوّل» من أن المراد: يكون للأُوّل نسبة 
ما بقي لاف ظاهر كلامه. وإِنّما ظاهر كلامه: أن يكون له ما بقي بعد إجارة 
الثاني. فلا يكون له في المثال المتقدم شيء. 

قيل: نعم هو ظاهر كلامه؛ لكن ل أر نقنا يساعده. قاله 4©. 


ص: (ِوَلَوْ مات العَبْدُ سقط.) 


> انظر: اللباب: 17015؟. 

١(‏ ) غهاية (4؟ب) من: (ت). 

(؟ ) انظر: التّبصرة للّحمي: 2701/7 البيان: 4737/8» شرح ابن عبد السّلام: ه/ل85)» 
الألفاظ المبينات: */ل/17؟١أ.‏ 

5 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل85أ الألفاظ المبينات: 7/ل717(أ. 

(4: ) أبو عمروء عثمان بن عيسى بن كنانة» مولى عثمان بن عفان و#د» من فقهاء المدينة» كان 
مالك يُحَضِرةٌ لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته توفي 1 
بعد مالك بسنتين وقيل بثلاث سنين كان من نظراء مالك ومن أصحابه. 
طبقات الفقهاء للشيرازي: ١‏ /؟51١2‏ ترتيب المدارك: .1514/١‏ 

(ه ) البيان: 1//8ع. 

(5) نع»م: ج/ص. 

0 ) انظر: التّبصرة للحمي: 701/7. 

( ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل85. 
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شأ 0 وحده امحعول له وقبل أن يُوصلَُ لرّهء وكذلك لو 
هرب؛ لأ العمل لم يد00, 


ص: (وَلو تََازّعَا في قذر لجل َحَالقا وَوَجَب جُغْل المثل ع( 
ش: نحوه في الجواهر©0. 
وفبه نظرٌ؛ لأنّه إن كان تنازعهما قَبْلَ العمل؛ فلا شلك أن القول قول 5000 
الجاعل؛ لانحلال العقد. وابحعول له بالخيار بين أن يعمل ما قال له. أو يترك. ا 
وإن كان بعد العمل» فيكون القول قول العامل إذا كان العبد© بيده 
وبجحيازته©, إلا أن يدّعي ما لا يشبه فيكون القول قول ربّه. فإذا ادعى الآخر ما 
لا يشبه» تحالفا كما تقدّم في الصّانم". 


)١(‏ الجواهر: 9/./» الذحيرة: »7١/5‏ شرح ابن عبد السّلام: ٠/ل65)‏ مختصر ابن عرفة: 
8/ل ١ ١‏ الألفاظ المبينات: 171//9أ. 

(؟ ) سقط الحعل هنا موت المجحعول فيه ولم يسقط بعتقه واستحقاقه؛ لأنّ العتق والاستحقاق غانًا 
يكونان ناشكين عن عداء اللجاعل. 
انظر: جاشية العدوي: ؟914/9١.‏ 

) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .1١١5‏ 

(؟ ) فصّل ابن شاس في التّراع» فقال: "إذا أنكر المالك سعي العامل في الرّدء فالقول قول المالك. 
وإن تنازعا في مقدار الخُمْلِ تحالفاء ورجعا إلى جُعْلٍ المثل". 


؟/. 
(5 ) في (ز): العمل. 
( ) فقي (م؟ءات): ي يده الحيازة» وق (ب): بيده بحيازته. 
(7 ) عبارة الشيخ حليل: "إذا اختلفا في قدر الأحرة؛ فإن كان المصنوع في يد المانع» صدّق 


لصائع أي مع مي ذا لع ما يشيه؛ لقا لصنوع تحت بده فكان بنزلة من باع سلعة وم 
يخرجها. فإن لم يأت يما يشبه» حلف المالك إن أتى يما يشبه. . فإن أتيابما لا يشبه» فللصانع 
أحرة مثله. وإن لم يكن المصنوع تحت يده؛ فالقول قول المالك؛ لأنه لم يبق المصنوع بيده 
أصلاءوهو تحت مشتري الصنعة؛ وقد فات فلذلك كان القول قول المشتري". 


التوضيح (ز): 7/7 7أ. 
وانظر: المدونة: )١1858/5‏ منتخب الأحكام: 947/7 الجامع (ت: الزير): 0.05/7 - 
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: 30 711 5 1 2 ل وو 
ص: (وفي الفاسدة, ثالثهًا: التتفصيل كالقرّاض» ولم يُبيّن.) 
ش: ولعكلرة م تنج ماسوو هد ع تستكيين اله 
وهو قول أبن القأسو من رواية9» أصنخ © أو إبجحارة المثل؟ وهو قول 


محم ”؛ بناء على أن المستئى من أصل إذا بطل» هل يُرَدٌ إلى صحيح نفسه» 


- 0.07 شرح التّهذيب: ه/ل؟١١أ»‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5)) تبصرة الحكام: 
57) مختصر ابن عرفة: 8/ل١4١1ب-45١أ,‏ حاشية الدسوقي: 0/؟4751») 
التساج: هأههغع. 

١(‏ ) سبق التَعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 95. 
(؟ ) انظر: التُوادر: 2351/17 الجامع: 3708/7*» البيان: 4717/8. 

وقال ابن شاس: "فيكون للمجعؤل له جُعل مثله إِنْ أتم العمل» وإن كان لم يتمّه فلا شيء 
له". 
الجواهر: 0 | 
ووجّه ابن رشد هذا القول بقوله: "الجعل لا جوّزته السّنة صار أصلًا في نفسه؛ فوجب أن يرد 
فاسده إلى صحيحه قياسًا على سائر العقود الحائزة من البيع والإجارة". 
البيان: //8/؟4. ٠‏ 
وقال القرافي: "لأنه الأصل". 
الفروق: 51/5- الفرق .)١١١(‏ 

(5 ) انظر: التوادر: 2731/17 الجامع: 8/9/ا"» البيان: 571/4 . 

وقال ابن شاس: "فتكون له أجرة مغله أتم العمل أو لم يتمه". 
الجواهر: 9//. 
ووه ابن رشد هذا القول بقوله: "الشعل إحارة بغر حوزته السّئة. ويخخصص من أصله إذا 
وقع على الشّروط الي أحازته به» فإذا ول علها, حد ال أله كان إعارة فاشلة 
يحكم فيها بِحُكْمٍ الإجار االفا سي" ش 


البيان: 78/74 2. 


وقال القراي: "لأن المستئئ إِنّما استئئ لأجل مصلحته الشرعية المعتبرة في العقد الصّحيح, فإذا . 


لم توحد تلك المصلحة بطل الاستثناء ول يبق إلا الأصل فَيُردٌ إليه؟ والشّرع لم يستئن الفاسدء 
فهو مبئ على العدم» وله أصلّ يرجع إليه". 

الفروق: 41/4- الفرق )5١١(‏ . 

وانظر: الذحيرة: 5/5 .١‏ 


مايثبت في 
الجعل الفاسد 
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أو إلى صحيح أصله 2000؟, 
والثالث: التُفصيل؛ أن يُرَدٌّ في بعض المسائل إلى جُعْل المثل» وف بعضها 
لأحرة المثل» لكن لم يُيّنِ التفصيل هنا كما بَيّنَ في القراض29©: هذا معين كلامه. 


وكأن الفسنفه والله أعلم نا رأى أين شاصس ذكره بجملاء و 
نه00, اعتقد/” أنه وقع كذلك في غبيرو40, 1 

وقد ميّنه فى البيان. فقال: إذا قال: إن وجدته فلك كذاء وإِن لم تَحد 
فلك نفقتك» فهذا يرجع إلى إجارة المثل؛ لأنّه جَعَلَ له في الوجهين» وليس بحقيقة 
. الجعل. 


وإن كان م يُسمٌ شيئًا إلا في الإتيان به و لا شيء له إن لم يأت به. فإنّه 
يرجع إلى جعل المثل. قال: وهو أظهر الأقرال» واختارة أبن حبيي وحشاة من 


.405 شرح المنهج المنتتخحب:‎ »)7١١( الفرق‎ 4١1/4 الفروق:‎ 2١4/5 انظر: الذحيرة:‎ ) ١( 

١‏ ) وأضاف القرافي سببًا آخرَ للخلاف وهو: إِنْ أسباب الفساد إذا تأكدت في العقود المستثناة» 
بطلت حقيقة المستئئ بالكلية فتتعين الإجارة» وإذا لم تتأكد يبقى النُظر في الْفُسد هل هو 
متأكدٌ أم لا نظرًا في تحقيق المناط. 0 
انظر: الفروق: 41/4- الفرق .)7١١(‏ 

( ) القراض في اللغة: من القرض وهو ما يفعله الرّحل ليُجَازى عليه منْ خير أو شرٌ. 
الصّحاح: 857/١‏ اللسان: 27117/0 (قرض). 1 
وفي الاصطلاح عوفه ان راشد باق "دل مّال بِرسْم الّحْرِ بج من رِبْحه". 
اللباب: 718. 1 ا 

(؛ ) انظر التوضيح (م١):‏ "/ ل "513أ. 

(5 ) في (ب): ذكره عن محمد ولم ينبه. 

(7 ) وعبارة ابن شاس هي: "وقيل: تُردٌ إلى حكم نفسها في مسائل» وإلى حكم الإحارة في 
سنال 
قال أبو الوليد بن رشد: وقيل غير هذا. ثم قال: وهذا هو الصّحيح عندنا". 
الجواهر: 8/79. 

0 ) غاية (51(أ) من: (م7). 

( ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل9)أ-ب. 
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هالك. ومطرفم”". وابن الفاجشون”. 
وحَكّى قولين آخرين: 
أحدهما في العتبية: له جُعْل مثله إذا وجده. وأحر مثله إذا لم يجذه©. 
والثاي في المدونة في الذي يقول: إن حكتئ بعبدي الأبق» فلك نصفه. 
قال: له إحارة مثله إن أتى به وإن لم يأت به فلا جُعْلَ له ولا إجارة©. 
قال©: ولا حط له في القياس©. 


0 00 2 َ 6 ير هم 5 9 8 و 
ص: (ومشاوّطة الطبيب على البرع. والمعلم لحفظ القران, 
وَاخَافرٍ عَلَى استخْراج الماء بتعْريف شدّة الأرض وَبُعْد الما وَكراء 
المكفيئة» مُترَددٌ بِينَ الإجارَة واجُغْل.) 


١(‏ ) أبو مصعبء وقيل أبو عبد الله المدني» مطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسار الهلالي» ابن 
أخحت الإمام مالك؛ مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ثقة أمين فقيه ثبت» روى عنْ 
جماعة منهم: مالك وبه تفقه» ترج له البحاري» توفي سنة ١اهب.‏ 
الديباج: 2475 قدذيب التهذيب: »150-159/٠١١‏ الشجرة: /1ه. 

(؟ ) قال ابن رشد معقّبًا: "وهذه الثلاثة الأقوال راجعة على الأصل؛ وجارية على القياس". 
انظر البيان: 2458/4. 

(5 ) قال ابن رشد معقبًا: "ليس يرجع إلى أصل ولا يجري على قياس". 
البيان: ///ا؟ 2 . 
وانظر: التّوادر: /71/1. 
والفرق بين ردّه للجعل أو للإجارة؛ أن الجُعل إذا انعقد قبل العمل على عمل جحهول ثبت له 
مثل ما يُجعل على مثل امجعول فيه يسوم الخُعل» لا على ما كان من مشقة في العمل. أنا 
الإجارة فهي عمل معلومٌ» فيشبتُ له بحساب ما عمل لا ما كان عقد عليه يوم العقد. 
انظر: المنتقى: 111/8-؟١1.‏ 

(؛ ) البيان: 7107/8 4. 
وانظر: المدونة: 2328375/5 التّهذيب: 9/7 التُوادر: /1/19؟. 
قال ابن القاسم: "وهذا الذي سمعت من مالك". 
المدونة: 81/7/14 1. 

(5 ) أي ابن رشد. 

(5) البيان: 578/4. 
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ش: هكذا ذكر أبى .شاي هذه الأربعة» وزاد المغارسة وهي: أن يعطي 
الل رم لَنْ يغرس فيها عددًا منّ الأشجار» فإذا بلغت كذا كانت الأرض 
والأشجار بينهما". 

قال: وكل هذه الفروع مختلفٌ فيها. 0 

وسبب الخلاف فيها: ترددها بين العقدين2. 

4 وظاهر المذهب أن هذه الفروع كلها من الإحارة على 
البلاغ/©, إل مسألة الحافر» فَإنّها من احعالة9©. 

ولا يُقَالَ: إن الإحارة على البلاغ مساوية للجُمْلٍ في أن الأحرة فيها لا 
تُسْنَحَقْ إلا بتمام العمل؛ لأنّه لا يلزم”© من استوائهما في هذا الوجه استواؤهما في 
غيره؛ فإِنّ الإجارة على البلاغ لازمة بالعقد بخلاف اال 

ونس" سعنون على أن الأصإفي م داوة 
الل الجعالة7© , 


.515/7 انظر: التوادر: 7/1/1ء شرح حدود ابن عرفة:‎ ) ١( 

(؟ ) الجواهر: 248/7 4. 

(5 ) هاية (4١٠ب)‏ من: (م١).‏ 

(؛ ) إذا تلفظ بلفظ الإجارة» وكان الحفر في الملك أو في الموات وقعت إجارة. وأمّا إذا صرّح 
بلفظ اجُعالة» أو بيّن أن العامل لا يستحق الأجر إلا بتمام العمل فلا يصمح ذلك إلا في 
الموات. وإذا لم يُصرَّح بجْعَالة أو إحارة» ول يذكر يما يكون استحقاق الأحر بالبعض أو 
بالكل؛ فإن كان في ملك عل الإجارة» وأا إن كان في الموات فالظاهر حمله على 
مالف ما ان مر بار جار 1 وذكر أن الاستحقاق لا يكون إلا بالنَمام» أو صرّح باججعالة 
وذكر أنه يستحقٌ الأحر بالبعض» على خلاف هل يكون عقدًا فاسدًا أو لا؟. 
انظر: شرح الخرشي: 21/8/17 حاشية التاسوقي: . 

(5 ) في (م١):‏ لأنه يلزم. 

(5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل9/ب. 

0 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 559. 

(4 ) في (م5”ء زء ت): الأصل في هذا والمريض 

(9 ) قال مالك: استئجار الطبيب على العلاج فإنُما هو على البرء؛ فإن برىء له الأجرة وإلاً فلا. 
وقال سحنون: ويكون الدواء من عند العليل» وإلاّ فهو بيع وجُعْلء وهو ممنوعٌ؛ وبذلك قال- 


الأعمال المترددة 
بين الجعل والإجارة 


كتاب الجعالة 
1 ه66 222 


ووجه تردد هذه الأشياء بين الإجارة وَاجْعالة: أَنّه لا لم يكن للعامل/" 
1 و 9ه 1 رهاد هه ا 7 0 ص تت سه را سل 
شيء إلا بتمام العمل؛ شابمت الجعالة» ولما كان إذا تَرَكَ الأول ثم كمّل غيره؛ 
فيكون للأوّل بحسابه» كما تقدَّم» شايمت الإجارة©. 

قوله:/©) "بتعريف شدّة الأرض وبعد الماء" ؛ الباء للمصاحبة» وهي بحري 


بحرى الشّرطية©. 


2 سس ه سو ميمه . سوم هوا 
05 


ُهى عن بيعتين في بيعة » أخرجه الترمذي» 
في البيوع» باب ما جاء في التي عن بيعتين في بيعة» 2577/7 وأرجه النّسائي» في 
البيوع» باب بيعتين في بيعة» 241/17 وقال الترمذي:حديث حسنٌ صحيح. 

المدونة: 1841/4. 


وانظر: التوادر: ٠/17‏ الجامع (ت: الزير): 4"5/7» البيان: 477/8» 77 4» المقدمات: 
الذخيرة: 477/0 . 

١(‏ ) غاية (75أ) من: (ز). 

(؟) انظر: ص: ١85‏ حلام ,١‏ 

) قال ابن بشير: "إذا كان على وجه الإجارة فما مِنْ شيء يحفره له إلا وهو في ضمانه بالفراغ . 
منه صار مسَلّما له. إن كان على وجه ادل فإِنُ صاحبه لا يستحقٌ من الجعول بحساب ما 
فعله وإنّما يستحق ذلك بعد تمام العمل. ْ 
اتبيه لابن بشير: 47/5. 

(؟ ) هاية (50أ) من: (ت). 

(5 ) انظر: الجن الذاني: 24٠‏ مغين اللبيب: .17١/١‏ 


كتاب إحباء الموات ظ 
لمساسُس1ظتككاتك 0 تك 


[فصل في حفيقة الموات والأصل فيه] 


ص: (إِحْيّاء الموّات. والموّات: الأَرْض المتفكّة عن الاختصّاص.) 


ش: الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا ميتة لَيسَت الأصل في 
إحياء الموات 


5 


لأَحَد فَهُوَ أَحَقَ بما", رواه البحاويي”". وف الترمط وَالنّسائيي عنه عليه الصلاة 


1 لأسال 39 َه 2 2 ًِ 51 0 َ 32 ات ' ا د و 
السلام: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وَليس لعرق ظالي" حَق"", وهو حَسَنْ تعريف الموات 
السسّند©), 


١(‏ ) أخرجه البخاري في المزارعة» باب من أحيا أرضًا موانًاء (الحديث: ه80 1/9م. 
بلفظ: قال ولع : "من أَعْمَرَ أرضاً ليست لأحَد فَهُوَ أحَق". 

(؟ ) قال مالك: "العرق الظالم: كل م احتفر أو عد 0 
الموطأ: 747/7 0000 
وقال أبو عبيد: "العرق الظالم أن يجيء الرحل إلى أرض قد أحياها رجحل قبله فيغرس فيها 
غرسا أو يحدث فيها حدثا ليستوجب به الأرض". 
غريب الحديث لابن سلام: .198/١‏ 
وانظر: غريب الموطأ: 2١15/7‏ غريب الحديث للحربي: ٠١1١1/7‏ الفائق في غريب الحديث: 
؛» غريب الحديث للجوزي: 18/9 الثهاية:519/9؟. 
وقسّم ربيعة الرأي العروق إلى أربعة: عرقان ظاهران: الغرس والبناء» وعرقان باطئان: 
المعادن والمياه. 1 
النوادر: .200/٠١‏ الأموال للداودي: 1ه. 

(7 ) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في الأحكام؛ باب ما ذكر في إحياء الموات (الحديث: 15106)» 
5 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسنًا. 
(وطرفه في: »)١19/9‏ من حديث جَابر بْنٍ عبد الله له عن الي ل قَالَ: "مَنْ أجيا 
أزا ميد هي لذ". 
َال أبُو عيسى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
وأخرج النسائي حديث عروة هه في سننه الكبرى» في إحياء الموات» باب الحث على 
إحياء الموات» (الحديث ١1/5ه)‏ وطرفه في: 01/57)) 05/98 4. وأخرحه مالك في 
الأقضية» باب القضاء في عمارة الموات» (الحديث؟ 45 )2 747/7 

(؛ ) قال السّيوطي: "قوهم حديث حَسَنُ الإسناد أو صحيحه دُوَنَ قولهم حدييثاً صحيحٌ أو - 


كتاب إحباء الموات 
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وبدأ الفسنهنه بتعريف الموات” إِمّا لأنّه السّابق في الوجود؛ فلتقدمه طبعًا 
قذنه ركان و إكا لآن شقيقة اواك سعد والإحياء”” يكون بأمور مها 
مضادٌ للموات؛ فاحتاج إلى 0 ه أونًا ليذكر أضداده©. 

وشحب الذي وكيك تلع فيه سمأ كيم 


هَ 


الجوامر”. وساحيب الجواهر تبَّعَ فيه الغزالي”, إلا أن الغزالي قال: 


- حَسَنٌ؛ لأنّه قد يَصِح أو يحسسُنُ الإسناد لثقة رجاله دون لمن لشذوذ أو علة". 
تدريب الرّاوي: .1١78/١‏ 
١(‏ ) الموت في اللغة: بسكون الواو وفتحها مع فتح الميم» و الموتان ضد الحيوان وَيُقَالَ: 
الموتان ولا تشتر الحيوان؛ أي اشتر الأرضين والدور ولا تشتر الرقيق والدواب. 
الصّحاح: 4/١‏ 706-96 اللسان: 9/ ولا القاموس: 2١147‏ (موت). 
وفي الاصطلاح قال ابن غَانمٍ عن مالك: وماك الأرْض التي ل تبات لَها". 
البيان: 7٠0١ /٠١‏ شرح حدود ابن عرفة: 7/9ه. 
وقال الباحي: "موت الأرْضٍ بوره وعَدَمٌ الاثتفاع بها على وَجْه الرّراعَة وار والبئيانَ". 


المنتقى: 7"071//5. 

9 ٠س‏ هه , مرو 
وعرفه عياض بقوله: "مَوَاتُ الأرْضٍ ما لَمْ يُعَمّرْ فيا : 
التنبيهات: م4 اب. 


ولقد اعترض اللّسوقي على تعريف المصنف للمرات ومن تابعه في ذلك» فقال: : "اعقْرض هذا 

التُعريف بأنّه يقتضي أنْ حرم البلد لا يُسمى موانا؛ لعدم سلامته مِنَ الاخختصاص» وهو عالق 
لما أطبق عليه المذهب من أن حريم العمارة يُطْلّق عليه موات؛ لأنهم ذكروا أنْ الموات قسمان: 

قريب من العمران» وبعيدٌ منه". 

انظر: حاشية الدّسوقي: 0ه/475. 

ورجّح ابن عرفة تعريف ابن غام لموافقته أصول المذهب» واعترض على ما قاله ابن شاس واين 

الحاجب متَابعين فيه للغزالي. 

انظر: شرح حدود ابن عرفة: 75/75ه, منح الجليل: //7. 

(؟ ) عرّفه ابن عرفة بأنّه: " لقب لتَعْمير دامر الأرْض بما يَققَضي عَدَمَ الُصراف الْمُعَمُرِ عَنْ 
انتفاعه بها ". 


0 عرفة: 48/4 ١أ.‏ 

) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل85/ب. 

9 ) لكل 

(6): بو امد الغزالي محمد بن محمد بن محمد. ابن أحمد حجة الإسلام زين الدين الطّوسي 
الفقيه الشافعي» قدم نيسابور واختلف إلى دروس إمام الحرمين من مصنفاته: الوسيط» - 


كناب إحباء الموات 
11 جتتكتللململ-[ز 1 ل 


السالمَتُ”" عَنَّ الاخْتصّاصّات”" بالجمع» واستغئ الفسيفهم©» عن الجمع 
بالاسم المحلى بال» المفيدة للعموم» وهو قريب مما قالة الجوهري”: الأرض 
اين هي التي لآّ مالك" لها منّ الآدّميين» ولا يَْتَفمُ وما أحد©. 

ومعن المنْفَّة: المختلعة.وثي بعض النُسخ عوض الْنْفَكَة السّالمة". ونا 
قال: السّالمة عن الاختصاص شرع قُُ وجوه الااختصاص فقال: 


- والوجيز» والخلاصة:؛ والمستصفى في أصول الفقهءو المنخول. توفي سنة: 68.هه. 
وفيات الأعيان: 2507/7 الوافي بالوفيات: 2585/١‏ طبقات الشافعية: 2791/7 النُجوم 
الزاهرة: ١/0‏ ؟شذرات الذهب:؟5/9". 

١(‏ ) في جميع النّسخ: السالمء والْبتُ من: (ب). 

( ) الاختصاص: ما يَخْقَصُ به مُسَْحقَهُ بالالتقاع به ولا يسلَكُ أَحَدٌ مُرَاحَمعة وهو غَيرُ قَابلٍ 
معجم المصطلحات الاقتصادية: 47. 

(5 ) قال: "الأرض المنفكة عن الاختصاصات". 
الوسيط: 177/5١؟.‏ 
وله أيضا: "كل مُنْفَك عَن اعنْتصّاص". 
الوجحيز: .4١1//١‏ 

(؛ ) المصنف ساقطة من: (م١).‏ 

(5 ) في جميع النسخ: المفيد العموم؛ والمثبت من: (م1). 

(5 ) أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهريء الفارابي لغوي» أديب» أصله من بلاد الترك من 
فاراب» ورحل إلى العراق» وقرأ العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيراي» من 
مصنّفاته: تاج اللغة» وصحاح العربية» وكتاب المقدمة في النحو. توفي سنة: 97اهب. 
معجم الأدباء: ١/7‏ ”2 انباه الرّواة: /81 1 بغية الوعاة: 45/1١‏ 48-14 5. 

0) الملك في اللغة: احتواء الشّيء والقدرة على الاستبداد به. 
اللسان: »447/1١٠١‏ القاموس: 2,85 (ملك). 
وف الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بأنّه: "اسْتِحْفَاقٌ التُصَرْف في الشّيء بكُل أمر جائز فلا أو 
1 ا ل 7 
شرح حدود عر . 

.556-5614/١ الصّحاح:‎ ) 8( 

(9 ) كذات المطبوع. 
جامع الأمهات: 4144. 


كناب إحباء الموات 
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[فصل في أوجه الاختصاص] 


ص: (والاختصاص عَلَى وُجُوه: الأوّل: العمَارَة ولو الدَرَسَت . 
إن كانت عمارَة إِحْيّاء فَالدَرَسَتء» فَقولآن.) 

ش: قوله:"العمارة"؛ أي عمارة ملك» كبا لو ملك أرضًا بإرث” أو 
هبة”" أو بشراء. قال في المدونة: أو حطة 90 

و الخطة: هي الإقطاع" من الإمام» أعم من أن يكون إقطاع تمليكء أو : 
إقطاع إحياء". | 


١(‏ ) الإرث في اللغة: الأصل والبقية» ومنه الميراث؛ لأنّه بقية من سلف على خلف. 
العين: 274/2 (الثاء» والرّاء» ووايء معهما)» الصّحاح: ا/0 رش غقة 
(ورث)» اللسان: 20111/9. 
وف العرف: "انتقال المال والحقوق المخصوصة عن القرابة ونحوها". 
الذحيرة: .//١1‏ 

١(‏ ) سيأنٍ كتاب الطبة. 

(") الخطة لغة: الأرض يختطها الإنسان لنفسه بأن يُعَلّمَ عليها علامة؛ ويَحُطٌ عليها خط ليعْلَم أنه 
52-5 وبه سيت حطط الكوفة والبصرة. 
الصّحاح: 8178-41///١‏ 2 (خططع» التّهاية: ؟/48» القاموس: /59. 

(: ) التهذيب: 17/4و". 

(5 ) الإقطاع في اللغة من القطع» وهو إبانة بعض أجزاء الحرم منْ بعض. والإقطاع مصدرٌ منْ 
أقطعه إذا مَلَكَهُ وأذن له في التَصرف في الشّيءء وسميت قطيعة لأنّه اقتطعها منْ جملة الأرضين. 
اللسان: (قطع» تنبيه الطالب للأموي: /1١١أ.‏ 
وني الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بقوله: "تملك الإمَامٍ جرْءًا م من أرض". 
شرح حدود ابن عرفة: 11//9ه. 
قال ابن القاسم: 'وإِنّما قول مالك في هذا لمن أحيا في غير أصل كان له: وأمّا أصول 
الأرضين إذا كانت للنّاس تخطط أو تُشرى فهي لأهلهاء وإ أسلمت فليس لأحد أن 


2. 


يحييها". 

المدونة: 717/84/5. 

وقال أبو الحسن الصّغير: "هي أن ريا ام اميا له إِما إِمَا إقطاع منافع أو إقطاع 
تمليك» ومرَاده هنا إقطاع تمليك". 

شرح التّهذيب: >/ل؟78اب. 
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وكيني 


كناب إحباء الموات 
.١‏ لللللطسسل لا[ ل 


- 


وقلنا: مراذه عمَارَة 3 ملك”", لقابلتها بقوله: "فإن كانت عمارة إحياء 
4 الموات يملك ثم 


فاندرست فقولان": يتبوز والصيد 
رست كدر : : يصاد ثم ينذ 
أحدهما: أن اندراسها يُخْرحُهَا عن ملك مُحْيِيهَاء ويجوز لغيره أن يحييهاء 
وهو قول ابن القاسو". 
والثائ لمحنون : أنه للأوّل» وإن عمّرها غيره» حكاه عنه هصأحيىم 
البيان”" وخيرة. 


وحَكى عنه ثالثا: إن كان قريبًا منّ العمران» فالأوّل أولى بما. وإن كان 
بعيدًا فالثان ل 


قال : وقوله عندي صحيح © على معئ ما في المدونة: اندين مونلا 


١(‏ ) قال الدّسوقي: يحصل الاختصاص بالعمارة إذا ل تندرس في القسمين» فإذا اندرس ما 
كان عن ملك فالاختصاص باق وإنْ طال زمن الاندراس اتفاقا. 
حاشية الدّسوقي: 479/0. 

(؟ ) المدونة: 2307/84/5 التّهذيب: 297/5 التوادر: »008/٠١‏ المعونة: ١١96/7‏ اللجامع 


(ت: الخياط): 357/9 المنتقى: 2.0/5 البيان: 27.5/١١‏ 2.5 المقصد المحمود: 2١5٠0‏ 
الجواهر: .١7/«‏ 
قال القاضي عبد الوهاب موجهًا هذا القول: "فهي للثاني دون الأول؛ بناء على الصّيد إذا 
أفلت وعاد إلى الاستيحاش وطال زمانه» فهي للثاني". 
المعونة: .1١١98/9‏ 
وانظر: الجامع (ت: خياط): 2305/7 الأحكام للشّعبي: 17/8. 
واتفدل ازرو و رافق الفولعابت القاسم با جاء عن عمر بن الخطاب ضه؛ قال: "من أقطعٌ 
ركنا علي صَاحبْهًا ثلاث سنن نم أَحَيّاها غَيرَهُ فَهْرٌ أَحَى": (أخرجه الأزدي في جامعه 
باب من أحيا أرضاء ل 
الأنوار: /ل1757. 
5 ) البيان: ١٠5.5/1؟.‏ 
(4 ) وممّنْ حكى هذا القول عنه ابن يونس والباحي. 
انظر: النُوادر: 008/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 357/7 المنتقى: 230/7 الجواهر: «/17. 
(5) كسب كل من ابن زرقون» وابن عبد السّلام هذا القول لابن رشدء والصّحيح أنه نقله عن 
سحنوك. 
انظر: البيان: 2307/٠١‏ الأنوار: /ل757أ» شرح ابن عبد السّلام: إل ؤأ. 
(5 ) في (م١):‏ وقوله عندي هو الصحيح. 


كتاب إحياء الموات ظ 
ط. : ؟. ج7تتلمسسببم 1 )د 


يُحْبَى إلا بقطيعة من الإمام» فكأئّه صار مالكا". 
وسأل 5 مبطوصس””" محزويًا: هل تشبه هذه المسألة الصّيد إذا كل©؟. 
قال: 0 
الباجيي*©: والفرق أنْ الصّيد لو ابتاعه» ثم ند واستوحش كان لمن 
صاده. 


.”05/1١ انظر: البيان:‎ )١١ 
اللنامع (ت: نخياط):‎ .008/٠١ وانظر: المدونة: 23784/5 التُّهذيب: 2795/5 التوادر:‎ 
”أ‎ 51١ المقصد المحمود: 31515 الأنوار: "/ل‎ 2307/١١ المنتقى: 285/17 البيان:‎ 5 
شرح التّهذيب: 5/ل77أء شرح ابن عبد السّلام: ه/ل130.‎ 
قال أبو الحسن الصّغير» مُقيّدًا: "يعي القرب الذي لا ضرر فيه على أحد» ولم يذكر في‎ 
ْ الكتاب القَرْب الذي يض في إحيائه بالئّاس".‎ 
شرح التهذيب: 5/ل؟3735أ.‎ 
ويأيٍ إن شاء الله حكم الإحياء بالقرب.‎ 
.780-114 انظر: ص:‎ 

(؟ ) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عَبدُوس. القرشي مولاهم» المغربي» الفقيه المالكي صاحب 
سحتُون» أصله من العجم» فقيةٌ المغرب» كان ثقده إمامًا فسي الفقه ذا وَرعٍ وتواضع. 
من مصنفاته: المجموعة» التفاسير» أربعة أجزاء شرح مسائل من كتب المدونة» الورع؛ فضائل 
أصحاب مالك؛ مجالس مالك.توفي سنة: هه وقيل: 151هم. 
طبقات علماء أفريقية: 4١85‏ رياض النفوس: »45١-409/١‏ طبقات الفقهاء: )١51/١‏ 
ترتيب المدارك: 48 -475» الدّيباج: 1-80 8م» الشّجرة: .7١‏ 

) ند بالفتتح» وندٌ البعير؛ إذا نفر وذهب على وجهه شاردًا. 
الصّحاح: »4017/١‏ اللسان: 47/١‏ 25 القاموس: 2591١‏ (ندد). 

(4 ) التوادر: »008/٠١‏ الجامع (ت: خخياط): 2507/7 التبصرة للُخحمي: /ل/الاب» البيان: 
ا الأنوار: «/ل 7 ؟أسب» شرح ابن عبد السّلام: ه/]ل٠وب.‏ 
قال ابن عبد السّلام؛ مُرَجُحًا: 'والأقرب أن الأرض لا تخرج عن ملّك محيبها كما قاله 
سحنون؛ لأنّه ثبت مِلْكْهُ لها بالإحياء فلا تزول عنْ ملكه إلا بوجه من الوجوه الي تنتقل بما 
الأملاك» وهو مفقود". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل٠ؤأ.‏ 

(5 ) أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارثء الباجي» الإمام؛ الفقيه» الأصولي. 
أذ عن يونس بن مغيث؛ ومكي بن أبي طالب» برع في الحديث والتفسير والفقه والأصول» 
ولي القضاء بالأندلس» من مصئفاته: الاستيفاء المنتقى» الإبماء» تفسير القرآن, الحدود ع 


كتاب إحياء الموات 
٠ :‏ للللللطلسلل!ل[ز ١‏ ل 


ولا خلاف أن من اشترى أرضاء فتبورت0") فأحياها غيره أنّها لمن اشتراها©. 

قال فيه البهان: ولا أعلم نص خلاف أن م اشترى 'مواناء أو اعخطه له 
ندل ملكة عنه بتركه إياه حتّى يعود إلى حالته الأولى. إلا أن الاختلاف يدخحل 
في ذلك من مسألة الصّيد يَندٌّ منْ صاحبه. 

وقال ابن المواز فيد: إِنْ الثاني أحقٌ به. ول يُمرّقْ بين أن يكون الأوّل 
صاده أو ابتاعه؛ فيلزم في الإحياء مثله©. 

ثم حَصّلَ في مسألت الصيد يُبَاءُ والأرض الموات تُبَاعٌ» ثم يعودان إلى 
حالهما خمسة أقوال: 

أحدها: أن الأول أَحَنٌّ فيهما. 

الثي: عكسه. 

الثالث: أن الأول أحقّ بالصيد والموات إِنْ كان اشتراه. وأ الثاني أحنٌ 

بالصيد والموات» إن كان الأوّل صاد الصّيدء وأحيا الموات. 

الرّابع: الفرقٌ بين اليد والموات؛ الثاني أحسقٌ بالضيد» 

وَالأوّل اعدو باالسبيفوات7© وهو الذي يأتسي 


> الإشارة في أصول الفقه؛ المنتقى» وغير ذلك. توفي سنة: 414 هب. 
الذيياج: /191 -. 0 نفح الطيب: ا 7 الفكر السامي: ؟/97/4ه". 
(1) في جميع النسخ: بُوّرتء والمثبت من: (م١1).‏ 
(؟ ) من البور» بفتح الباء وسكون الواو» وهو في اللغة: الفاسد الذي لا خير فيه. 
الصّحاح: 2495/١‏ اللسان: 2817/4 (بور). ٠‏ 
وقال أبو عبيد: البور: الأرض الخراب الي لم تزرع. 
غريب الحديث لابن سلام: "8 .7٠٠١/‏ 
وانظر: الفائق في غريب الحديث: 2417/9 الثّهاية: .151/1١‏ 
5 ) المنتقى: 931/7. 
(: ) البيان: .”.5/1٠١‏ 
(5 ) قال ابن رشد: "وقد يُفْرّقْ بين الصّيد والموات على مذهب ابن عبد الحكم أن الصّيد 
غلب صاحبه على بقائه بيده؛ والموات لم يغلب صاحبه على ترك عمارته إياه". 
البيان: ١٠1//ا1”.‏ 


كتاب إحياء الموات 
ع لمر ١‏ 


على ما قاله أبن حيدوصس”". 

الخامس: أن الثاني أ حَقّ بالمؤات» والأول أحَق بالمكيدة, 

فال: وإنّما يكون الثاني أَحَنْ بالموات من الأوّلء على قول مَنْ رآه حي 
به منه» حسبما بينَاهء إذا كانت المدّة قد طالت بعد عوده إلى حالته الأولى©. 

وما إن ا الثاني بحدثان© عوده إلى الحالة الأوّلى. فإن كان عن جَهْلٍ 
منه بالأوّل» فله قيمة عمارته قائمة 0 لنكهة». وإن كان عنْ معرفة مه به 
ا ل م قإصيفة فمسارتة قرط صييية بعد ل 00 
الأزل أن تسركحيحةة تبشين 7 شتت ا 


١(‏ ) يأني؛ أي يناقض» وقد قال ابن عبدوس: "مَنْ مَلَكَ المباح ثم رج عن يده حتّى عاد إلى 
أصله فإنّه لمن يملكه بعده؛ كالصيد يخرج من يد صائده فيلحق بالوحش» فهو لمن صاده 
0 ٍ 
المنتقى: 9.5/17-ه 9 

(؟ ) البيان: .”.10//٠١‏ 

5١‏ ) الأولى» ساقطة منْ جميع النُسخ» وامثبت من: (م1) 

(4 ) من الحديث» وهو ضِدٌ القددم؛ والحدوث: كون الشّيء لم يكنْ» وحدثان الأمر أوله. 
الصّحاح: 355/١‏ الثهاية: ./١‏ ه29 اللسان: 371/9 05 

(5 ) في (م5؟): قائما. 

(5 ) الشبهة من الالتباس» وأشبه الشَّيء الشّيء؛ مائله» وشبّه عليه: خلط عليه الأمر حتّى اشتبه 
بغيره. 
الصّحاح: 1571-15 اللسان: 4/١‏ .20 القاموس: 2174-١7‏ (شبه). 
والشئهة: "الشيء الْحهول حل وَحْرْمَتهُعَلَى الحُقيقة". 
مهمات التُعاريف: 5 .١‏ 
وانظر: التُعريفات: 477» الحدود الأنيقة: /ا/ا. 


7 رطع التردو اكه فقال: "قيمته منقوضًا إن كان له قيمة بعد النَّقضء لا ما لا قيمة له 


محر 


كثراب» وحص» وزوقة بأحمر وأضر» بعد إسقاط أجرة كلقة لم يتولّها بنفسه أو خدمه؛ أي 
إن كان شأنه لا يتولّى ذلك". 
الشّرح الكبير: «5514/7. 0 

(8 ) اليمين في اللغة: القوة والقدرة؛ وكانوا إذا تحالفوا ضَرَبَ كل واحد منهم ينه على يمين 
صاحبه. 1 
العيين: 1.0/7 (التون» والميم» ووايء معهما)» الصّحاح: 215717/7 اللسان: «/457» - 


كناب إحباء الموات 707 
ه.؟ 


وأنّهِ على نية إعادته". 

واغمرض على المسزفم بِأنْ قوله: "أولًا: العمارة"؛ مستغيّ عنه لأن 
حر الملك كاف ف الاختصاصء ولا يفتقر إلى العمارة©. 

و أجيب: بأنّهِ لعله إِنّما ذَكَرَه لِيقَسُمَ العمّارة. 


س: لاو حم عمازة. رع الل ما قن بسه لضي 
مَوَاشِيهمْ وَمُحْتطَبهِمْ مما يَلْحَقَةُ غدُوًا وَروَاحًا.) 

ش: أي حَقُ العمّارة لْيَ يمنع أن يُحْدثْ واه عايض 6018 

ممياض: وأصل الحرام؛ والحرم وَالحَرْمّة: المنع؛ والمحارم منّ النْساء: الممنوع 
نكاحهنٌ. فحريم البثر: ما يَقّصلُ بما من الأرض الي منْ حَقَهَا ألا يُحْدَثْ فيها ما 
يضر بما لا باطنًا؛ من حفر بثر يُنَشْفْ ماءها أو يُذْهبَة أو مطمر” تُطرَحٌ النّجاسة 
فيه”': يصل إليها وسخهاء ولا ظاهرا؛ كالبناء والغرس©. 

قوله: "وحريم البلد إلى آخره"؛ أي الذي يلحقه الحارج بواشيه 


غدوًا ورواحًا©. 


- القاموس: ١١1١4‏ كن). 
وفي الإصطلاح عرّفه المرّاق بقوله: "حقيق ما لم يجب بذكرٍ اسم الله أو صفته". 
اتاج والإكليل: .597/١‏ 

.”01//٠١ البيان:‎ )١( 
.4 140/8 المواهب: 23/5 الشّرح الكبير:‎ 765/١ وانظر: الجامع (ت: خياط):‎ 
قال الحطاب» مُقَيّدَا: "وينبغي أن يَُيّد بأن لا يكون الأول علم بعمارة الثاني» وسكت عنه؛‎ 
وإلاّ كان سكوته دلينًا على تسليمه إياه".‎ 
.”/5 المواهب:‎ 

(؟) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١‏ 5أ. 

(5 ). شرح الثعالبي: 25/5 الألفاظ المبينات: ؟/ل1117اب. 

(5 ) في (م١):‏ ومطمر. 

(ه ) المحكم: 151/9. 

(5 ) التنبيهات: 7/ل/47 اب. 

0 ) الجواهر: */17» الْتّاج: 7/5 بلغة السّالك: 8/5: حاشية الدّسوقي: 440/0.- 


تعريف الحريم 


كناب إحباء الموات 
ك5 سمسكتسكتكتكتكتكتكتكتك )اتلك 


ميحذونق: وأما ما كان من العمارة على يومء وما لا تدركه المواشي في 
غدوها ورواحهاء فأراه من البعيد. وأمّا ما تدركه المواشي في غدوها وروائخياة 
وأبعد من ذلك مما فيه الرّفق للعمارة"» فهو من القريب”"» ونحوه لابن القاصو". 
وعن”“ سحذون: يجتهد ويشاور أهل الرأي©. 


ص: (وَحَرم الدَار المخفوفة بالموّات: مَا يركفق به من مَطرَحَ 


ئ- من زا لا 2 ماوحف 5811 ع قار عع عوك رداك 00 
ثُرَاب» وَمَصّبْ ميزّاب.والمخفوفة بالأملاك لا تخقص, ولكل الانتفاغٌ 
حرط ام بعر بحرم 
- ويراعى في ذلك أن يصل الششخص إليهما قبل الرّوال ويرحع منهما في ذلك اليوم بعد 
الرُوال» مع مراعاة المصلحة المترتبة على الذّهاب والرجوع بحيث تتحقق المنفعة المترتبة 
على ذهابه من نحو حَطْب لطبخ) 5 الواب لا مجرد الغدو والرواح. 
انظر: حاشية الدٌسوقي: .44١-440/0‏ 
١(‏ ) في (م1): الرفق والعمارة. 
(5 ) التوادر: ١٠/07ه.‏ الجامع: »5514/١‏ المنتقى: 281/17 الأنوار: /ل751ب» شرح ابن 
عبد السّلام: ه/ل٠15»‏ شرح التعابي: /”. 
( ) قال الباحي: "وفي كتاب ابن سحنون وابن القاسم أنْ الشَعْرَاء الي تقرب من القرى تلحقها 
الماشية في غدوها ورواحهاء وهي لهم مراع ومحتطب» فلا تكون لمن أحياهاء ولأهل تلك . 
القرى قسمتها بينهم". 
المنتقى: 7/7/377. 
(4: ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 55,. ٠‏ 
(5 ) يشير بأهل الرأي إلى أهل الخبرة» والخسبرة: العلم بالشيء ومعرفته على حقيقته» والخبير: 
العالم به. 
الموسوعة الفقهية: .١17/1١١‏ 
وقال د. محمود هاشم: الخبرة في حقيقتها نوع من أنواع المعاينة الي تحصل لا بوساطة 
امحكمة:؛ وإِنَّما بوساطة أهل الخبرة»؛ أي الخبراء المختصّين» وهذا يُطْلَقُ عليها المعاينة الفنّية؛ إذ 
ألها كنم بومناظة رن قوراف لذي عقاية فلية معكة له جورف لدف الفسياة: 
انظر: القضاء ونظام الإثبات: .37٠‏ 
أي لا يُحْيا فيه إلا بإذنه وبعد الاجتهاد ومشورة أهل الرأي. 


الثوادر: 0007/٠١‏ المنتقى: 9-1177 الأنوار: ل 1“لاب. 


كتاب إحياء الموات 
/ا. سسنصع تك كك 


ش: يع أن الدّار على ضريين: 

وان كاتف شتودة بالواكة فحرهها مذي كنويه كا ذكر الفسلفه: 

وإِنْ كانت محفوفة بالأملاك» فليس لما حريم تَخْتَصٌ به» لكنْ لكل واحد 
أن ينتفع بملكه وحرمه ما لم يضر بالآخر ١‏ 

ولا يُقال: فقوله: "لا تَخْتص" ؛ يقنضي أنه لا حريم لماء وهومُتاف 
لقوله: "ولكل الانتفاع”" بملكه وحريه'؛ لأنّهِ نما نفى عنها أونًا الاختصاص 


بالحريم لا الحريم» فيكون لكل دار حريم) لكر لا يختص به9. 


حريم الذار 


ص: (قال ابن القاسم: فأمًا ما حَمَامٌ 7 فون أوكير للْحَديد, أو 
رَحَىَّ تطئرٌ الجدارَ فَلَهُمَ مَنْعُُ قَالَهُ مَاللكُ). 
ش: لقوله يخ: "لا ضور ولا ضرَار"9©. 


١(‏ ) انظر: أحكام القرآن: 7/0 4» الجواهر: 217/7 شرح المخرشي: 258/17 الشرح الكبير: 
45-6 4» حاشية الدّسوقي: 447/0. 
وقال ابن العربي: "فحريم الدار ما أحاط بحدرانما » واتصل بحدودها » وحريم بابما ما كان 
للمدحل والمحرج". 
أحكام القرآن: 145/4؟. 

١(‏ ) الانتفاع: عبارة عن الترخيص لشخخْص أو الإذن لَهُ في أن يَُاشرَ بنفسه فَقَط الاثتقاع» وَيَمْتَيمَ 
ا قله لقره بعوض أو بق عوض". 
معجم المصطلحات الاقتصادية: 85/. 

(9) انظر: شرح ابن عبد المتلام: إل1.. 
وانظر: شرح الثعالبي: هم الألفاظ المبينات: 7/ل1١ب»‏ حاشية الدُسوقي: 447/0) 
شرح الخرشي: 18/1. 
قال الخرشي معلّلا: لأنْ نفي الأحصّ لا يستلزم نفي الأعم. 
شرح الخرشي: 54/1. 

(4 ) أخرجه مالك في الموطاً من حديث ييى المازي؛ في الأقضية؛ باب القضاء في المرفق» 
(الحديث:1774)) . وأخرجه ابن ماجه في ستنه؛ في الأحكام؛ باب منْ بى في حقه ما 
يضر بحاره (الحديث:١‏ 2774 وطرفه في: 0774١‏ 77/4. وأخرجه أحمد في مسنده» 
مسند بن هاشم» من مسند عبد الله بن عباسك» (الحديث: 58580؟)) 09/0. وأخرجه 


الحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري هه » في البيوع؛ (الحديث: '57148)؛ - 


كتاب إحياء الموات 2 
4 لسلسم ١‏ ا 


راستقة"" في السودة" وعنيرها" اور». 
وقوله: "أو فَرْنٌ"؛ يعن كان للحَبّر أو لسبك الذّهب والفضة”» قاله 0 
و ١‏ / / بجاره 
عالك ؤي المدونة”" وخيرها”". 


- ؟/15. قال الحاكم: هذا حديثُ صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال 
الذهي: على شرط مسلم. 

قال الوقشي: الضرر: فعلٌ الواحد» والضّرار فعْلَ الاثنين فصاعدًاء بمترلة القتال والمخصام»... 
وال انه لكر ما لاك قد ساس زغل خررك لها موه والصكرا عا ليس للق افيه منقعة 
وعلى غيرك فيه مَعبر. وقد قيل هما معنى واحد» وذلك لا يصِح". 

انظر: التُعليق على الموطأ: ؟/ه.5-9١7.‏ 

وانظر: غريب الموطأ لابن حبيب: 355-175/7) غريب ابن الجوزي: ؟/8» النهاية: /81) 
الاقتضاب: 7517-551/9. 

قال الباجي: "معن ذلك والله أعلم: أنه لا يمنع الرّحلَ جاره من فعْل ما لم يضر به» وإذا 
اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر". ١‏ 

فصول الأحكام: 185. 

وانظر: إيضاح المسالك: "7٠١‏ شرح المنهج: »5٠07‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل٠9ب.‏ 

() سبق التُعريف بالمصطلح. 
انظر: ض: .1١‏ 

(؟) هوه ؟. 

) يُشيرُ بغيرها إلى المجموعة. 
انظر: التّوادر: ١1١//ا»‏ المنتقى: ١/17‏ 24 الأنوار: 7/ل757به المفيد للحكام: 2585/7 
أحكام البنيان: 273007/١‏ تبصرة الحكام: 49/7 8؛ شرح الموطأ للزّرقابي: 50/5. 

(4 ) التّدور نوعٌ من الكوانين» والتّدور تفعول من النار. 
المحكم: 475/9. 

6 السّبك: تسبيك الستّبيكة من الذّهب والفضة تُذَابُ فَتُفْرَعْ في مسبَكّة مِنْ حديد كأنها شق 
قصية. 
العين: "١17/5‏ (السّين والباء والكاف معهما)» اللسان: »4578/١١‏ الصّحاح: .١17١/١‏ 

(5 ) المدونة ه/5519. 

(0 ) يشير بغيرها إلى الواضحة؛ والمجموعة. 
انظر: التتهذيب: 555/4 التّوادر: ١1//1؟)‏ منتخحب الأحكام: ل49 ب المنتقى: ١1/17‏ 4) 
البيان: 2556/9 الأنوار: 7/ل77بء» أحكام البنيان: 25١5/١‏ تبصرة الحكام: 2349/7 
مختصر ابن عرفة: 8/ل١5٠١أء‏ الاتقان ليّارة: 454/١‏ ”ء شرح الزّرقاني: 40/4. 


كتاب إحياء الموات 2 
8" 


وضرر الخحَمّامِء والفرن» والكير” بين أنه للدّخان”. 

وأمّا الحَىه فكلام المسنفضم؛ و قن جلاعن ار التوزيدل على أنّها إِنّما 
تُمْنَعٌ لضرر الحدار». 

لعزا انيد ا بعري عا اليد وير يز 
كثير - الشيو<”. 


)١(‏ كير الححدّاد الذي ينفخ فيه» وهو من زق أو جلد غليظ ذو حافات وأما المبني من الطين؛ 
فهو الكُورٌ. 
الصّحاح: 5017/١‏ المحكم: 2٠١/17‏ اللسان: 2١61/0‏ القاموس: 470(كير). 

(؟ ) جاء في المدونة: "قال : إن كان ما يحدث ضررًا على الحيران من الدّخان وما أشبهه» فلهم 
أن يمنعوك من ذلك؛ أن مالكا قال : يُمْنَع منْ ضرر جاره". 
المدونة: ه/559؟. ٠‏ 
وانظر: المنتقى: 17/" ١‏ 5» البيان: 2555/9 الأنوار: /ل755بء المفيد للحكام: ؟/585) 
معين الحكام: 2787/7 اللباب: 27178 أحكام البنيان: 25١065-1٠ 4/١‏ تبصرة الحكام: 
البهجة: 78/9. 
به ابن راشد إلى إمكان مراعاة الطرفين فقال: "إن أمكن قطع الدحان مع بقاء الفزن 
قطع الضرر » وبذلك قضى سليمان بن أسود فجعل أنبوبًا في أعلى الفرن يرتقي فيه 
الدحان ولا يضر بالجار". 
اللباب: 76 7. 

(" ) الرّحى: الحجر العظيمء الذي يُطْحَنُ به» وجمعه أرحٌ» وأرحاءء ورحى. 
الصّحاح: 2171١17/7‏ اللسان: 2717/١4‏ (رحا). 

(4 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل0٠وب.‏ 
أن ابن القاسم سأل مالكًا عن الرحى تضرٌ بالددران» ولم يتعرض لضرر الصّوت منها. 
انظر: المدونة: 3559/6 التّهذيب: 776/4. 
وقيّدَ بضرر الحدار في امجموعة» حيث قال: "أو رحبة أو رحى تضر بالجدار؛ فلهم منعه". 
انظر: التنّوادر: 31//11*» المنتقى: ١7/17‏ 4» الأنوار: /ل7"5اب. 

(5 ) في (م1 م؟): الجدار. 

(7 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل0٠وب.‏ 
قال بذلك مالك في رواية مطرف عنه؛ وبه قال ابن حبيب» وأبو زيد» وابن عبد الغفور» 
والباجي» وابن رشد» وابن هشام) وابن عات. ا 
انظر: منتخب الأحكام: ل45بء, المنتقى: 07/1 4» فصول الأحكام: 85 ١غ‏ البيان: 
الأنوار: ه/ل755بء الطرر: ل٠3أ.‏ المفيد للحكام: 585/7؛ معين الحكام: - 


كناب إحباء الموات 
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وذهب بعضهم إلى منْع ضرَّر الصوت". 
وأشار آخرون إلى أنّهِ يمنع منه وقت النُوم دون ما عداه2 , 
وبالأوّل قال عطرفه. واين الفاجشون؛ لأنّهما قالا في العّسال والضّراب© 


- 5/"ملاء أحكام البنيان: .7١4251١8/١‏ 

.بو٠ل/ه انظر: شرح ابن عبد السّلام:‎ ) ١( 
البيان: 275/4 شرح التّهذيب: 5/ل5١١بء معين الحكام:‎ »5 ١/7 وانظر: المنتقى:‎ 
,7 6 ؟/ىى,ء اللباب:‎ 
أشار ابن رشد إلى أنهم بعض الفقهاء المتأخرين.‎ 
.757/9 انظر: البيان:‎ 
وقال ابن عات: "وقضى شيوخ الفتوى بطليطلة بنع الكمّادين إذا استضرً بم الجيران» وقلقوا‎ 
من ذلك لاستماع وقوع ضرهم".‎ 
.بو٠ل الطرر:‎ 
وقال: "الذي أقول به واتقلّده منْ مذهب مالك رحمه الله أن جميع الضّرر يحب قطعه؛ إلا ما‎ 
كان من رفع بناء يمنع من هبوب الرّيح وضوء التّمس» وما في معناهماء إلا أن يثبت أن‎ 
مُحْدثْ ذلك أراد الضّرر بحاره". ش‎ 
.با١57ل// معين الحكام: 2785/7 مختصر ابن عرفة:‎ 
وقال أبو الحسن الصّغير: "أفى بعض القرطبيين يمراعاة ضرر الصّوت» وبه أفى إبراهيم بن‎ 
يربوع من شيوخ بلدنا".‎ 
.ب١١5ل/* شرح التهذيب:‎ 
وجّه الباحي ذلك بقوله: "نه ضررٌ يصل إليه في مترله فتعلق المنع به كضرر الرائحة".‎ 
.5 ١3/37 المنتقى:‎ 

)١١‏ يمكن أن يُستدل منه على ذلك بما حاء ف البيان قال: "واستدل مما روى من قول سعيد بن 
المُسيب لبَرْد: "اطرّد هذا القارىء فقد أذاي"؛ يعن عمر بن عبد العزيز" ثم قال: "وهذا لا 
دليل فيه". 1 
البيان: 5514/9. 
وانظر: أحكام البنيان: .7١5-11١ 4/١‏ 
قال أصبغ بن سعيد: أثثفق شيوخنا على منعه بالليل إن ضر حاره» ولا يُمنع في النّهار وقاله 
ابن عبد ربه". 
تبصرة الحكام: 2369/9 مختصر ابن عرفه: 8/ل7517أ. 

( ) من الضّرب؛ وضرب الدرهم يضربه ضربا؛ طبعه» واضطرب خاتما من ذهب؛ أي أمر أن 
يِضربْ له ويضاغ. ْ 
اللسان: 47/١‏ ه؛ المعجم الوسيط: 177/١‏ 05(ضرب). 


كتاب إحباء الموات 
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00 


يؤذي حااره رفع صوقما: لا يمنع”". 
لكن قيّده الباجيي بالصّوت الضّعيفء أو ما لا يُسْتَدَامُ. وأمّ ما كان 
صوثًا شديدًا كصوت الكمادين”" فَيَمِنَمْ منه©. 


وصرّح بعضهم بأن المذهب عدم مراعاة ضرر الأصوات» وأن القول ينع 
ذلك شا 


وجعله ابن وشط من افق" على عدم اعتسباره؛ إلا على 
قول ضعيف407, َّ 

7 , 

787/7 البيان: 2557/9 الأنوار: ه/ل755ابء معين الحكام:‎ 25 ١71 انظر: المنتقى:‎ ) ١( 

(؟ ) كمّد القصّار الثوب؛ إذا دقه وهو كماد الثوب. 
اللسان: /2381 القاموس: 27/86 (كمد). 

(" ) المنتقى: 4-4317 480. 

(؛ ) سبق التّعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 54. 

(ه ) انظر: البيان: 777/5» معين الحكام: 81/7/اء الاتقان لميارة: ؟/1ه؟. 

(5” ) المتفق: ساقطة من: (م١).‏ 

0 ) سبق التّعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 55. 

(8 ) البيان: 551/9. 
عَلْلَ ابن عات القول بعدم منع ضرر الصّوت إذا لم يضر بالجدار» بقوله: "لأن الصّوت لا . 
يخرق الأسماع ولا يضر بالأحسام» فإن أضرّ اراب بالجدار منع". 
الطرر: ل٠.وب.‏ 
ولا يخفى ضعْفُْ هذا القول؛ فإِنَ الحفاظ على الإنسان منْ مقاصد الشريعة ومقدّمٌ على 
الحفاظ على الأموال» وقد ثبت طبيا أن للأصوات أضرارها الصّحية على الإنسان» فضرره لا 
يتوقف عند حَدٌ الإزعاج فقط» بل قد يتسبب إلى فقدان السّمع؛ وقد يوثر على االجهاز 
العصي الذي يهيج خحلايا لحاء المخ » الذي يؤثر بدوره على كثشير من أعضاء الجسمء 
كالقلب» والجهاز الهمضميء والكبد؛ والبنكرياس» والغدد الصّماءء وهو ما يؤدي إلى أمراض 
القرن العشرين مثل ارتفاع ضغط الدّم والسّكرء وأمراض القلب» والتّوتر العصبي؛ لذا فإنّنا 
بحد أن هناك عدّة احتياطات انخذت لاتقليل من كمية الصّوت والضّوضاء الّيَ تصل 
للإنسان» فقد حدّدت منظمة العمال الأمريكية كمية الصّوت المسموح التُعرض له في اليوم؛ 
كما تخصص ف المدن منطقة صناعية بعيدة عن المناطق السّكانية» كما يتم تقليل ضجيج 
المرور عن طريق إنشاء الحدائق والأشجار» وعمل الحواجسز والأسوار» وإبعاد المناطق - 


كتاب إحباء الموات 
؟١1‏ لس بم ١‏ ا 


ص: (قال أشهب: مَنِ اضلطرٌ إلى حَفْرٍ بئر في ذَارِه حَفْرَ وإن 
ضر بجارِه. َهوَ أولى بمنع ججارِه أن يع به من منعه ) 

ش: هذا مُيَدٌ بأن يضر ببئر جاره؛ باعتبار تقليل مائها. وأا لو حَفَرَ بئرًا 
للنحاسة فأضرت ببئر جاره"©, نع وَردمَت عليه اتفاقا؛ قآله اللخمي. قال: 
وبلوغ النّجاسة كبلوغ الدّحان وغيره في الظّاهر". 

وكذا أيضًا يتمق على المنع إذا اضر بحداره؛ نقله أبن ورهشد. وذكر فيما 
ف ببعر الجار أربعة أقوال: 

الأول قو أخصيم" هذا أله يموز إن اضطي ون أضب يجارد" 


ع مدو 


الثاني ظاهر المدونة: إِنّهِ يُمْتَعُ إذا أضر حاره» وأطلق©. 


- السّكانية عن الطرق السّريعة. 
انظر: أسس تصميم صوتيات العمارة: 7511 2751 550.0-17149» التلوث: 5» 4» التلرث 
الضوضائي: 2١‏ الموسوعة العربية: 45/5 .١‏ 
١(‏ ) في (م21 م7): ببثر مائه والعبارة مطموسة في (ب)» والمثبت يوافق ما جاء في التّبصرة 
للحمي. 053 
(؟ ) التّبصرة للحمي: ؟/ل34٠1أ.‏ 
(1 ) أبو عمرو؛ أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» القيسي» العامري» المصريّ 
الفقيهء قيل: اسمه مسكين ولقبه أشهب» كان فقسيهًا حسن الرأي والنظرء انتهت إليه 
الرئاسة في مصر بعد ابن القاسم. توفي سنة: 4٠٠ه.‏ 
ترتيب المدارك: 57/7 4» الديباج: 2157 حسن المحاضرة: ١/.82ء‏ لكوم الزامرة: 
1ه تحذيب التهذيب: "59/١‏ الشّجرة: .59/1١‏ 
التوادر: 27/١١‏ اللجامع (ت: خخياط): 2571/١‏ البيان:017/9 7 المفيد للحكام: 5917/7, 
الجواهر: 2172117 شرح التهذيب: +/ل+؟أ-بء اللباب: 80؟. 
وقال أشهب موحّهًا قوله: "لأنّهِ ماله". 
التوادر: 2317/١١‏ الجامع (ت: خياط): .77/8/١‏ 
ونقل الأنمري هذا القول عنْ ابن نافع؛ وابن عبد الحكم عنْ مالك. ثم قال: "ووجه هذا 
القول أن للإنسان أن يفعل في ملكه ما يتتفع به وإنْ أدّى ذلك إلى الضرر بغيرهء إذا كان لا 
يقصد الإضرار به". 
انظر: شرح الأكري: ]ل ه/اب-75/أ. 
(5 ) قال ابن القاسم: 'يمتع 


5 


صر 


يمْتعُ لحل جاره من أذ يُحْدثْ في داره برا تضرٌ بيثر جاره عند مالك".- 


كتاب إحباء الموات ١‏ 
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الثالث لأبى حنانة: له أن يحفر في داره بثرًا وإن أَضَرّ ببثر جاره؛ 

٠ وأطلق2".‎ 

الرابع في العتبية: لا يُمْنَع إلا أن يضر ببثر جاره ضرا بِينَاهِ وهو أن 

يستف رغ ماؤه ماء بثر جاره”© 

20 وترك المسنفه مذهب اين القاسو في المدونة: أنه لا يمجوزله 
إحداث بثر نض بالحاز اضطلء محذثها إليها أم 00©, 

قال: وخلاف أبن القاسه وأشفيه عام في الأرض لي مُلكت بإحياء 
وغيره» والأظهر مذهب أشهيه والله أعلم؛ أن خررها متقابلٌ 1 
الإحداث بأنّه متصرف في ملكه". 

ص: (وَلاَ يُنَعُ من الأَبْرِجَة والأجبَاح, إلا أن تلم الَضَرَة 
بالسّابق.) 

ش: الأبرجة: للحَمَام والأجباح: للنّحْل". ا 


- المدونة: 5/ه4/ا؟. 
قال ابن يونس موجّهًا: "لأنْ الضّررين إذا تقابلاء فالأول أولى بالمراعاة لفضل السّبق". 
الجامع (ت: خياط): ١/8؟7.‏ 

١(‏ ) اللباب: 275٠‏ أحكام البنيان: 201١/5‏ تبصرة الحكام: ؟/5017. 
قال ابن فرحون معقبًا: "وليس عليه العمل"» وحصر هذا القول فيما إذا كانت الأرضُ صابة 
لا 0 ببثر جاره. 
تبصرة الحكام: 05/7" 

(؟) البيان: .509/٠١‏ 

(5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل٠وب.‏ 
وانظر: المدونة: 2317/86/5 التُهذيب: 2594/4 شرح الأمري: 7ل هل/ابء الجامع 
(ت: خخياط): 707/١‏ شرح التهذيب: 5"/ل777ا. 

(4 ) شرح ابن عبد السلام: ه/ل٠وب.‏ 

(ه ) الأجباح: مواضع الح في الحبل» وقيل: حلية العسل. 
العين: (الحاء والحيم والباء معهما)» اللسان: ؟/9١4»‏ المصباح المنير: »47/١‏ القاموس: 
6 (جبح). 


كتاب إحباء الموات 2 | 
"١+‏ 


#: والمضرّة بالسسّابق إن كان لدحول حَمَامِ الأول أو نخله 

في الثاني فظاهة2". 
. 6ه١ء.‏ 20 2 سَ 39 

ون أمن ذلك ولكن يقل دحول ذلك في الأوّلء اخْمنف المذهب في 
رعي ضرره على قولين» والأقرب عَدَمُ مراعاته9) والله أعلم. 

أمّا إن كان لغير بُرْحٍ وقالوا: إن ذلك يضر يمم في زرعهم وشجرهمء 
وطلبوا منعه من ذلك» فقولان: أحدهما: أنه لا يُمنّع من ذلك» وهو قول أبن 
خنانة وأصيغ”. 

قال أهمبيبخ: التخكلء والهحقام والتبح اج والأوز 
كالماشيدستة لا المتحمسة تسكن تحط اذه وآ أضسرت. 
وعلى أهقلل ‏ القرية حفظ زرعهم. وأشجارهي”". 

.بو٠ل/ه شرح ابن عبد السّلام:‎ )١( 

قال مالك: "ولا يصاد حمام الأبرجة". 

انظر: المدونة: ١/4و"‏ ؟/755. 

وقال أشهب: "إن كانت جبلية والمربوبة أسوة بين أربابماء لا أحب نصبه فيه) وما به كثير 

نحل مربوبة وكثير نحل غير مربوبة؛ له نضبه وما دخله له". 

.١ 7١/7 فتاوى عَليش:‎ 


وقيّد اللحمي وغيره إحداث برج للحمام بأن لا يكون بالقرب من حبح أو برج الأول بحيث : 


تتأكد المضرة. 
انظر: التّبصرة للّحمي: ؟/ل4 ١ابء‏ البيان: */28717 عختصر ابن عرفة: 8/ل7١أ»‏ حاشية 
العدوي على كفاية الطّالب: 2707/1 فتاوى عَليش: 2170/7 الفواكه الدّواني: 779/7. 
(؟ ) شرح ابن عبد السّلام: /ل٠.وب. ٠‏ 
(") انظر: التوادر: 5/4 ه"؛ 57/1١‏ المنتقى: 41/17 48-4 4 التبصرة للّحمي: ؟/ل45 ١أء‏ 
أحكام القرآن: 7/5 المفيد للحكام: 707./5./ا الذحيرة: 218٠/5‏ اللباب: 2385 
أحكام البنيان: 0/١/7‏ مختصر ابن عرفة: //ل55١أ.‏ 
(4 ) انظر: شرح الأبمري: 7/ل8أ» أحكام القرآن لابن العربي: 2559/7 المنتقى: 441/0- 
4١‏ » نوازل ابن سهل: ١551/7‏ المفيد للحكام: ؟/23707 اللباب: 775. 
قال الباجي موجّهًا هذا القول: "إن هذا معان لا تضري إلآ بالتهار» ولا يحد الناس بدا من 
اتخاذها؛ لأنّها منْ منافعهم ومعظم فوائدهم فلا يُمَنَعْ من اتخاذها". - 


ضرر النحل 
والحمام بالزرع 


كتاب إحباء الموات 000 ْ 
1" 


وقالة ابن القاسو". 
وقال هطورنه”", وأبن حبيند>ه: و 
قيل: ولا تكون كالماشية9؟. 
قال: لأن هذه طائرة» ولا ل على الاحتراز منها. 


01 0 ل 2 201 ءًَ 2 “الى َّ و27 07 2 
ص: («وإت دخل حَمَاةٌ أو كخل لا يمكتة ردم فَهُوَ كصيد كد.) 
21 32 2 
ش: قوله: "لا يُمْكنُهُ ردُه"؛ يعئ وأمّا لو أَمْكَنَ الرّدُ لردّه اتفاقا”", 
قالة اللخمي* رو اسششكل؛ لأن إيواء الحمّام إلى ملك الأوّل» لا يوحب ملكة له 


> المنتقى: 4147/17. 

١(‏ ) انظر: منتخحب الأحكام: ل78١بهء‏ المنتقى: 57/1 5» نوازل ابن سهل: 1741/7» المفيد 
للحكام: 7/9./ء الذحيرة: 2180/5 اللباب: 3785 أحكام البنيان: ١/7‏ الاء ه الا 
الفواكه الدواي: ؟/79؛ فتاوى عليش: 110/7. ٠‏ 

(؟ ) في (ب): وقال ابن القاسم ومطرف. 

(7) انظر: التوادر: 7/4" 2575/11 منتخحب الأحكام: ل7١أ-بء‏ المنتقى: 41/177 5» المفيد 


للحكام: 0/9 الذيرة: 2١80/5‏ اللباب: 785 أحكام البنيان: 4/7 7١١171‏ تبصرة 


الحكام: 417//7". 

(4 ) العبارة: "وإن أضرّتء وعلى أهل القرية... قيل: ولا تكونوا كالماشية؟." ساقطة من: (م١).‏ 

( ) قيل ساقطة من: (م1)» في (ب): بمنعون إلا أن يكونوا كالماشية» في (تء ز): قيل: إلا أن 
يكون كالماشية. 

(5 ) انظر: المفيد للحكام: 27١5/7‏ المنتقى: 41/17 24 الكافي: »494٠‏ أحكام ابن سهل: 
المعيار: + فتاوى عليش: اا 
وقال ابن عرفة: " والصّواب الحكم بقول مطرف وابن حبيب؛ لأن منع أرباب الْحَمَام أخحف 
ضررًا من أرباب الرّرُوع؛ لأنّهم لا يتأئّى هم حفظها ولا ئقْلَ رُرُوعهم ولا أشجارهم» 
وأرباب الحيوان يكفيهم قَصّ دجاجهم وأُورّهمء والاستغناء عنْ عصافيرهم؛ وكقْل أجباحهم". 
مختصر ابن عرفة: 4/ل155ب-/7ا5 ١1أ.‏ 

7 ) انظر: المفيد للحكام: 2707/9 أحكام البنيان: 0 -؟الاء 5-9١6‏ الاء مختصر ابن 
عرفة: 8/ل55١أ»)ب.‏ 

(8 ) التبصرة للحمي: ف ١‏ 


دخول نحل 
جبح في آخر 
وحمام برج 


في آخر 


كتاب إحباء الموات 
جلتلسسبببم ١‏ )ل 


إذا لم يزلٌ على”" حالة التُوحّش. والمتوحّش إذا ند قَبْلَ وَضنْع اليد عليه» وبعد أن 
أوى إلى منزل الرّحل لا يُرَدّ للأوّل”. 

وأما إن ١‏ يمكن ردّه: 

فقال في المدونة: يكون للثان» ولا يُرَدُ للأوّل7» وإليه أشار بقوله: 


'صييد ني" 
وقال أبن حبيب: بل يَرْدُ فراحه للأوّل": كقول أبن حبس الحهُو ف 
الصيد© , 


ولعلّ المسنفم إِنّما هال: "كصيد". ول يْقَلَ: فهو للشان؛ ليِدْعل في 
كلامه قول أبن حبييبه”. 


٠.‏ ص بير م 4 ل 00000 مج ير مسقيو ص ل 
ص: (وحَريم البئر: ما لا يضر بمائهاء ولا يضيق على ذَوَاب 
وَارديها.) 


١(‏ ) في (م21م”» ت): لم يزل عن حالة التوحش. 
(؟ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل٠9ب.‏ 
م20 قال ابن القاسم: قال مالكٌ في الأَجْبحّة يدحل نحل بعضها في بعض : "إن عُلم ذلك 
واستطاعوا أن يردّوهاء وإلا فهي لمن ثبتت في أجباحه" قال ماللكٌ : "وكذلك حمام 
الأبرجة". 
المدونة: .١1856/4‏ 
وانظر: التُوادر: 257/1١‏ 257 منتخب الأحكام: ل8/١١بء‏ أحكام البنيان: ؟/11/١-‏ 
فتاوى عليش: الا 
(؛ ) انظر: الثوادر: الى البيان: /757» التّبصرة للْحمي: ؟ ]ل 5 ١أء‏ المفيد للحكام: 
؟/. 4-7 ./اء أحكام البنيان: »9/١7/7‏ مختصر ابن عرفة: 8/ل55١أ»‏ فتاوى عليش: . 
بذ د لفن 0 
القول المنقول عن ابن عبد الحكم: "أنّه للأول وإن طال توحشه كسائر الأملاك لا تبطل 
بالغيبة عن المالك". ش 
انظر: التّوادر: 1/4ه2# الذخيرة: 185/4. 
(5 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل.وب. 


6) 


الحصير 


كتاب إحباء الموات ش 
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ش: أي وليس له حَدٌّ خصوصٌ؛ وهو عمذهيم هالك”) وابن القاسو 
في العدونة". وخيركها". 

هالله: ومن الآبار ما يكون في أرض رحوة, وأخرى في أرض صسلبة) 
وإِنّما ذلك على قدر الصمّررٌ بالبعرء هذا في آبار الماشية”, وكذلك في آبار الرّرع 
منها بكرٌ كثيرة الماء» وأحرى قليلة لماء فاجعل لكل واحدة ما يكفيها من 


١(‏ ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 54. 
5) كل/ملالا؟. 
) أشار بغيرها لمختصر ابن عبد الحكم» والمجموعة والعتبية» وكناب ابن عتاب. 
انظر: شرح الأكري: 7/ل9/ابء التفريع: التوادر: 55/١١‏ *”ء الكافي: 
4945-0١‏ التّبصرة للّحمي: /ل74٠أ‏ البيان: 255١ 2500/٠١‏ شرح التّهذيب: 
5ل ”ا معين الحكام: 0/7٠8/اء‏ أحكام البنيان: 14/85/7. 
الرحوة من الرخخ» وهو السّهولة والليونة» وأرض رَماء أرض لينة. 
النهاية: ؟/؟١7اللسان:‏ 218/9 (رخحخ). 
(ه ) قال الباحي: "هي ما حفره الرّحل في غير ملكه على ما عهده تا يحفره الرّحل لماشيته في 
البراري وفيافي القفار". 
المنتقى: 71/5. 
وانظر: البيان: .١59/1١١‏ 
"١‏ ) المدونة: 37174/5» التهذيب: 2389/9 (والتص ف التهذيب). 
قال ابن عبد الرّفيع» مفرّعًا: "اعتبر مالك رحمه الله ظاهر الأرض وباطنهاء فباطنها ما أضرٌ 
بالماء» وظاهرها ما أضرّ بالمواشي". 
معين الحكام: 780/7. 
إبقاء حريم للبئر يرجع لصسّمان استمرارية الانتفاع منهاء» لذلك فقد وضعت الدّول أنظمة 
ولوائح لحماية مياه الآبار» ومن ذلك فقد جاء في اللائحة التنفيذية لنظام امحافظة على مصادر 
المياه» بالمرسوم الملكي رقم م/74/فٍ 4.0/8/84 ١هء‏ بالمملكة العربية السسّعودية» حَجَرٌ 
مناطق محيطة بمشاريع مياه الشتّرب القائمة» واعتبارها حَرّمٌ» وحُظرٌ توزيع هذه المناطق؛ أو 
الحفر فيها » وذلك للمحافظة على هذه المصادر وضمان 00-6 
جهود وزارة الرّراعة والمياه في محال ترشيد استخدام المياه: 11» المياه واستعمالاتها: .١7‏ 
وانظر: ملحق ”7. 


5 


صر 


حريم الآبار 
والعيون والأنهار 


كتاب إحباء الموات 
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وف الوجيز”" قال ابن سحنون”©: حرم البفر”©: والأرض» والدَار 
والوادي في أرض غبر مملوكة: عشرون ذراعا©. 

وقيل: 0-0 ذراعًا©. 

وقالاب تن ناتتع: حجري اليقفسير العاديمة"” 
حمسون تناه وألع©» ابدىء عملها ب يئية 


2 
وعشغ روك ذراعا”©. 


١(‏ ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١17‏ 

١(‏ ) أبو عبد الله محمّد بن سحنون» تفقه بأبيه ودخل المدينة فلقي أبا مصعب» صاحب مالك 
ومع منه» كان إمامًا في الفقه» عالما بالآثار. من مصئّفاته: كتاب تفسير الموطأء أحكام 
القرآن» كتاب الإمامة» كتاب الحوابات (الرد على الشافعي وعلى أهل العراق). توفي 
سنة: "0 اهب. 
رياض النفوس: 45/١‏ #» ترتيب المدارك: ١57/8‏ الوافي بالوفيات: 207/7 الديباج 
المذهب: 0# شذرات الذهب: ١٠١/9‏ 

59 ) حَدَهُ عياض بألّه: "حَقُ البثر الي يُمْنعُ نْ يُحْدث بها أَحَدٌ مَا يَضْر بها". 
التبيهات: 41/7 اب. 
وانظر: شرح التُهذيب: 5/ل5؟75أ2 مختصر ابن عرفة: 4ل151أ. 

(4؛ ) كلمة الأرض غير موجودة في الوجيز. 

(© ) الذراع هو المسافة بين طرف المرفق إلى نماية طرف الإصبع الوسطى من اليد والذّراع 
الساعد» وهو أيضًا ما يُقدَّرٌ به طول الشّي. 
اللسان: 2417/8 (ذرع). 
وفي المقاييس هي وحدة معروفة منذ القدم؛ والذراع الشّرعي أربعٌ وعشرون إصبعًا معتدلات 
معترضات:؛ وعَرْضُ كل إصبع ست حبات من الشعير. 
وطوله بالمقاييس الحديثة ما يعادل: 7 "4 سم. 
انظر: الإيضاح والتبيان: /الاء 1/8 الفقه الإسلامي وأدلته: .١50/١‏ 

(5 ) الوجيز: ل ”#ما. 

( ) العادي الشّيء القدعم» ونُسب كل قددم إلى قبيلة عاد. والبثر العادية هي البثر القديمة لا يُُلَم 
لما حافرٌ ولا مالكُ. 1 
العين: 2550/١‏ (العين والدّال وواي معهما)» الثّهاية: »89/1١‏ اللسان: 57/9 (عود). 

(8 ) في جميع النسخ الذي» والتتصويب يقتضيه النّص» وهو موافق لما جاء في الذّخيرة. 

(9 ) انظر: التنُوادر: 271/1١‏ فصول الأحكام: 18 التّبصرة للّحمي: ق ١74‏ أ التنبيهات: - 


كتاب إحباء الموات ١‏ 
168 جالللللببب-ناتحم ٠:‏ )سم 1 


وعكفين :دذلجلة أبو مصعيج0": وزاد؟ وحريم البثر للزّرع حهسمائثة ٠‏ 


ذراع» وحريم التّهر مالا يضر يمن يرده'". 
وقال أبن الفسييه©: حريم بفرالرّر ع ثلافائة ذراع ب |00 
نواحيها كلها©. 


- ؟/ل8 4 ١أ»‏ الذحيرة: 2157/5 شرح التهذيب: 5/ل555أ» معين الحكام: 9١٠لا‏ 
أحكام البنيان: 54484/7. 

قال ابن الرّامي: "واخَدٌ روي عنْ ابن شهاب لا وَجْهَ له في الطّرد والقياس, إلا أن يكون 
ذلك توقيفٌ عن البي يةٌ فيجب الوقوف عنده". 

أحكام البنيان: 450-49/7. 

١(‏ ) أبو مُصّعْبء أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زُرارة بن مصعب ابن 
عبد الرحمن بن عوف القرشي» الزهري» المدني» الإمام الثقة» شيخ دار الملحرة؛ 
قاضي المدينة. لازم مالك ب بن أنس» وتفقه به» وسمع منه الموطأ .تولى قضاء المدينة. له 
مختصر ف قول مالك. توفي سنة: 5١‏ "اهل. 
ترتيب المدارك: »75767517/١‏ الديباج: 287 تهذيب التهذيب: 25١/١‏ الشّحرة: اه . 

(؟ ) وزاد ساقطة من: (م؟). 

7 ) مختصر أبي مصعب: /737. 
وانظر: التّبصرة للُحمي: */4 219 التّنبيهات: 7/ل 48 ١أ»‏ الذخيرة: كس عر 
مختصر ابن عرفة: //ل/1”اب. 

م أقف على هذا الحدّ لحري التهر في مختصر أبي مصعب ولا في غيره من كتب المتقدمين 
على الشارح؛ وقد نقله كل من الخرشي» والدّسوقي» والصاوي. 
انظر: شرح الخرشي: 87/77 حاشية الدّّسوقي: 41١/0‏ 4» بلغة السّالك: 85/4. 

(4 ) أبو محمد» سعيد بن السب بن حزن» المخزومي » القرشي المدي» سيِّد التابعين» الإمام 
الجليل» كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته» جمع الحديث والفقه والورع والعبادة 
والرهد. توفي سنةك ”9 ه . وقيل 95 ه . 
مشاهير علماء الأمصار: 251/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي: »4١٠ »39/١‏ وفيات الأعيان: 
8-9 /الا» طبقات الحفاظ: 256/١‏ شذرات الذهب:701/9١1١.‏ 

(5 ) غماية ل ”5 من: (م١).‏ 

(7 ) جزء من حديث رواه البيهقي في سننه الكبرى؛ في إحياء الموات» باب ما جاء في حرتم 
الآبار» (الحديث: .١55/5 2)١١5155‏ ورواه الدارقطيئ في سننه» في الأقضية والأحكام 
وغير ذلك» (الحديث: »)١55517‏ 2370/4 وفيه: "وحريم عين الزّرع ستمائة ذراع".- 


كتاب إحباء الموات 09 
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أبن شصابجه”©: وسمعت الناس يقولون2”9: حريم البقر خمسائة ذراع؛ 
وحربم الأنمار ألف ذر 08 ظ 
وروى النارقطنيي” مرسلًا© عن أبن شهايم؛ عن أبن الفسيه» عن 


> ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ في البيوع والأقضية:؛ باب في حرم الآبار كم يكون 
ذراعمًاء الحديث: ه818 8815/5. 

(1 ) أبو بكر» محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن 
زُهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» القرشي الزهري. المددي» نزيل 
الشام.الإمامٌ حافظ زمانه. توفي سنة: 174١اهب.‏ 
مشاهير علماء الأمصار: 2.55 طبقات الفقهاء للشيرازي: 8-41 4» وفيات الأعيان: 
2174-4 طبقات الحفاظ: »5.-459/١‏ شذرات: الذّهب:١/155-/اه1.‏ 

(؟ ) يقولون ساقطة من: (م١).‏ 

5 ) صرّح الباحي بأنّه يُشير بالنّاس إلى أهل المدينة. 
انظر: فصول الأحكام: .١184‏ 

(؛ ) جزء من حديث رواه البيهقي في سننه الكبرى» في إحياء الموات» باب ما جاء في حريم 
الآبار» (الحديث: .١155/5 0١١5149‏ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ في البييبوع 
والأقضية» باب في حري الآبار كم يكون ذراغاء في رواية البيهقي وابن أبي شيبة: "حريم 
العيون خمسمائة ذراع". 

م أقف على أثر في حّدٌ حري النهِر إلا ما جاء في كتاب الداودي؛ عن ابن شهاب قال: 
قيل: "إن حريم المعادن ثلاائة ذراع؛ وإن حريم العيون مسمائة ذراع؛ وإن حريم الأفار 
ألف ذراع". 

الأموال: 5ه لاه. 

وهو موجودٌ في كتاب النُوادر» عن ابن المسيب: "وكان يقال: حريم الأنمار ألف ذراع". 
التوادر: .77/1١‏ 

وانظر: فصول الأحكام: 218 التّبصرة للّحمي: /214 التنبيهات: ؟/ل58 ١أ.‏ المفيد 
للحكام: 7/١1/ء‏ شرح التّهذيب: 5/ل555أء أحكام البنيان: 485/7. 

(5 ) أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد بن مهديء البغدادي» الدارقطين» الإمام الحافظ» كان 
إمامًا في القراءات والنّحوء انتهى إليه العلم بالعلل وأسماء الرجال. من مصئفاته: السنن» 
العلل» الأفراد» المعرفة عمذاهب الفقهاء. توي سنة: 0/اه. 
طبقات الشافعية الكبرى: 557/7» وفيات الأعيان: 2791/7 75394؛ طبقات الحفاظ: 
0 

(5 ) قال ابن الصّلاح: "الحديث المرسل هو حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصّحابة 
وجالسهمء والمشهور البّسوية بين التَابعين". - 


كتاب إحباء المواآت 5 
اح : 


الي يل قال: "حرم البثر المخدكّة/" حَمْسَة وعشرُون» وحَريمٌ البئر العَاديّة 
م6 »م اه يسيك 2 0 لسر 000 ع الوم 2 

خمسود ذراعا وحريم بئر الزرع ثلاثمائة را وحريم العين السيح”" 
ثُمَائة ذرّاع"0©. 


وسأل أبن مانو" عالهًا عن حريم النّخْلة فقال: قدر ما يُرَى أن فيه 
مصلحتهاء قال: وسُعلَ عن ذلك أهل العلم به فقالوا: من اثن عشر ذراعًا من 
نواحيها كلّهاء إلى عشرة أذرعء وذلك حسن. وسكل عن الكرْم"© أيضاء وعن 
كل شجرة أهل العلم بماء فقالوا: لكل شجرة قدر مصلحتها”". 


- علوم الحديث: ١ه.‏ 

.)١م( من:‎ ٠١4 غهاية ل‎ )1١( 

5 ) السّيح: الماء الظّاهر الحاري على وجه الأرض» وجمعه سيُوح. 
غريب الحديث لابن سلام: »59/١‏ غريب الحديث لابن الجوزي: »0117/١‏ النهاية: 
» (سيح). 

(" ) رواه الدٌارقطين في علله» في بقية مسند أبي هريرة» (الحديث: :)١791‏ 157/9. 

(: ) أبو عبد الرّحمن؛ عبد الله بن عمر بن غائم» القاضي مع من مالك وهو من أقران أبي حازم 
ونظرائه؛ ولاه الرشيد قضاء إفريقية» سمع من مالك الموطأ وتفقه عليه. من مصنفاته: كتاب 
سْمٌي: "خيرٌ من زنته" وبه تفقه سحنون» عاش بعد مالك نْحوًا من مس سنين» وتو ,كدينة 
القيروان. 
رياض الْفوس: 2358.-91١٠‏ طبقات الفقهاء للشيرازي: 2١55/1١‏ ترتيب المدارك: -1١179/1١‏ 
الشحرة: 0" ش 

(ه ) الكرْمّ شحرة العنب» وواحدتا كزْمة. 
الصّحاح: 2١483-١58//7‏ اللسان: 5/١7‏ 01» القاموس: 2٠١5٠١‏ (كرم). 
وقد نمى الرسول فلع عن تسمية العنب كرمّاء وقد ورد في ذلك عدة أحاديث في الصّحيحين 
وغيرهماء وقال القاضي عياض: "مُجْمَلٌُ هذا عند أهل العلم على أنّهِ نا حم الخمر عليهم؛ 
وكانت طباعهم تحثهم على الكرم؛ ونفوسهم محبولة عليه» كره عليه السلام أن يُسّمّى هذا 
الحم باسم وضع لمع يُهيّج طباعهم إليه عند ذكره؛ وتَهِيشُ نفوسهم نحوه عند ماعه؛ 
فيكون ذلك كامحرك على الوقوع في الحرّمات". 
إكمال المعلم: 1/85/17. 
وانظر: شرح ابن بطال: 2779/9 المغلم بفوائد مسلم: 21١٠/7‏ فتح الباري: .071/١١‏ 

(5 ) التُوادر: ١75/1؛‏ الجامع (ت: خخياط): 779/١‏ التّبصرة للّحمي: 9/ 4174 218 شرح 
التهذيب: 7/ل775أ» شرح ابن عبد السّلام: ه/ل51أ2 مختصر ابن عرفة: //ل17١اب.‏ 


حريم الثخل 


ذه ب 
0 - 


عمر بن الخطاب ك: "أنه يُنْعَظَرُ فلاث سنين" وأكا أَرَاةُ حَسنًا. و 
أيضًا: لا يُفيدُةُ ما َم يرغ بَغْد يام تسيرّة» ما لَمْ يمع عدر 
يَقْرَى عَلَى عَمَله فَلاً يُفيدُ اتَعَاقا/ 


هو 


الك الخجير إِحَياء و لا كركَة فلت ب سنينَ. قال أشهّب: رُوي عَنْ 
قال 


ش: ما ذكره م رواية ابن القاسو نحره في الاستطشار” 20 
والجواهو”"» والتعطييم©©. 

قال ابن القاسو: ما سمعت عن هالك في التُحجير" شيئا". 

وقول أشسي هو القول الثاني©. 


١(‏ ) سبق التَعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١٠١ 3١‏ 

5 اك 

5 ع/3ا. 

(4 ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: ؟7١١.‏ 

."95/5 )( 

(5 ) يأ قريبًا تعريف النّحجير من كلام الشارح؛ انظر: ص: 73719. 

0 ) المدونة: 7784/5 التّهذيب: 0897/4 التوادر (ت: خياط): 5.06/٠١‏ الجامع: 76/١‏ 
المنتقى: 8.4/1 التبصرة للُخحمي: »١ 5١‏ البيان: 270/٠١‏ الأنوار: /ل557أ2 الذّخيرة: 
2١/5‏ شرح التّهذيب: "/ل؟؟5ا. 
قال مالك: "وإحياؤها شق العيون وحفر الآبار» وغرس الشّجرء وبناء البنيان» والحرث 
إذا فعل شيئًا من ذلك فقد أحياها". 
المدونة: 7/84/5؟. 
وجّه الباحي ذلك» بقوله: "التُحجير ليس إحياء للأرض» ولا منفعة؛ وإنّما هو مَنْعّ لغيره منْ 
الصف فيهاء ولا فهي باقية على صفتها قبل النُحجير". 
المنتقى: 784/17. 

(8 ) انظر: النُوادر: ١٠/05ه»‏ الجامع (ت: خياط): 5/١‏ 4» التّبصرة للحمي: 2151/8 البيان: 
"٠٠‏ التّنبيهات: ؟/ل454 ١أ.‏ الذخيرة: 215/5 شرح التّهذيب: 5/ل377ا. 


أثر التتحجير 
في إحياء الموات 


كتاب إحباء الموات 
سسدستصس د تك 006 لتك 


وقوله: "وقال أيضًا"؛ أي أشهيمء هو راجمٌ إلى القول الأوّل"؛ فلذلك 
لم يذكرٌ في المسألة إلا قولين. 


والتّحجير: هو ضَرْبْ/2©2 حدود بازّاء مَا يرِيِدَهُ من الموات» يُرِيْدُ بذلك تعريف اللحجير 
0 51 2 3 - - 
سو ور 


منع الْنّاس مم0 , 
وقوله: "أمّا ما لا يقوى"2 إلى آخره؛ يعئ وإِنّما الخللاف فيما يمككن 
إحياؤه©, 


ع 


ومثل هذا قْ كونه ا عند أشمييم لا اين الا و20 


معحدي كلمسبسججنا ا ارد لوي عير 


)١(‏ انظر: التوادر: 000/٠١‏ الجامع (ت: خحياط): 2500/١‏ التّبصرة للحمي: »١41/‏ البيان: 
٠/ه.”ن‏ التنبيهات: 7/ل94 ١أ»‏ الذّخيرة: 3و شرح التهذيب: 5/ل؟؟7ا. 
(؟ ) هاية ل "7ب من: (ز). 
) التنبيهات: ؟/ل 48 ١أ»‏ شرح التهذيب: >/ل؟*5أء مختصر ابن عرفة: 4/ل54١أ.‏ 
(4 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل51أ. 
(ه ) في (م”ءت): عند أشهب لابن القاسم. 
(7 ) قال عياض: وإحياء الأرض عمارتما وذلك يعفرة أخياء سبعة ميف عليه :وثلانة 
مختلف فيها: التُحجير» ورعي الكلأ» وحفر بثر ماشية» فهي ليست إحياء عند ابن 
القاسم» وهي عند أشهب إحياء, ١‏ 
التنبيهات: ”/ل 58 ١اب.‏ 
وانظر: التوادر: 005/٠١‏ المنتقى: 2384/1 التّبصرة للحمي: /2141 الأنوار: 
«/ل 751؟اب-757أ الذّحيرة: 2١48/5‏ شرح التهذيب: 5/ل87١٠بء‏ اللباب: 714. 
(7 ) الكلاً في اللغة: الععشب رطبه ويابسه؛ وهو اسم للنوع لا واحد له» وأكلأت الأرض: كثر 
كاذها. 
اللسان: 5/8/١‏ ١غ‏ (كلة)» تنبيه الطالب للأموي: ل 515١1أ.‏ 
وحدّه الخرشي بأله: "الذي يَثبْتُ في الرْعَى من غير َرْع» وهو الذي يكون في فخحْصه مما 
اكه الَراشي". 
شرح مختصر خليل للحرشي: 17//ا/ا. 
( ) انظر: المدونة: 2730784/5 التهذيب: 8917/4» التوادر: ١١/ه.ه‏ الجامع: )561//١‏ 
المنتقى: 2788/1 شرح التّهذيب: 77/5اب. 
قال الباحي: وجه قول ابن القاسم أنه ليس له أثرٌ باق في الأرض؛ لأن هذه حسال سائر 
الأرضين امور فلة يكرق احا الي يها واحتج أشهب في كتاب ابن سحنون بأهم - 


كتاب إحباء الموات 
سس دس تك 0/1 0ك 


الماشية فيها”". 


ص: (الرَابعُ : الإقطاعٌ م من الإمَام وَهُوَ كمْليك وَل 
يُطَالْبْ بالإحيّاء ( 
: أي الرابع من وجوه وه الاختصاص. 


0 "وهو/” تمليك تليك"؛ أي فله أن يهبء ويبيع) ويتصرف» 
ويورث/2" عنه. وليس هو من الإحياء بسبيل؛ وإِنّما هو تمليكٌ محردٌ”. 


- قد رعوا وينتظرون أن يرعواء واحتج في المجموع بالمعدن يحوزه رجلّ بالعمل فيه فإنه له 
فا أقام عليه فكذلك هذا". 
المنتقى: /7/3737. 
وقال أشهب: إذا نزل قوم ورعوا ما حوهم فهم أحق من غيرهم أن للسبق حمًا؛ لقوله 
: " من مَنْ سَبّق إلى ما لَمْ يَسْبقَةُ َه إليه مُسْلمٌ فَهُرَ له"» رواه أبو داود» في الخراج والإمارة 
والفي باب في إقطاع الأرضين» . 
انظر: التّبصرة للُحمي: 2١5١‏ الذّخيرة: .١48/5‏ 

١(‏ ) انظر: التوادر: .00/١١‏ اللجامع (ت: حياط): 0/1١‏ المنتقى: 4/07 8” الأنوار: 
““إل7أء شرح التهذيب: 777/6اب. 
قال الباحي: "وجه ذلك أن هذا لا يعمل لمعن إحياء الأرض » وإنما يعمل لمنافع الماشية 
كالراعي". 
المنتفى: 1 
وقيّد سحنون عدم اعتباره إحياء بقوله: " هذا في بلاد الأعراب والبربر وحيث المراعي؛ 
وحيث غمى عن منع فضل الماء» فمثل هذه البثر إنّما لهم المنفعة يماء ولا يكون إحياء إذ ليست 
عملوكة؛ وأمّا من حفر بثرًا في الفياي الي لا ملك لأحد مما بعد من العمران» فليس لغيرهم أن 
ولو قرا سن الأول اا يق هيا ايا ١‏ 
الجامع (ت: خياط): .751/١‏ 

(؟ ) مماية ل "ب من: (ت). 

0 ) غاية ل ماب من: (ب). 

(؛ ) انظر: المنتقى: 2*"85/17 البيان: 901/١١‏ الأنوار: /ل557أ2 الجواهر: 4 131 شرح 
التهذيب: 5/ل58١بء‏ شرح ابن عبد السّلام: 51أ. 


الأحكام المترتبة 
على الإقطاع 


كتاب إحباء الموات 7 ظ 
"5 


قال الأستاط"' أبو بخر": هكذا روى يحيي بن يحييي9" عن اين القاسو 
سواءً كانت في المهامة”ر الفياي9": أو قريبة منّ العمران. ولا يطالبه الإمام 
بعمارتها بخلاف الإحياء9 © هكذا قال. 

اللخمي: إن ظاهر المذهب إن تملّكها ليس بشرط العمارة©. 

ولفطرقم واين الفاجشون: أن مَنْ أقطعه الإمام أرضًا على عمارقاء فله 
أن يبيع» أو يتصدّق ما لم يُنْظَرْ في عجزه» فيقطعها لغيره”". 


١(‏ ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 88. 

١(‏ ) أبو بكرء محمّد بن الولسيد بن محمّد بن لف بن سُليمان بن أيوب» القفري 
الطرْطُوشيء الأندلسي» الفقيه المالكي» نزيل الإسكندرية » كان حافظًا متيقظًا 
أديئُا شاعرًا بصيرًا بالثقوى والفرائسض والحساب واللغة؛ رأسًا في الشروط. مسن 
مصنفاته: سراج الملوك» تعليقة في الحلاف؛ ومؤلّف في البدع والحوادث؛ 
العمد في الأصول. توي سنة: ٠65اه.‏ 
وفيات الأعيان: »473/١‏ الديباج: 1/1 حسن المحاضرة: 2505/١‏ وفيها: توفي سنة:510) 
أزهار الرياض: 2١57/7‏ شذرات الذّعب: 49/6 0 

(6 ) ابن ييى ساقطة من: (ز). | 

(؛ ) أبو محمّد» ييى بن ييى بن كثير» الليثي القرطبي؛ الإمام الحجة» رئيس علماء الأندلس» 
سمع الموطأ من شبطون ثم من مالك» وروايته أشهر الروايات؛ ومع من ابن وهب وابن 
القاسم. توفي سنة: 4 1اهب. ش 
ترتيب المدارك: ./١‏ 117-79 الديباج: 41 477» شذرات الذهب: .87/١‏ 

(ه ) المهامة واحدها مَهْمّة» وأرضٌ مُهامه: الفلاة لا ماء يما ولا أئيس. 
التنبيهات: ”/ل 45 ٠أء‏ اللسان: 57/9 2.0 القاموس: 2١15117/١‏ (مهه). 

(5 ) في (م5): أو الفباي. 

(0 ) يأ تعريف ذلك من كلام الشّارح. 
انظر: ص: .78٠١‏ 

( ) الثوادر: 005/٠١‏ المنتقى: 884/97» الجواهر: 2١5/9‏ مختصر ابن عرفة: 8/ل58١ب»‏ 
منح الخليل: 78/8. ش 

(9 ) التبصرة للُحمي: .١41/‏ 

)”.7/٠١ هل ١ه المنتقى: 84/1 التّبصرة للْحمي: 2141/7 البيان:‎ 05/٠١ التوادر:‎ ) ٠١١ 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل91أ.‎ 2١67/5 الذّحيرة:‎ 2١ 4/7 الأنوار: «/ل557أ» الجواهر:‎ 


كتاب إحباء الموات آ 
اختتلبصبصسلطلس-[ 5 ان 


أبن زوقوئق”: رأيْ غير واحد أنه تفسييرٌ". وعدّه الباجي حلافا"©. 
/ 


والأوّل أفهر؛ إذ لا منافة بيئّهما؛ لأن الإقتلساع في الأول لم 
يكب للعمارة©. 


ص: (وَلاً يُقَطَعٌ غَيْرُ الَوَات كمليكاء ولكن إِمْتَاعًا.) 

ش: أي ولا يقطع الإمام المعمورة2 وهو مراده بغير الموات» 7 تمليكا”. ما يصح إقطاعه 

اف 1 7 © الأرضد» 

وفيه نظرء فقد نص في البياني على جواز إقطاع البور من الأرضين 
والغغقفور من غير أرض العنوة7 ومُنْع إقطاع المعمور , 9 


١(‏ ) أبو عبد الله» محمّد بن سعد بن أحمد بن سعيد بن عبد البرء الأنصاري الأشبيلي ويسعرف 
بابن زرقون» فقيه» محدث» سمع أباه وابن عبدون وأبا لفضل» عياض. ولي القضاء. 5 
تصانيفه: كتاب الأنوار جمع فيه بين المنتقى والاستذكار. وتوقي سنة: 5/هه . 
الديياج: 238٠-1179‏ الشجرة: 21178 معجم المؤلفين: .75/٠١‏ 

(؟) الأنوار: «ل 55197ا. ظ 

(5 ) عدّه الباحي خلافا؛ لآله وجّه رواية ييى بن يب أن الإقطاع عنده بمعن الملّك الذي لا 
يفتقر إلى عمارة» ووبّه ما قال به مطرف وابن الماحشون أن الإقطاع عندهما إذن في 
الإحياء ومن رك ذلك العمارة. 
انظر: المنتقى: 7/14/17. 
وقال ابن عرفة في تحصيل المسألة: "والحاصل إن شرّط في الإقطاع العمارة اعَتُبرَت» وإن 
نص على لغوها سقطت اتفاقًا فيهماء إن لم يذكرُ شرطها ولا لغوهاء ففي لزوم اعتبارها 
طريقان لابن رشد مع ابن زرقون عن غير واحد منّ الشّيوخ؛ وابن شاس عن الأستاذ أبي 
بكر مع الباحي؛ وهو ظاهر السّماع". 
مختصر ابن عرفة: 8//ل59١أ.‏ 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل91ب. 

(5 ) قال الخرشي: "المراد بالمعمور: الأرض الي تُرْرَعٌ بابر ونحوهء وعقار الكفار". 
رخ الخرشي: 59/1. 

(5 ) انظر: مختصر ابن عرفة: 8/ل8١١بء»‏ شرح الثعالبي: ه/ه. 

وبا العثرة'ق اللغة من القهره واخدته غترة: اي قسرًا وفهرا فحت هده الأرظن غترة؛ 
أي فتحت بالقتال. 
العين: *“/57 25 (العين والنون و واي معهما» الثهاية: 2331/7 اللسان: .١1١1١/1٠©‏ 
وف الاصطلاح عرّفها الباحي بأئها: "كل مَال صَارَ للْمُسْلِمِينَ علَى ويه الْلبَة من أْض - 


ام 


كتاب إحباء آلموات ظ 
تت تاكتك 09 لتك 


أرض العنوة”", قال: وهو ظاهر ما في كَتَاِ الساوصي”"”", ومثله حكى أبن 
حبييه عن همالك من رواية ابن القاسو. قال: لا أرى للإمام أن يُقَطعٌ 
أحدًا من أرض العنوة المعمورة©. 

قال في البيانه: ورأيت للخفيي جواز إقطاع المعمور من أرض العنوةء 
وليس بصحيح على خطذضهيب عاللئه”. 

وأمًا الإحياء في أرض العنوة, فقال بعض القوويين: يجوز الإحياء فيما 
بَعْدَ من الع مران» أو أطراف الأرض كانت أرض عنوة أو غيرهاء 


أو عَين» دون اعتتيّار مَنْ لب عَلّيه من الْكُمَارٍ" ثم قال: اوميواء دخيزنا الدّار عليهم عَلَبَة أو 
المتراعيا عافة السلين» كفو الل عر 1 م تتقدمء أقرٌّ أهلها فيها أو تُقلوا عنها". 
المنتقى: 9/7 71. 
وقيّد ابن عرفة ذلك؛ فقال: "أرض العنوة الَيَ كانت بيد أهل الحرب يغتلوفها لا مواتها". 
مختصر ابن عرفة: 8//ل9١١اب.‏ 
)1١(‏ البيان: .".09/1١‏ 
قال :اين شد ععلناء "الحكم فيها أن تكون موقوفة لا تقسّم ولا ينللك". 
(' ) سبق التتعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١١‏ 
أبو جعفر» أحمد بن نصر الدّاودي» الأسدي» من أئمة الالكية بللعرب» كان فقيهًا فاضلاء له 
حظ من اللسان والحديث والنظر. من مصنفاته: الأموال» الواعي في الفقه» النامي في شرح 
الموطأء والنصيحة في شرح صحيح البخاري وغير ذلك. توق سنة:5.٠54هم.‏ 
ترتيب المدارك: 4778/7 2379 الديباج المذهب: 44 الشجرة: 87. 
قال الدّاودي: "ومّصّرَ عمر الأمصار: البصرة والكوفة ومصرء وأقطع أرضها لنْ ابتى 
لنفسه؛ فكانت ملكا لهم» واقتطع فيها الصحابة" 
الأموال: 3ه. 
(؛ ) البيان: .”.09/٠١‏ 
قال مالك في أرض مطير: "لا يجوز شراؤها ولا يجوز أن تُقطّع لأحد". 
المدونة: .١77711778/5‏ 
وانظر: التوادر: 4441/٠١‏ التّاجٍ: 5/؛ منح الجليل: 8/7/. 
(ه ) البيان: .”.0/٠١‏ 
وانظر: التّبصرة للّحمي: "/ .١47‏ 


ص 


الحو" 


كتاب إحياء الموات 


أو أسلم عليها أهلها". 
وفنى البيان: لا يصح الإحياء إلا في البور. والإقطاع يكون في البور 
والمعمور إلا في" معمور أرض العنوة©. 


وقال أبن المعندي”: لا بحر الإحياءفي أرض العضشوة؛ 


لككهنا مو قوفة© لنوائب المسلمين: وأطلق) وفك .رده إل ما قيله: 
قال فى الذكبته: الأرض حمس: 
3 أرض عنوة: لا تُوهّبء ولا تبَاع وإنّما تبقى لمنافع المسلمين. م 
5 وأرض صلح©: فهي لأهلها يصنعون فيها ما يحبون منْ بيع» وغيره. 
٠‏ وأرضٌ أسلم” أهلها: هي لهم أيضًا ليس لأحد© فيها شيء. 
وأرضُ هرب عنها أهلها وتركوها: فهي للإمام يجتهد فيها 
مارأى. 
ء وأرضٌ للعرب الذين كانوا فيها قبل أن يُمْلموا/» أو بعد ذلك ". 


١١‏ ) قال بذلك سحنون. 
انظر: التُوادر: ١٠/501غ‏ 0507» النكت (ت: باسهيل): 23177 (ولم يُصرَّحٌ من قال ذلك). 

(؟ ) في ساقطة من: (م١).‏ 

٠ .”03/3١ البيان:‎ )5( 

(4 ) أبو عمرء أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني؛ المعروف بابن الهندي فقيه» حافظ لأخبار أهل 
الأندلس» بصير بعقد الوثائق. ولد لعشر بقين من امحرم» وتوت في رمضان. من مؤلفاته: 
كتاب في علم الشروط. توقي سنة: 9ه 
الصلة: 2١9/١‏ الدّيباج: 244 49» الشّحرة: .٠١١‏ 

(5 ) يأن كتاب الوقتف بإذن الله. 

(5 ) عرف الباحي أرض الصلح بقوله: "ما صُولِحُوا عَلَى بّقَائهًا بأيديهم معد ذلك حَرْبُ أو 
لم يقَدمَهُ حَرب". 
المنتقى: 715/7. 

0) في (م1): أسروا. 

(0 ) في (ت): لأحدهم. 

(9 ) غهاية ل ١١٠١ب‏ من: (م١).‏ 

2٠١9‏ الكت (ت: باسهيل): ؟779. 


كتاب إحباء الموات < 
مستت كلتك 00:0 لكل 


ص: (الخامس: الحمىء وَللإمَامِ أن يَحْمِيَ إذا أختيج إليهء وَقَلء 
ممًا فَضّل عَْ مَنَافعَ أْلهًا. وحَمَى رَسُول الله وخ التقيحَ يل 
الممَاجرينَ. وحَمَى أبو بَكْر, وعْمَرَ رضي الله عنْهُما الرَبدَةَ لما يُحْمَلَ 
عَليه في الجهاد.) 00 

ش: يع أَنَّه يجوز للامام أن يحمي" بشر 

الأول: أن يَحْتَاجَ إليه. 


والثاي: أننيقل: ويفضّل عن منافع أهلها". 

وهكذا قال سحنون: الأحمية إِنّما تكون في بلاد الأعراب العفا"؛ الي لا 
عار فنا بغرس» ولا بناء» وإنّما تكون الأحمية منها في الأطراف؛ وحيث لا 
نُصيّقُ على ساكن؛ وكذلك الأودية؛ والعفا الي لا مساكن فيها إلا ما فضل عن 
منافع أهلها من المسارح والمراعي©. 


١(‏ ) الحمى في اللغة: من المنع» وحمى الشّيء حميًا وحماية؛ منعه ودفع عنه» وهو محظورٌ لا 
يُقرب. 
العين: 271/7 (الحاء والميم و واي معهما)» اللسان: 2١94/١4‏ غريب الحديث لابن 
قتيبة: ؟//450» التّهاية: 2329/5/9 (حما). 
وفي الاصطلاح عرّفه الباجي 8 "أن ” لا يق فيه النَضِْيقُ عَلَى النّاسِ؛ لحاجَة 
المنتقى: 795/1 
وقصر الحطاب ذلك على الضّعفاء فقال: "أن يحمي للضعفاء من المسلمين لترعاه مواشيهم؛ 
ويمنع منه الأغنياء". 
المواهب: 0/5. 
وقال الدّسوقي : " أن يمنع رعي كلا مكان لأجل أن يتوفر لدواب الصّدقة والغزوء 
واطساء المي 
حاشية الدّسوقي: 5517/0. 
(؟ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١وب»‏ شرح الشعالبي: هه الألفاظ المبينات: */ل8؟١أ.‏ 
(" ) العفا من الدّرس والحلاك وذهاب الأثر» وهو ما ليس فيه لأحد أنْرٌ أو ما ليس لأحد فيه 
التهاية: /23577 اللسان: ٠١/8/ء‏ (عفا). 
(5 ) النوادر: »454/٠١‏ الجواهر: 214/8 الّخصيرة: 2157/5 اللباب: 2774 شرح - 


شروط صحة 


الحمى 


كتاب إحياء الموات ظ 
. ين سنس 31ت تك 0ك 


ووقع في بعض النُسخ عوض قل قال وقيل» وفيهما نظر". 
أمّا قال؛ فلايهامها أن عالهًا قاله وإِنّما هر لسمنون. 
وأمّا الثانية؛ فلإيهامها أن الثانى خلاف الأوّل» وليس كذلك. 
وزيد شَرْطٌ ثالث وهو: أن يكون للجهاد. ونحو ذلك"©. 
وروى أبو صاوط. عن الصعيج بن جثاعة©”, أنه ِو حمى النقيع» وقال: 
مه أحمية الرسول 8 
"لآ حمى إلا لله وَرَسُّوْله". والصحابة 4 
وانظر ما في الحديث منْ قوله: حمى وهو الذي قاله المسنفته, وذكره 
الجوهري رباعيّاء فقال: وأحميت المكان؛ أي جعلته حمى*. 
والتّقيع تيّده مياض ف الفشاورق” بالنُونء قال: وهو الموضع الذي أحماه 
لبي يل والخلفاء بعده» وهو صدر وادي العقيق على عشرين فرسخًا”" 


- التعالبي: هإه. 

١(‏ ) وقع في نسخة ابن عبد السلام: قال. 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١1و9ب.‏ 

١(‏ ) كما يضاف شرطٌ رابعٌ وهو أن يكون في المواضع الي لا عمارة بما بغرس ولا بناء. 
انظر: المنتقى: 2395/1 27917 المواهب: 4/5» شرح مختصر خليل للحرشي: 59/5) حاشية 
الدسوقي: 4454/0. 

(5 ) الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن 
ليث أمه أخحت أبي سفيان» له عن رسول الله وله أحاديث» هاحر ونزل ودان» ومات في 
خلافة الصّديق ذ#ك. 
معجم الصحابة: ؟8/7, البداية والنّهاية: 9ه الإصابة: 74765515/9. 

(4 ) رواه أبو داود في سننه» في الخراج والأمارة والفيء» باب في الأرض يحميها الإمام أو الرّحل؛ 
(الحديث: 23084 وطرفه في: 3٠:47‏ 07/7. وأخرجه البحاري في المساقاة» باب لا 
حمى إلا لله ورسوله؛ (الحديث: 770370» وطرفه في:7017), 40/75) من حديث ابن عباس 
أن المّعب بن جثامة قال: إن رسول الله يخ قال: "لا حمّى إلا للّه ولرَسُوله", يحي: وقال 
أبو عبد الله: بلغنا أن البي يلق حَمَى التّقِيمَ وأن عُمَرَ < حَمَى الشرّف والربذة. 

(5 ) الصحاح: 200288/7 (حمى). 

(5 ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .11١9‏ 

0 ) الفرسخ في اللغة من السّكون والوقت» 5557 خ الليل؛ أي أوقاته وساعاته» 
وأطلق على المسافة لأنْ صاحبه إذا مشى قعد واستراح. - 


كتاب إحباء المواث 
اولع مر ١‏ ا 


له 
)١( 07‏ 6 (موضياقق ْ 08 زفق 
ومساتهميل في بريد 1 ونخ و هالخفط“ئاينقي 34 
ع 


> اللسان: 4/٠‏ 4» القاموس: 2714 (فرسخ). 
ومقدار الفرسخ: (7) أميال» والميل: (185) مترأء فالفرسخ: (5044) مترًا » 
(04044) كيلو مترًا. 
الإيضاح والتبيان: /ال/ا» منح الحليل شرح مختصر خحليل: 2401/١‏ الفقه الإسلامي وأدلته: 
5/١‏ 1. 

)١(‏ الأصل في الميل قدر منتهى مد البصر من الأرض» وجمعه أميال وميول» وقيل: القطعة من 
الأرض بين العلمين. 
الصحاح: 9" التّهاية: 87/4 *» اللسان: »0709/١1١‏ مختار الصّحاح: )5717/١‏ 
القاموس: 21759/1١‏ (ميل). 
م اسمعْملَ وحدةٌ للقياس؛ والميل: (15) مترأء (/1,84) كيلو متراً. 
الإيضاح والتبيان: لال الفقه الإسلامي: .١417/١‏ 

١(‏ ) العبارة: "وهو الموضع الذي... ومسافته ميل في بريد" مثبتة في: (ز) بالحامش. وفي (م؟): أو 
مسافة بريد في بريد. ا 

(5) المشارق (ط المكتبة العتيقة): 031/١‏ 4/5" 

(4 ) البريد في اللغة: الرّسول» ومنه قيل: الحُمّى بريد الموت؛ أي رسول الموت تنذر به؛ وهو 
المسافة المعلومة بين المترلتين» ثم استعمل وحدة في المسافة. 
العين: 253/4 (الدّال والرّاء والباء معهما)» اللسان: 2810/85/7 مختار الصحاح: 
1 (برد). 
ومقدار البريد: (4) فراسخ» والفرسخ كما تقدّم: (44 065) كيلو مترء فالبريد: 
(107؟5) كيلو مترا. 
انظر: الإيضاح والتبيان: لالاء منح الحليل: 01/١‏ 4» الفقه الإسلامي وأدلته: .١55/١‏ 

(5 ) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخنطاب» الخطابي البسي» من ولد زيد بن الخطاب أخي 
عمر بن الخطاب» محدثء لغويء فقيه» أديب. وفي اسمه احتلاف فقيل: أحمد. من مصتفاته: 
معالم السنن شرح السنن لأبي داود» غريب الحديث» شرح البخاري» إصلاح الغلط» تاج 
العروس. 
معجم الأدباء: ,717/59-54/9١‏ النبلاء: 2006/١11١‏ شذرات الذهب: 2111/9 معجم 
المؤلفين: 75/5. 
قال: حمى رسول يك الله غرز النقيع خيل المسلمين. 
غريب الحديث للخطابي: .514/١‏ 
وقال عاتق البلادي: أول النّقيع مما يلي المدينة يبعد عنها قرابة )5٠(‏ كيلو مترًا جنوبًا على - 


كتاب إحباء الموات 
ملستست تك 001010107 تك 


وضبطه أبو بيط" بالباء مثل بقيع الغرقد» وكذلك ذكره البخري9©. 
وَالريدة يتخريك البسحاءع والذّال المحجمة 2 والنقيع باللحجون مستنقع 

الماء"©» والبقيع موضع القبور في المدينة”. 

وصّحٌ أن تلمهر ذه قال لمن ولأه على" الحمّى©: "أذخل رب 


- طريق الفرع؛ وأقصاه على قرابة )١١١(‏ كيلو مترًا قرب الفرع. 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة: .55٠‏ | 
١(‏ ) أبو عبيد؛ القاسم بن سلام بن عبد الله كان أبوه عبدًا روميًا لرجل من أهل هراة. اشتغل 
بالحديث والأدب والفقه. من مصئفاته: غريب الحديث» غريب القرآن» معان القرآن» 
الأموال» أدب القاضي. توفي سنة: 174 اه. 
تمذيب الأسماء واللغات: 2751/79 طبقات الشافعية للسبكي: 2١61/٠‏ طبقات المفسرين 
للدّاودي: 37/7» مجم الأدباء: 4/١5‏ 255 إنباه الرواة: ١/1"‏ . 
(؟ ) انظر: غريب الحديث لابن سلام: .87185/١‏ 
وأصل البقيع المكان المدّسعء ولا يُسَمّى بقيعًا إلا وفيه شحجرٌ أو أصولماء وسمي بقيع الغرقد؛ 
لوجود الغرقد» وهو كبار العرسجء بما قديمًا قم وبقي اسمه. 
معجم ما استعجم: 758/١‏ التّهاية: 2145/١‏ 57/8"» معجم البلدان: 7١05/0‏ 
صبح الأعشى: 2555/4 معجم المعالم الجغرافية في السيرة: /4. 
7 ) أبو عبيد» عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكزي» نزيل قرطبة» العلامة الممَفنّنَ» كان رأسًا 
في اللغة وأيام الناس. من مصئّفاته: اشتقاق الأسماء؛ معجم ما استعجم من البلدان والأماكن. 
توي سنة: /.م144ه. 
النبلاء: 28/١7‏ هدية العارفين: 2401/١‏ معجم المؤلفين: 5/7/. 
(5 ) قال: البقيع بفتح أوله» وكسر ثانيه» وعين مهملة وهو بقيع الغرقد مقبرة المدينة. 
معجم ما استعجم: .7560/١‏ 
(5 ) من قرى المدينة على ثلاثة أيام؛ قربية منْ ذات عرق على طريق الحجاز. 
قال ياقوت الحموي: إن الرَبَدَةَ تخرّبت بهةة لهت وقال عاتق البلادي: إن اسم الرَبدَةٌ 
قد اختفى» والأهالي لا يعرفون الرَبَدَة ولكن يعرفون بركة أبو سّليم» فالاسم قد تغير من. 
زمن بعيد. 
معجم البلدان: 4/9 27 معجم المعال الجغرافية في السيرة: 178-/111. 
(5 ) الفائق في غريب الحديث: 71/8/17 
(7 ) العبارة: "والتّقيع بالنون... القبور في المدينة" ساقطة من جميع النسخ؛ ومثبتة من: (ر). . 
( ) في (م5؟): عن. 


كتاب إحباء الموات 
ِِ 00# صصص كسْظظظكتكتكتك 010000 لتك 


العلل يِيْمَة|*6 والغغيمة*, واي ونق و ابن عفان 
51 ابن عوف". وقال له فيما أوصاه: "اق دَعْوَةَ الَظْلُوْم؛ فإنّها مُجَابَكَ والذي 
بِيَدهِ لَولاً ما أخمل عَليه في سيل الا" قا حم حَمَيْتَ عَلَيْهمِ في 


معمعا مم و باليدكا 


أزضهم حيرا والله إتهم يَرْعْمُوْنَ أني قل د 


)1١(‏ وهو هئء قال ابن حجر: لم أرَّ من ذكره في الصّحابة مع إدراكه؛ وقد وجحدت له رواية عنْ- 
- أبي بكر وعمر وعمرو بن العاصه» شهد صفين مع معاوية ؤدء ثم تحرّل إلى غلي 5ن؛ ثم 
وجدت في كتاب مكة لعمر بن شيبة أَنْ آل هين ينتسبون في مدان وهم موالى آل عمرطك. 
انظر: فتح الباري: 5 . 

(؟ ) غحاية ل لا؟أ من: (ز). 

( ) والصرِعَة تصغير صِرْمَة) والَصْرَمٌ: الانقطاع وقلّة المال» فيْقَالٌ للمقل: المضرم» والصُرمَة من 
الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين. 
غريب الحديث للحربي: »15١7/‏ الفائق في غريب الحديث: ؟/790. 

(4 ) أصل الغنيمة في اللغة: الربح والفضلء والغنيمة: ما غنمه المسلمون من أرض العدو عن 
حربء واكّراد هنا القطعة الصغيرة من الغنم. 
غريب الحديث لابن قتيبة: 2378/1١‏ النّهاية: 2385/7 فتح الباري: 11//5. 
وفي الاصطلاح : "ما أخدّ بقثّال أو بحيث يُقائل عَلّيه". 
الاتقان لميارة: 500 0 

(ه ) هما عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان » وحصّهما بالذّكر على طريق المثال لكثرة 
نعمهما لأَنْهما كانا من مياسير الصّحابة» ول يُرِد بذلك منعهما البتة» وإِنّما أراد أنّه إذا لم 
يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى. 
فتح الباري: 117/5. 
وعبد الرّحمن بن عوفء هو الصّحابي الحليل؛ ابن عبد الحارث بن زهرة» القرشيء الزّهري. 
أحد العشرة المبشرين بالحنة. الأمسين على أزواج رسول الله يك في حجَّهنٌ. توفي 
سنة: ؟ آهب 
الإصابة: 245/4 تقريب التّهذيب: 2844 العبر: 4/١‏ 7» شذرات الذهب: ."8/١‏ 

(5 ) أي الإبل الي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب. 
نعم. 

0 ) غاية ل /ا ”أ من: (ت). 

(8 ) رواه البخاري في صحيحه في الجهاد والسّيرء باب إذا ا 
وأرضون. (الحديث: »)70٠59‏ 5894/7) من حديث ريد بن أَسلَمَ عَنْ أب أبيه أن عُمّسر ابْنَ 
الْححَطّاب طليه ضله اسْتَعْمَل مُولَى لَهُ يُاءَ عَى هُنيًا عَلَى الحمى فقال: "يا "يا هد لاعن جتاخك 2ه 


كناب إحباء المواث 
ل 


ص: (السّادس: القَرْب» ويُفتق يُفتقر فيه إلى إذن و فلو لم 


ه سيرم م و 


يَسْتَاذْنَ لَكَانَ للإمّام إمْضَاوَةُ أ جَعْلَهُ مُتَعَديًا. وَقَالَ أشهّب: لا يُفتقر ) 


وه 


ش: فيه؛ أي ف القربء ومفهومه أن البعيد لا يُفتَقرُ 
قال في البيان: وهو المشهور"؛ وعزاه في النوادر لمالك؛ وابن 
القاسو. وغطرفم واين الفاجشون؛ وأصيخ؛ وسدنون”. 

الباجيى”©: وروى يحيى عن اب ذاففع: ليس لأحد أن يحي البعيد إلا 
بإذن الإمام©. ا 
الْمُسْلمِينَ وات دَعَوَةٌ الْمَظْلُومِ قن دَعْوَةَ الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَةَ وأذخل رَبّ الصريمة وَرَبْ - 
- الْقيمة واي وكعم ابن غوف وعم ابن عقا فهُم إِنْ هلك مَاشْيتهُمَا رَ يَرْجِعًا إلى 
نخل وَرَرْعِ وَإِنْ رب العتريمة ورب الْغْنَيمّة إن هلك مَاشْيّهُمَا ياتبي ببنيه فَيَقولَ يا أمير 
الْمؤمين َع رِحُهُمْ أنا لا با للك فَالْمَاء والْكاةُ سر علي من الذهب والْوَرق وام م الله 
إلهُمْ لير يرون ألي قد علممهُمْ لها لمهم فقائُوا ليها في الْجاهاية َأسْلَمُوا ليها في 
0 غيل علو في صل اللدم عَمي” حَمَيِت عَلَيهِمْ 
من بلادهم شبر 

)١١‏ انظر؛ 0 00 ل١7»‏ التوادر: .201/٠١‏ الامع (ت: خياط): 54/١‏ 255 التمهيد: 
7 المنتقى: ١-1937‏ ملء البيان: 05/٠١١‏ الأنوار: /ل 27551 شرح التهذيب: 
اب شرح ابن عبد السلام: ]لا 

(؟) البيان: .709/1١‏ 
قِسَّمٌ ابن رشد الموات إلى ثلاث» فقال: "حكم إحياء الموات يختلف باختلاف مواضعه؛ وهي 
على له أزهة بعية من العم لله وقري ينه لاأسزر طق احلا فق رجبالام رفوي ماق 
إجاه ا هرة على بن مضع بالافااع يد ًا البعيد من العمران فلا يحتاج في إحيائه إلى 


استئذان الإمام إلا على طريق الاستحباب. وأمّا القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه على أحد 
م 


فلا يجوز إحياؤه إلاّ بإذن الإمام على المشهور في المذهب»؛ وقيل: إِنْ استكذان الإمام في ذلك 
مستحبٌ وليس بواجب. وأمًا القريب منه الذي في إحيائه ضررٌ كالأفنية الي يكون أخخذ 
شيء منها ضررًا 507 ذلك فلا يجوز إحياؤه بحال» ولا يبيح ذلك الإمام. 

)2 انظر التوادر؛ تللنينة هليه 

(4: ) كلمة الباحي ساقطة من: (ب). 

(5 ) انظر: المنتقى: 71/9//7. 
وقال ابن نافع: "ما بَعُدَ لا يُعَمّر إلا بأمر الإمام؛ وما قرب لا يكون إلا بقطيعة من الإمام"؛ 
قال الباحي: "وفرّق بين الأمر والإقطاع". ١‏ 


استئذان الإمام 
في إحياء 
القريب والبعيد 


كتاب إحباء الموات ظ ظ 
ز ا 


وعلى هذا فثالثها المشهور: يه يِفتَقرُ في القرُب". 


37 بي المدة 2001© فيمنة “م : #والمجهيها 
يفمكحدد از ل إذن 5 نَظر فيه الإمام©. 
ل . 56 ملل إحياء القريب بد 
وقوله: "وقال أشعب: لا يُفتقرُ"؛ أي إلى إذد ف القريب ْ إن ا 
نعم: لاملل 


١(‏ ) انظر: التَوادر: ١٠/01ه.‏ الجامع (ت: خياط): 2304/١‏ التمهيد: 3580/57 المنتقى: 
2817 البيان: 2305/٠١‏ الأنوار: */ل751أ» شرح التهذيب: 5/ل١71ابء‏ اللباب: 
7 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل1937. 
رجح الأيمري هذا القول» توفيقًا بين قوله يَل: "مَنْ أَحيًا أَرْضًا ميْنَة فَهِيّ له", (الحديث سبق 
تخريجه ص: 2)١51‏ وفعله ول لأنّهِ أقطع بلال بن الخحَارث الْرني معادن القبلية» (أخرحه أبو 
داود» في الخراج» باب اقطاع الأرضين» */07071)» قال: "فوجب استعمال الحديثين جميعاء 
فما وقع فيه تَشَاحٌ وتنافس؛ لم يكن لأحد عمارته بغير إذن الإمام. وما تباعد من العمارة ولم 
يتشاح فيه جاز أن يعم يفي إذن الإمام؛ لإذن البي يلِِهُ في ذلك. 
شرح الأبمري: 1/الاب. 
وجّه ابن يونس هذا القول بقوله: "ما قرب من البلد داحلٌ في حكم البلد للانتفاع به» فلو 
أحين لكل واد اقتطاعه لأضرٌّ ذلك بالنّاس ولتشاحوا عليه؛ فلم يكن بد من نظر الإمام 
ليتم له ملك 8 ل 
الجامع (ت: خياط): 019/١‏ 7. 
واحتجٌ الباحي بقوله يل : "ويس لعرّق ظالمِ حَق". (الحديث سبق تخريجه ص:2)191 ثم 
قال: والذي يُحبي بقرب العمران قد يظلم في إحيائه» ويستضرٌ النّاس بتضييقه عليهم في 
مسارحهم وعمارتهم ومواضع مواشيهم؛ ومرعى أغنامهم فاحتاج إلى نظر الإمام واجتهاده". 


المنتقى: 377 20”. 

(؟ ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: 1 .١١‏ 

( ) في جميع النسخ: المدونة» والّقبت من: (ت)» وهو موافقٌ لما في المنتقى» والأنوار» وشرح 
ابن عبد السلام. 


(4 ) في (م1ء ت): وأحياه. 

(5 ) انظر: المنتقى: 2387/7 الأنوار: «/ل١751أءب»‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل57أ. 

(5 ) انظر: التوادر: ١٠/01هء‏ المنتقى: 0-1090" البيان: 2.70/١١‏ الأنوار: إل 751ا. 
احتجٌ ابن يونس لهذا القول بأنْ الرسوْليِ أقطع المعادن القبلية لبلال؛ (أخرجه مالك في 
الموطأء باب الزّكاة في المعادن» وأخرجه الحاكم في مستدركه؛ وقال: حديث صحيح ولم 


كتاب إحباء المواثت 
ف جتلتللللطشسسبلام 1 ل 


أشهيه : ويستحب له الاستعذان2©. 

وعلى المشهور: إن لابدّ من استعذانه في القريب» فلو لم يستأذنه: 

فقال أصبخ وأشعب. والمغيرة": بمضي فعله©. 

والشهور ماقال هلمسب فته وه و لفالم 


وأيبن القأسو: إن الاسام إمض اءءه أو ججلعلععلنل-مةةهة 
بللن ا اا لط لبا ا 


ورأي اللخفي: أنه عط قيمته قائمًا؛ للشبهّة©. 


200 


هم 


(0 


(0 


فك 


20 


يخرجاه» ))011/١‏ نحوقًا من التّنازع فيها والقتال عليها فكذلك ما قَرْبٍ من العمران. - 

> الجامع (ت: خخياط): 4/١‏ 5؟7. 

واحتيجٌ أشهب بعموم قوله يٍَ: "مَنْ أحيا أَرْضًا مَيْعَةَ فهي له"؛ (سبق تخريجه انظر: 
ص:97١)»‏ وبإقطاع عمر ظيه العقيق وهو قرب المدينة. 

انظر: المنتقى : ا 

انظر: الثوادر: 001/٠١‏ المنتقى : 81/177" 

قال أشهب: لثلا يكون فيه ضررٌ على أحد. 

المغيرة بن عبد الرّحمن بن الحارث رجاه ولاو وان ونازو العرقين عبان 
عمر. كان مدار الفتوى في زمان مالك على المغيرة ومحمد بن ديتار» فقيه المدينة بعد مالك. 
وله كتب فقه قليلة. توفي سنة: 484١اه»‏ وقيل: 185١همل.‏ 

ترتيب المدارك: »150-101/١‏ الديباج المذهب: 4755-1476 تهذيب التهذيب: 
٠‏ 8 شذرات الذهب: 21١١/١‏ الشّجرة: 5ه. 

انظر التُوادر: »201/1١‏ البيان: 807/١١‏ المنتقى: 60/07 الأنوار: /ل 2751 الذذخيرة: 
١ 5‏ شرح التّهذيب: 5/ل71اب. 

قال ابن رشد: "وذلك مراعاةً للخلاف". 

.9.17/١ ١ البيان:‎ 

حَدٌ ابن عرفة التّعدي بأنّه: "النَصَرفُ في الشّيء بير إذن ره دُونَ قصْد تملكه 3 

شرح حدود ابن عرفة: 017/7ل. 

قال الحطاب: "لا ينبغي أن يُفْهَمَ من جعله متعذيًا أنه يرجع عليه بالغلة". 

المواهب: 5/؟١.‏ 

انظر التنُوادر: ١٠/0-.001-6ء‏ المنتقى: "8٠0/17‏ الأنوار: إل 551 الذحيرة: 5/5ه1- 
7ء شرح التهذيب: 5/ل571» شرح ابن عبد السّلام: ه/ل1وب-9ؤأ. 

قال اللحمي: لأنه بئ بشبهة فقد أمضاه أصبغ وأشهب. 

النبصرة للُحمي: .١40/*‏ 


كناب إحباء الموات ظ 
للبم 1 ل 


اللخميي: وقال مطرف واين الفاجشون: الإمام مخيرٌ بين أربعة أوجه/*": 

٠‏ إن رأى أن يُقرهُ له. 

: أو يقره للمسلمين» ويعطيه قيمته منقوضًا. 

5 

٠‏ أو يقطعه لغيره» ويكون للأُوّل قيمته منقوضًا©. 

أبن وشد: وهو القياس”» وقال نْ موضع آخر: وهو معى 
ما ف الفصونة©. 


ومنْ أحيا أرضًا في الفياي» فليس لغيره أن يحبي بالقرب منه إلا بإذن الإحياء يُصيّر 
8 7 8 الموات عمراثًا 
الإمام, قالة سحنون ف المجموحة. قال: لأآنه صار بالإحياء عمرانا. 


١١‏ ) غاية ل ؟" ١ب‏ من: (م5). 

90) يرت ز): و. 

0 ) نءم: جاص. 
وانظر: الجامع (تحقيق: خخياط): 54/١‏ 7؛ شرح البخخاري لابن بطال: 474/5» المنتقى: 
7" الأنوار: /ل27551 شرح التهذيب: 5/ل١اب.‏ 
قال الباحي» معلنًا: "وهذا القول مبي على أن الإمام ينظر في أمرين: أحدهما: أن 
يكون الموضع لا مضرّة في إحيائه. والثاني: أن يكون المحبي لا يستضرٌ أهل العمارة به» أو 
يكون هو أصلح لهم من غيره". 
انظر: المنتقى: 7801/1. 

(5 ) ثم قال: ولو قيل: إِنّه يكون له قيمته قائمًا للشبهة في ذلك لكان له وجة. 
البيان: ."07/1١‏ ا 

(5) ن)م:١٠1/له1.‏ 
قال في المدونة: "وأمًا ما قرب من العمران وما يتشاح النّاس فيه» فإن ذلك لا يكون له أن 
يحييه إلا بقطيعة من الإمام. 
/0. ْ 

(5 ) انظر: التوادر: ١٠/207؛‏ الجامع (ت: خياط): 2504/١‏ الأنوار: «/ل75أ-بء» شرح ابن 
عبد السّلام: ه/ل197. 


كتاب إحباء الموات 
طلز ١‏ ا 


واغترض كلام المسيهم بوجهين/": 


الأول: أن فيه تداخلًا؛ لأن هذا السّادس هو الوجه الثاي» وهو حرم 
العخارة» .وده :ناك عا ير كفى يما يلحفونه خدوا وزواحا:وهذا شحو 
القريب» وقد تقدّم أن مبحنويًا حدّه هكذا. وحَدّ البعيد باليوم©. 

الثابي: أنه إذا كان القرْبُ من وجوه الاختصاص»ء فلا يكون القريب 
مواناء إذ الموات ما انفلك عن الاختصاص»ء فلا يُتَصَوَّرٌ فيه إحياء؛ لأنْ 
الإحياء إِنّما يكون في الموات©. 


١(‏ ) غاية ل./0١٠أ‏ من: (م١)»‏ وغاية ل ١9‏ من: (ب). 
2-١‏ انظر: :ص .50١5‏ 
5 ) لم أقف على من اعترض على المصنف. 


وقد اعترض الحطاب على الشيخ خليل في المواهب بمثل ما اعْرِضَ على المصنف حيث قرر أن 
القرب من وجوه لقاو ثم قال: "لعل مُرَادَ المؤلف أن حريم العمارة مان من الإحيساء 
بغير إذن الإمام؛ ثم ينظر فيه؛ أي في حريم العمارة فإن كان فيه ضررٌ فلا يجوز إحياؤه ولا 
يبيحه الإمام» وما لم يكن فيه ضررٌ فإنّه يجوز إحياؤه بإذن الإمام". 

انظر: المواهب: .١1/5‏ 

قال اللقاي: "ولا أراد (أي المصنف)» عد جميع أقسام وجوه الاختصاص المنافية للموات 
وغيرهاء ذَكْرَ القرب» فلا يلزم شيء مم ذْكرَ في الاعتراضين» والشّارح لا قري عنده 


الاعتراض أسقط هذا الغالكث من مختصره . 
طرر اللقاي: 8 ؟, 


كنآ ب إحباء الموات 

كك م0000 لكل 

[فصل في كيفية الإحياء] 
بر ضر وماق 00 ال 2 2 
ص: (وأمًا الإحيّاء فمَا يُعَد فى العْرْف عمارّة مثلهًا؛ كبتاى 
م و 9 0 اسم - 2 

ا > م من 2 8 ات همهم 1ن 
وعرس. وخرظه وخر كر وإجراء نهر 

ش: أي مثل تلك الأرض. 

مياضي”©: والاحياء يكون عشمرة أشيبياه: اسعة تندق علتبيفاة. ما بُعدُ من 

5 م الأعمال عمارة 

وثلاثة مختلف فيها: 

فأمّا الغلاثة: 

٠‏ فالتحجير. 
ء ورعي كلا الأرض. 

ليس هي إحياء عند اين لقا سو خلانا لأشميبه”. 

وأما السبعة: 

فتفجير الماء فيها؛ حفر بثر» وفتق9 عين. 

الثابي: إجراء الماء من عامرها. 

الغالث: البناء. 


الرابع: الغرس. 


.)١م( كلمة (عياض) ساقطة من:‎ ) ١( 

( ) في (م1» زء ت): شروط» وف (م7): أشياء بل شروط» والّبت من: (ب) وهو ما يقتضيه 
السّياق ويوافق الموجود في التنبيهات. 

(" ) قال الخرشي: "لو فعل في الأرض تلك الأمور الثلائة جميعها هل يكون إحياءً لها؛ لأنه لا يلزم 
من كون كل واحد من هذه لا يحصل به إحياء أن يكون مجموعها كذلك لقوة الهيئة ا مجتمعة 
عن حالة الانفراد". ظ 
شرح مختصر خليل للخحرشي: 1/17/. 
وانظر: بلغة السالك: 54/4 97)94. 

(4 ) الفتق في اللغة: شن الى وهو الفصل بين امتُصلين. 
الصّحاح: 21١77/7‏ (فتق)» مفردات ألفاظ القرآن: 885. 


كتاب إحباء الموات 0 
٠‏ ؟ 1 


الخامس: الحرث» وتحريك الأرض با حفر ونحوه. 

السادس: قطع غياضها”"؛ وأشجارها. 

السابع: كز أحجارهاء وتسوية قروا وتعديل أرضها©. 

وقول المسن: "أو حفر بعر"؛ يريد إذا لم تكن لماشية وإلا فحفر بثر 
الماشية ليس إحياءَ عند ابن القاسو©. 


ط - كك 7 6 0 
ص: (وفي إِحَيّاء الذمي في غير جَزِيْرَة العرّب, الثها: يَمُلكْ إن 
كان بَعيْدًا.) 
ّ ال ا ش وساهة 1 
ش: يعين أن الذمي إن أحيا في جزيرة العرب ل يِتْرَكُ له"؛ لقوله َلِ: 
"لا يبقين ديْتَان بجَزيْرَة” العرّب"". 


١(‏ ) الغياض جمع غيضة: وهي الشّجر انف 

العين: 240/4 (باب الغين والضاد)؛ الصّحاح: »861/١‏ التّهاية: 01/7 4» اللسان: 
١17‏ ”, (غيض). 

(؟ ) جمع قرن» ويُصّرف في اللغة لعدة معان؛ وهو هنا الحبل أو الخييّل الصّغير المنفرد. 
العين: 2١51/6‏ (القاف والرّاء افك مسقنا اللسان: 2344/١‏ (قرن). ا 

) التنبيهات: ؟/ل 48 ١اب.‏ 
قال المغيربي: "ولا شك أنْ المرجع في ذلك إلى ما يُعَدُ عمارةً عُرْهَا من كونه إحياء لمثلها"” ثم 
علل ذلك قائنًا: "وإنّما قلنا: المرجع في ذلك إلى العُرْف لكون البي وله لم يُنْصّ على بيان ما 
يكون إحياءً دون ما لا يكون إحياءء كما نص على تمليك الأرض ولم يُوجَدْ في اللغة؛ فوجب 
الرّحوع في ذلك إلى العرف فما عده النّاس إحياء كان إحياء» وصار تمليك الموات به". 
معين التاجب: 7/ل١7١أ-ب‏ . 

(5 ) انظر: التُوادر: 208/٠١‏ التّبصرة للْحمي: / 2١4١‏ الذخيرة: 2158/5 اللباب: 774. 
وانظر: ص: 179؟. 

(5 ) قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون: أُغطي قيمة عمارته وأخرج. 
انظر: الثوادر: .505/١١‏ 

(5 ) في (م١):‏ في جزيرة. 

0 ) أخرجه مالك في الموطأء في الجامع» باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة» (الحديث: | 


- 
ا ا 


.ه231 وطرفه في: )١584‏ » بلفظ: "لآ يَبْقَيَنَ ديئان بأَرْض العَرّب"» وأحرجه أحمد في 


وت 


المسنادء في باقي مسند الأنصار» بلفظ: "له يُتَرَكُ بجريرَة العَرّب ديئان"» - 


إحياء الذمي في 
بلاد المسلمين 


كناب إحباء الموات ْ 
:١‏ لللل[ز 1 ا 


وإن أحيا بغيرهاء فثلاثة أقوال؛ يُفَرقُ بين القَرْب والبُعْد كما تقدم. 
4: الأول ان منصوصًا للمتقدهعين”» لكه ك1 إليه الباجي”. 
وقيل: بل ينترع ذلك منه» كحزيرة العرب*“2, وهو ققول 


- (الحديث: 2)55796 774/5. وله شاهدٌ في الصّحيح؛ أخرجه البخاري من حديث ابن 
عباس 5ه» في الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الدّمة ومعاملتهم؛ بلفظ: "أوصيكم 
بلاآث: أَخْرِجُوا المشركين من جَزِيرَة العَرب, وَأجيرُوا الوَفْدَ بتخو ما كُنْتْ أجيزهُم", 
قال: ا الثالئة. (الحديث: *ه.2*3 وطرفه في: 553 4): 785/75. 

قال الباجي موضّحًا المراد من الحدبث: "إن المنع من بقاء مَنْ يَدِينُ بغير دين الإسلام, أمَا 
دخوهم إيّاها مسافرين فلا يشمله المنع؛ وعلل ذلك بأنْ التصارى كانوا في زمن عمر ابن 
الخطاب ضيه يجلبون الحنطة والزّيت والأمتعة» فكان يأخذ منهم العثرٌ أو نصف العْشْْرِء وقال 
مالك: يَضْرَب لهم في ذلك ثلاث ليال يستقون وينظرون في حوائجهم» وقد ضرب له ذلك 
عمر بن الخطاب طك. : 

انظر: المنتقى: 755/9. 

١(‏ ) في (زء تء م؟): وليس منصوصا. 

(؟ ) سبق التُعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: .5١‏ 

(5 ) شرح ابن عبد السلام: ه/ل1597. 
قال الباجي: "ففي الجموعة عن ابن القاسم: هي له؛ لما روي عنه يَلل: "من أحيا أَرْضًا مَيْكَة 
فَهِي له".(الحديث سبق تخريجه انظر: ص: .)١517‏ 
المنتقى: 7807/17. 

(؛ ) قال بذلك ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون. 
انظر: التوادر: 4/٠١‏ 50» النّكت (ت: باسهيل): 2,577 الذحيرة: 2١59/5‏ شرح ابن عبد 
السّلام: ه/ل57أ-ب» شرح الثعالبي: 5/0. 

(5 ) امتلف في تحديدها وأحسن ما قيل في ذلك ما ذكره أبو المنذر هشام بن محمّد السّائب مسندًا 
5 اقتسمت العرب جزيرتها على خمسة أقسام: قامة والحجاز ونحد والعروض 
واليعن. 
انظر: معجم البلدان: ؟/1717. 
وهي ليست جزيرة بالمعى الاصطلاحي للجزيرة» ولكنها شبه جزيرة ضخحمة؛ وتضم حاليًا 
دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربي: المملكة العربية السعودية» الكويت» قطرء مملكة 
البحرين» الإمارات العربية المتّحدة» سلطنة عُمَّانَء بالإضافة إلى الجمهورية اليمنية. 
انظر: الموسوعة الخغرافية للعالم الإسلامي: 71/5. 


كتاب إحباء آلموات 
مسمس تت فتك كك 


أبن القساو". ونصٌ قوله عند اللخمي: وقال أبن القساو: ولا يجوز للإمام أن 
يأذن لأهل الذمة في الموات» ول يُفَرّقْ بين قريب وبعيد". 

م: والثّالث هو المنصوص للمتقدمين» قال في الرّواية": لأنْ ما قَرْب يعتزلة 
الفيء. 

واستششله/” الباجي» قال: ويازم ألا يَصحّ منّ المرأة والعبد؛ لأنّهما ليسا 
من أهل الفيء. ولو قيل: إن حكمهم كالمسلمين ما بَعُدّه كما كان لهم ذلك 
فيما بَعُد©.وهذا هو الرّكون الذي ذكرناه". انتهى. 

وذكر ابن يونسء وخيرة” أن ابن القاسو قال في المجموحة: مَنْ أحيا 
من أهل الذمة ف موات أرض المسلمين فذلك له؛ لقوله وَلِكِ: "مَنْ أحيا أَرْضًا 


01 أبن اطسو عل بن عموين اذه لدعا زرخ النشان: قب لكيه الفالطي كان بين 
كبار تلامذة القاضي أبي بكر الأبهّري» يُذكر مع أبي القاسم ابخٌلآب» كان أصوليًا نظارَاء ولي 
قضاء بغداد. من مصنفاته: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار»مقدمة في 
الأصول. توفي سنة: /91اهب. 
طبقات الفقهاء للشيرازي: 25/8 ترتيب المدارك: 7١4/7‏ » الدّيياج: 27945 شذرات 
الذهب: 2159/8 هدية العارفين: ©/35814) الشجرة: .57/١‏ 

(5 ) التّبصرة للحمي: .١41/‏ 

( ) في جميع النسخ: المدونة؛ والمثبت من (ر)؛ وهو ما جاء في شرح ابن عبد السّلام. 

(؛ ) الفيء في اللغة من الرّحوع إلى حالة محمودة. 
وعرّفه الداودي بأنّه: ما أرجعه له إليهم 3 مال العدو. 
الأموال للداودي: 8/". 

(ه ) غاية ل لالاب من: (ز). 

(7 ) ضعّف الباحي هذا القول بقوله: "وف هذا القول نظرٌ فإنه إن كان ما قرب من العُمْرَان 
حكمه حكم الفيء لا يجوز لأحد تَمَلْكهُ واقتسامه ولا بيعه ولا شراؤه؛ لأن هذا حكم الفيء 
من الأرض عند مالك". ْ 
المنتقى: 117 7857. 

0 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل97-ب. 

(8 ) يشير إلى عبد الحق الصّقلي» والباحي. 
انظر: الكت (ت: باسهيل): 2357 المنتقى: 8807/1 

(9 ) في جميع النسخ: الإسلام» والمثبت من: (م١).‏ 


كتاب إحباء الموات 
سسمس تاكتك (00000/)) للك 


بور 2 
5 
ت 


ينه فور 010114 وظاه هذا الدالة قر ق يق القريية والبعيد: 

ولا يُقَالَ: الثالث مُتَحَدٌ مع/” الأوّل؛ لأنكم قلتم في الأوّل: إن حكمهم 7" 
حكم المسلمين» وحكمهم التّفرقة كما في الثالث؛ لأنّهم لا حقّ لهم في القرب 
على الثالث مطلقاء وعلى الأوّل© يكون لهم فيه الحق إذا أذن الإمام©. 

عليه وحزي:ة المرية؟ لجار © وو مكسة بو التسلينة والسيين ا 
زاذناين تعبيو :و االسروقا ركه فال :ينفاد إن عدا ظولا من أقصى 


عدن" وما والاوما من أرض اقعغعل دن 


حدود جزيرة العرب 


؟6//١ انظر: الجامع (ت: خحياط):‎ ) ١( 

.١917:ص سبق تخريج الحديث»‎ ) ١ 

(” ) ماية ل لالاب من: (ب). 

(5 ) العبارة: "حكمهم حكم المسلمين... وعلى الأول" ساقطة من (م١)‏ ومثبته في المحامش. 

(5 ) شرح ابن عبد السلام: ه]إل؟ وب. 

(5 ) الحجاز في اللغة: من الحجز» وهو الفصل بين شيئين» ويُقال للجبال حجاز؛ لأنها تحجز بين 
أرض وأرض. واختلف اللغويون والمغرافيون القدامى في تحديد ما يدخل تحت مُسَمّى 
الحجاز» ولعل القريب من المعئ اللغوي هو جبل السّراة» وهو أعظم جبال العرب» يقبل من 
أذق اليد حكن لغ أطراف رادي التقاءة وتفيه الحزت ححا را! لكله تن بون القؤر: ولاو 
مامة وهو هابطٌ وبين بحد وهو ظاهرٌ. 
انظر: معجم البلدان: 3 ١7‏ 
والحجاز في الوقت المعاصر تمتد من جنوب الليث جنوبّاء إلى العقبة والمدورة (سرغ) شمانًاء 
ومن الشّرق على الخرمة والمويه وحرة كشب ورحرحان-شرق الحناكية- ثم شرق تيماء 
إلى الطّبسيق (جوش) ٠‏ 
انظر: معجم معالم الحجاز: .9/١‏ 

7 ) التوادر: .005/٠١‏ الجامع (ت: خياط): 2558/١‏ الذخيرة: 1858/5. 

(4 ) وهو اسمٌ للأرض العريضة الي أعلاها تُهّامة واليمن وأسفلها العراق والشنّام» وهو قلب 
الجزيرة العربية» تتوسطه مدينة الرّياض عاصمة المملكة العربية السُعودية» ويشمل: القصيم» 
سديرء الأفلاج اليمامة؛ الوشم وغيرها. وهو يتصل بالحجاز غربّاء وباليمن جنوبّاء وبإقليم 
الأخيناد كرفا انو ايه العوي لان 
انظر: معجم البلدان: 757/0؛ معجم المعالم الغرافية: 81. 

(5 ) مدينة على ساحل بحر العرب» كان يُقال لها: (عدن أبين) نسبة إلى عخلاف أيين» كانت 
عاصمة لليمن الجنوبي بعد الاستقلال من الاستعمار البريطان إلى ما قبل وحدة اليمنين 
الجنوبي والشمالي.- 


كتاب إحباء الموات 
حت ؛ مسيم ل له 


4 ع و َّ 2 3 0 
كلها" إلى ريف أرض العراق. وحدها عرضًا من جُدَّةَ وما والاها من ساحل 
البحر الأحمر" إلى أطراف الشام ومصر في المغرب» وفي المشرق" ما بين 
ان إلى منقطع'" سماو 0009 , 


- انظر: معجم البلدان: » معجم المعالم الجغرافية: .701١‏ 

١(‏ ) كلها ساقطة من: (ب). 

(؟ ) الأحمر ساقطة من جميع التسخ» والمثبت من: (ت). 

5 ) في جميع النسخ: والمشرق» والثبت من (م١).‏ 

(5 ) في جميع النسخ: سربء والمثبت من: (م١).‏ 

(ه ) ممّاها رسول الله يلك (المدينة) ونمى أن يُقال لها يثرب» وقد قال رسول الله يخ :"مَنْ سَمّى 
المديئة يرب فَلْيَستغْفرٍ الله عز وجل؛ وهي طَابَةَ هي طابة"؛ (رواه أحمد في مسنده؛ في أول 
سد الكوفيين»؛ من حديث البراء بن عازب)) وسمى أهلها الأنصار؛ ودعاها المسلمون فيما 
بعد المدينة المنورة تمييرًا ها عن أي مدينة أحرى» وهي أشهر وأحل منْ أن تعرّف. 
انظر: فتح الباري: 80/4 معجم المعالم الخغرافية في السيرة: 870197. 

(5 ) في (م”"» ب): مقطع. 

0 ) في (م): السّمارة» (ب): السموات» (ز): المساواة. 

(4 ) السّماوة: بادية بين الكوفة والشّام. 
انظر: معجم البلدان: 16/7؟. 
وقال الأستاذ حمد الحاسر: "ويظهر من أقوال المتقدمين أن اسم السّماوة يُطْلّق على همال 
الحزيرة العربية من رمال الدهناء جنوبًا إلى حدود الشّام شاناء ومن أرض الحناب (الجهراء) 
بقرب تيماء غربا إلى سواد العراق شرقًا؛ فيدخل فيها بلاد الموف ووادي اا وأودية 
كلب (الأوداة قديمًا) المعروفة الآن باسم وديان عَتَرَةً". 
انظر: المعجم الحغرافي للبلاد العربية السّعودية: ؟585/7. 

(9 ) انظر: المنتقى: 9/هه ”2 الذّسيرة: /9ه4. 


كتاب إحباء الموات 
3 سس نصس180ظتكتك 00000 لك 


[فصل في أحكام الأماكن العامة] 


1 لي بك > و ٠.‏ 


1 8 رامس ام 007 

ش: لأن الطرّق حبسة. ولا إشكال في منع ما يَضِر وهدمه”". 

42 م اا .ىم اس 3 ش الاقتطاع من 
وأمّا ما لا يضر فرُوِي عن هالكه الجواز والكراهة". الطرق العامة 


بم اسه 


فإن نزل لم يُهّدَمٌ على ظاهر قول ابن القاسو؛ وأصبغخ©". 
وذهب عطرقم» واين الفاجشون إلى المنع وأنّه هده 
واختلف فيه قول أشميم, فكرهه فر ومنعه أحرى وقال: 7 د00 , 


1 ) الترادر: 6/9 4» أحكام ابن سهل: 0180118١‏ التبصرة للّحمي: 2141/9 147 
البيان: »4١0»405/9‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل؟ وبء أحكام البنيان: .784/١‏ 

١١‏ ) انظر: التوادر: 448/١١‏ 249 أحكام ابن سهل: 21187 1191 التّبصرة للّحمي: 

م«/0 4 ١‏ البيان: ١5/9‏ 4غ »4١‏ أحكام البنيان: .791//١‏ 

(0 ) انظر: التُوادر: .486449/1١‏ التّبصرة للّحمي: /47 2١‏ البيان: 401//9. 

(4 ) قال الحطاب: "الأصل في ذلك ما جاء أن عمر بن الخطاب قضى بالأفنية لأرباب الدُورء ونا 
كان صاحب الدّار أحقٌ بالانتفاع من غيره؛ ولم يكنْ لأحد أن ينتفع به إلا إذا استغئ هو عنه 
وجب أن لا هدم عليه بنيانه فيذهب ماله هدرً". ا 
المواهب: 515/6 .١‏ 

(ه ) انظر: التوادر: 45601/11 التّبصرة للّحمي: 8/ 2147 البيان: 2405/11 40177» أحكام 
البنيان: .591/1١‏ 
لقول الرسول 5: " مَنْ اقْعَطَعَ شبرًا من الأْض بغيرٍ حَقَه طَوَقَه لله يُومَ القيَامة إلى سبع 
أَرْضِينَ"» (رواه مسلم» في المساقاة» اب نحسرم للم وغصب الأرض)ء ولقول 
عمر بن المنطاب يه لحداد ابتتى كيرا في السّوق: لقد أنقصتم السوق» ثم أمر به فهدمٌ» وهدمه 
أساسًا لدار أبي سفيان تَرَيّدهِ في طريق المسلمين. 
أحكام ابن سهل: 2111/9 .١١87 21181١‏ 
وانظر: التوادر: »47/١١‏ التّبصرة للّحمي: / 2١47‏ البيان: 007/9 24 أحكام البنيان: 
111 . 

(5 ) التوادر: 2٠ »48/١١‏ التّبصرة للّحمي: 8/ 2١47‏ البيان: 405/9 24١7‏ أحكام البنيان: 
5 ه3796 595 مختصر ابن عرفة: //ل؟١/77أ.‏ 

0 ) وقد حَدَّدَ الفقهاء عدم الضرر بأن يتبقى منّ الطّريق سبعة أذرع؛ لقول الرسول كَل : "إذا 


5 


اْعلَفُعُمُ في الطريق جُعل سَْعَ ذوعا '» (رواه مسلم» في المساقاة» باب كدر الطريق إذاات 


كتاب إحباء الموات 
مسنم تك و ا 


5 5 00 5 ل ع غ#- 
: قيل: والمهدم هو المشهورء وهو مقتضى كون الطرق أحباسا"'". 


9 ليج بي مب في 2 6 قم 1002 سميج > قرع رم هاس هه 
ص: (ولا تمتع الباعَة منها فيمًا خف, ولا غيرهم. ومن سبق 
قاع دا 


فَهُوَ أحَقَّ به من غيره كا ْسمجد.) 


- اختلفوا فيه)» وقيل: ثمانية أذرع؛ ليستوف فيها السّبعة الأذرع المذكورة في الحديث لزيادة 
الذرّاع ونقصانه. 
انظر: البيان: 017/9 4» المدحل: 81١/5‏ » الاج والإكليل: 157/0» المواهب: 
ولكه كن مول 
وجعله ابن الرّامي قوثًا تالف فقال: "إن كانت السّكة أقل منْ سبعة أذرع مُدمٌ» وإن كانت 
السّكة أوسع منْ ذلك لم يَهِدَم". 
أحكام البنيان: .7//1١‏ 
أقول: إن سَلسْنَا بصلاحية سعة الطرق ب ثمانية أو سبعة أذرع في الماضيء فَإنّه في الوقت 
الحاضر ومع تنوع وسائل النّققل وتعدد متطلبات الحركة والوقوف فإِن هذه السّعة لا تكاد 
تفي بأبسط أنواع الطّرق» حيث إن الطرق والشوارع تتنوع وتختلف سعتها بحسب نوعها 
وتعدد مساراتماء فهناك الطّرق السّريعة المحيطة بالمدن» والطرق الرئيسية متعددة المسارات ذات 
الاتجاه الواحد» أو ذات الاتجاهين» وهناك الطرق المغذية الّيَ تربط بين الطّرق الرئيسية 
والمحلية؛ لذا فقد أوصت اللوائح والأنظمة لوزارة المواصلات» في المملكة العربية السعودية» 
أن تتراوح سعة المسار الواحد في هذه الطرق بين 0-1,0/ا,لام.. 
انظر: دليل وزارة المواصلات» شعبة الطّرق: 2٠١9 2٠١17 23905 8٠/7‏ الإبداع والتمييز 
في الهندسة المعمارية: 7. 
وانظر: ملحق 7. 

١(‏ ) شرح ابن عبد السلام: ه/ل؟1وب. 
وقال ابن رشد: القائلون بالهدم أكثر» والقول بعدم الهدم أظهرء وأفى بالأول يى بن يحجى 
وأفئ بعدم الهدم ابن لبابة وغيره. 
البيان: ١8 25 ١1//9‏ 5. 
المواهب: ه/515١.‏ 
وقال الحطاب موجّهًا: "ووجه هذا القول أن الطريق حَقُ لجميع المسلمين كالحبس» فوجحب 
أن يُهْدَمٌ على الرّحل ما تزيده في داره منها كما يُهُدَمُ عليه ما تَرَيّدَ من أرض مُحَبّْسّة 
طائفة من المسلمين أو منْ ملّك الرّجُلٍ بعينه". 1 
لومي هه .١‏ 


كتاب إحباء الموات 0 
/ا ع ؟ 


سا ار 


ش: اخترز بقولة فيمًا حق ما يسبكداء20. 
ج: وعلى هذا فينبغي أن لا 2 يشترَى من هؤلاء الذين يغرزون الخشب في 
الشّوارع عندنا؛ لأنّهم ا للطريق» وقاله سيدي أبو حبصالل بن الماج 


رحمه الله تعالى©©, 
وقوله/©: 
لإفادة الحكه”". 


١(‏ ) اشترط الدّسوقي لصحّة البيع في الأفنية أربعة شروط: خفة الحلوس» اتساع الطّريق بحيث لا 
يض بالمارة» أن تكون الطّريق نافذة» أن يكون الجلوس للبيع لا لغيره. 
انظر: حاشية الدّسوقي: ه/ه75-1. 
(؟ ) الغصب لغة: أذ الشّيء ظلمًا 
العين: 7/4/4*؛ (العين والصّاد والباء معهما)» الصّحاح: 2301/١‏ اللسان: )51448/١‏ 
تنبيه الطالب للأموي: ل ١65‏ أ. 
وفي الاصطلاح عرّفه المصنف بقوله: "أَحْدُ امال عدوَانًا منْ غير حراية". 
جامع الأمهات: 505. ّ 
وتابعه في ذلك الشيخ خليل والدردير . 
انظر: المواهب: 2717/5/0 الشرح الكبير: 151//0. 
وعرّفه ابن عرفة بقوله: "أَعْذُ مَالء غير منْفَعَةه ظُلَما قَهْرا لآ لوف ققال". 


ومَنْ سبق فهو أحقّ به من غيره كالمسجد"227؛ تشبية 


شرح حدود ابن عرفة: 00 
وانظر: المقدمات: 489/7 التنبيهات: ؟١/ق‏ ١١٠١ابء‏ الذخيرة: 701//8. 

) أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد العبدري؛ الفاسيء المالكي» الشهير بابن الحاج» كان 
زاهدًا ورعاء عارفًا بالفقه والحديث» من أصحاب أبي محمّد بن أبي جمرة» أخذ عنه الشيخ 
المنوقي» والشيخ خليل؛ وغيرهماء ألف كتاب: "المدخحل إلى تنمية الأعمال بتحسين النّيات 
والتنبيه إلى كثير من البدع المحدثة". توق سنة: /الالاهب. 
الوفيات: 3 -ه5 ١ح‏ الذيباج: 4-41 »4١‏ الدّرر الكامنة: ه//1.ه»حسن المحاضرة: 
اإلمع-ورف الشجرة: .7١48‏ 

(؛ ) انظر: المدحل: 81-179/5. 

١ه‏ ) غاية ل /ا١٠اب‏ من: (م١).‏ 

(” ) قال الصّاوي: "الظاهر أن الراد به المكان الْحَدُ للطاعة المباح ليشمل مئ؛ وعرفة» ومزدلفة» ' 
فحكمها حكم المسجد في التفصيل. 
حاشية الصّاوي: 585/9. 

(0) انظر: إكمال الْعُلم: 9/1 جامع أحكام القسرآن: 23017-977/11 الأخيرة: - 


الجلوس للبيع في 
الطرق العامة 


كتاب إحباء الموات ظ 
لز م ب 


بم: ويسقط حقٌ الجالس بقيامه, إِنْ قام لا بنية الرّحوع. وإن كان بنية أن 
يعود) فأشار بعضهم إلى أن قُُ المسألة قولين”"2. 


- 807/5 ١ء‏ المدحل: 21١١/7‏ شرح ابن عبد السلام: ه]ل؟وب. 
قال القرطبي: ذلك عامٌ في كل بلس اجتمع المسلمون فيه للخبر والأجر» سواء كان بحلس 
حرب أو ذكرٍ أو بجلس يوم الجمعة؛ لقو يخ: "لأ يقِيمٌ الل لجل مسن معفلسه ثم 
يَجْلس فيه" (رواه البخاري في الاستئذان» باب لا يُقيم ادحل الرّجُلَّ منْ مجلسهء ورواه 
مسلم في السسّلام باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه). وكان ابن 
عمر كه إذا قامله الرَّحلُ منْ بجلسه لم يجلس فيه والمتعين في ذلك 
تمسح ف المحالس لقوله تعالى: ( يَتأيجا الَذِينَ امَو ذا قِيل لَكُمَ تَقَسَحُوآ فى الْمَجَيِسِ 
فَأفْسٌَ فسَحُوأ يَفْسَح أَلَهُلَكُمْ »» (لمجادلة: .)١١‏ 
انظر: جامع أحكام القرآن: 7517-1775/11. 
قال الدردير: "يقضى بالمكان للسّابق من الباعة ولو نازعه من اشمُهِرَ بهء أمّا السّابق لموضع في 
المسجد فيقضى له به إلا أنْ يُنَازِعةُ منْ اعتاد الحلوس فيه لتعليمٍ أو فتوى". 
انظر: الشرح الصّغير: 4170/9 -584. 1 
وعلّل الصاوي هذا التّفريق في الحكم بأنْ المسجد وما في معناه مباحٌ مُرَعْبّ فيه بمّدح التُعلق 
به» فيه يتنافس المتنافسون» والسّوق» وإِنْ كان مباحًا الجلوس فيه» فإنّما هو عند الضرورات 
فلا تنافس فيه للعقلاء 
انظر: حاشية الصّاري: 81/9 5») 4854. 
ويتفرع منْ ذلك السّبق بإرسال السسّجادة إلى المسجدء قال ابن الحاج: "فإن بعث سحادته إلى 
المسجد في أول الوقت... ولا تَعلم أحدًا يقول بأنْ السّبق للسّحادات» وإنّما هو لبي آدم؛ 
ويقع في الغصب لنعه مّنْ سبقه» فإذا جاء ء كان غاصبًا لما زاد عن موضع صلاته". 
انظر: المدحل: .171/١‏ 
وعد القرطي ذلك سبقا م يُسْتَحَقُّ به المكان» قياسنًا على مشروعية أن يأمر الإنسان غيره أن 
1 د فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: اق 
بون افر سل عليه إل شل وحرر ع الشكة لحاس لنقيها زإذا باح نام دسل 
أحكام القرآن: 7717//117. | 
لكنٌّ الحطاب ضئّف تخريج إرسال المتجادة على إرسال الفسلام؛ رح مسا ذهب إليسه 
ابن الحاج. 
المواهب: .١55/0‏ 

١‏ ) شرح ابن عبد السلام: ه/ل97ب. 
حصّل ابن رُشد في المسألة ما يأن: إِنْ قام على أن لا يرجع فرجع قريبًا حَسُنَ أن يقوم له مَنْ 
جلس بعده؛ وإِنّ لم يرجع قرييًا لم يكن ذلك عليه في الاستحسان. وإن قام عنه على - 


كتاب إحباء الموات 
ممُككتككتكتكتتتكتتتتك ل )اتلك 


قاله: ولم أر ذلك له ولا فيه في المسجد إلا ما وقع 
لى.” فيمن ار ف بالجلوس ف ٠‏ ضع , 8 
أ لمسجم د تتعلليم عل ووش هه أنه 
ألحطم سق بذلك الموأضسسع من غيرة. 

وقيل :إن :ذلك عاق ميسن الاشس سا9 ولأن متعم 
ذه المعفة يت جَإلى مع رف موضعه 
لمتجحواله وففتسير ذلك 


- أنْ يعود إليه فعاد إليه قرياء وحب على مَنْ جلس بعده أن يقوم له عنه» وإن ل يَعُدْ قريبًا 
حَسُنَ أن يقوم له عنه من جلس فيه بعده؛ ولم يجب ذلك عليه. 
انظر: البيان: 271/١17‏ 77317. 
وانظن: كال الْعْل: جامع أحكام القرآن: 2750/11 الذّخيرة: 0/1 هلا 
المدحل: 2199/١‏ حاشية الصّاوي: 484/5. 
وَحَمَلَّ ابن عطية النّهِي أَنْ يَقُومَ الرّحل ليجلس الآخر مكانه؛ أمّا القيام إحلانًا فجائرٌ. واحتجّ 
لذلك بقوله كلع » حين قدمّ سعد بن معاذ 5يه: "قوموا لسَيد كُم"؛ (أحرجه البخاري» في 
العتق والاستغذان)» قال: "وواحب عَم ألا يُحبُ ذلك» ويأخذ النّاس به". 
المحرر الوجيز: 5 ."01/١‏ 

)١(‏ في (ت): أمّا ما وقع لحم» وفي (ز): أمّا ما وقع عليهم. 

(؟ ) من الرّسمء كقولك: ارتسم مراسيمك ولا اتخطّاها؛ أي التزم ذلك» وهنا كأنه التزم موضعًا 
عد لا يبَدله. 
المعجم الوسيط: .540/١‏ 

( ) الاستحسان اصطلاحًا: القول بأقوى الدّليلين» وذلك بأنْ تكون الحادئة مترددةً بين أصلين» 
وأحد الأصلين أقوى بها شبهًا وأقرب؛ والأصل الآخر أبعد إلا مع القياس الظاهر» أو عرف 
جار أو ضَرْبٍ من المصلحة؛ أو خحوف مفسدة؛ أو ضَرْب من الفرر والعُدَرٍ فَيُعْدَل عسن 
القياس على الأصل القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد 
كشف الثقاب الحاجب: 76020155 .١‏ 
وانظر: إحكام الفصول: 597/9» الحدود: 18-56. المحصول في أصول الفقه: .١71١‏ 

(5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل917ب. 
وانظر: إكمال اتْخْلمِ: 0/1/3 المدخعل: 215/1 171/5 177 » المواهب: 
١ه‏ الشرح الصغير: 4814/7» حاشية الدّسوقي: 75/0. 


كتاب إحباء الموات 55 
وه" 


ص: (ولا يني أايعَذَ السْحجدُ مسكنا إلا لمْتَجَرّد للعبٍادة 


اسع # 


وقيام م اللْيل. وَحُْقْفَ في القَائلّة, والثوم تَهَارًا.) * 
ش: هكذا ذَكَرَ أبن حبيهم» والظاهر أن (ينبغي) للوجوب؛ لأنْ السّكى 
في المسجد على غير وجه التُجرد للعبادة ممتنعة؛ لأنّه تغييرٌ له عمًا حبس له". 
وعلى ولي الأمر _ وفقه الله تعالى _ هدم المقاصير” الي أنُحذوها في 
بعض الجوامع للسكن. 
وقوله: "إل لمتجرّد للعبادة", صفةٌ نحذوف؛ أي إلا حل قد تجرد 
للعبادة» بقيام اللّيل وإحيائه فلا بأس أن يكون ذلك منه دائمًا©. 


أبي 20 إن قوي على ذلك©, 


* قال الدردير: جرّت عادة أهل المذهب ذكر مسائل تتعلق بالمسجد في كتاب إحياء الموات؛ 
نظرًا لأنّه مباحٌ للنّاس كالموات في الجملة» وإِنْ كان الأنسب ذكرها في كتاب الصّلاة. 
الشّرح الكبير: 440/0. 
وقال الدّسوقي معقبًا على قوله: "كالموات في الحملة"؛ أي فهو كلموات بالنْظر لبعض أحواله 
وهو الإباحة لكلّ مسلمء وإِنْ كان الموات قد يختص به محييه بخلاف المسجد فإنّه لا 
0500 0( 
حاشية الدّسوقي: 440/0. 

2188/5 7لا 235517 6 1هلاء 21517 الذخيرة:‎ /١ البيان:‎ 2١7/١ انظر: المنتقى:‎ ) ١( 
715/75ء شرح ابن عبد السّلام: ه/ل؟5ب.‎ 2596/١ المدحل:‎ 

(؟ ) جمع مقصورة» وهي المكان الذي يقيم به الأمبر في المسحد» وسميت مقصورةٌ لأنها قصرت 
على الأمير دون الناس. 
العين: ه//ه» (الكاف والصّاد والرّاء معهما)» المحكم: 2157/5 اللسان: 2٠٠١/0‏ (قصر). 
قال مالك: "أول مَنْ جعل المقصورة مروان بن عبد الحكم حين طعنه اليماني» قال: فجعل 
مقصورة مِنْ طين وجعل فيها تشبيكا". 
انظر: التوادر: 8/١‏ "ه. البيان: .591/١‏ 

لا باك لوقه ليد سنك ل زعي وق بن ضاف زاكر الور ارو 
لازماارى فس الشيحة شت نت ااه ساعد 
انظر: المدخحل: .596/١‏ 

(؛ ) واشترط ابن حبيب لذلك أن يكون وضؤؤه ومعاشه في غير المسجد. 
الذخيرة: 417/17 . 


كناب إحباء الموات 
أه جتتلطلب-ب-ب-[ز ١‏ ل 


وقوله: "خُقف"؛ بضم الخاء مبييٌ للمفعول؛ لأنَّ أبن حبييبه ذكره عن 
نمب الملك. قال: ولا بأس بالقائلة" في المسجدء والَنُوم فيه نمارًا للمسافر 
والمقيم. ولا بأس بالمبيت فيه للمسافر والمنتاب2*9 إلى© أن يرتاد©. 

أبن حبييه: رخص" غالاءه أن يُطْعَمَ اليرئيف في مساجد 
المتب © وق ]ل الح سح [ف سيعت أن تلجلك 


المساجحد©» وكره أن يوقد فيها نا9", 


١(‏ ) بمعين القيلولة» وهي النوم في نصف التهار. 
الصّحاح: 1740/7. اللسان: 2074/1١‏ (قيل). 

١(‏ ) في جميع النسخ: المرتاد» والّبت من (ت). 

ف جاء في معجم ما استعجم: سير تسع للرّاكب المنتاب. 
ع/وى". 

(؟ ) إلى ساقطة من: (م؟). 

(5 ) انظر: المنتقى: 3117/1١‏ البيان: 2771/١‏ 25615 18 هلاه الجواهر: "/ 1١9‏ » 
الذحيرة: 388/5 #407/1: المدحل: 7515/7. 
قال ابن رُشد: "الباي لما للصلاة يعلم أن الضُيفان سيبيتون فيها لضرورتمم إلى ذلك» فصار 
كأنّه قد بناها لذلك وإِنْ كان أصل بنائه لها إِنّما هو للصلاة". 
البيان: 71/07/1١‏ 7. 

(5 ) الرّخصة في اللغة: خلاف التُشديد. 
الصّحاح: 28١5/١‏ (رخص). 
وف الاصطلاح عرّفها ابن جزي بأنها: "إبَاحَة فعْل السرم أو تَرْلكُ الواحسب لسَبّب 
تقريب الوصول: .5١‏ 

(7 ) قال ابن الحاج: "وأعبي بالبادية الَيَ ليس فيها بناء يأوي إليه» وما بلاد الرّيف فإنّه يوجد فيها 
مواضع غير المسجد فلم تدّعٌ الضّرورة إلى المبيت في المسجد". 
المدحل: ؟/715. 

(8 ) انظر: التوادر: 5/١‏ 9ه #الاهء المنتقى: 11/١‏ 07١ل‏ البيان: 711/78/1١‏ لوا 
84 ١/لاه‏ الجواهر: */7”ه المدخل: 5/7 71. 

(9 ) في (ز): وكره أن يرقد فيها ثمارًا. 

.1848/5 الجواهر: /١؟ » الذخيرة:‎ 21/1١ انظر: المنتقى:‎ ) ٠١١ 


ماينزّه 


كتاب إحباء الموات 
5ه جتتلللإلب-م[] ل له 
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ج: ومنهم”" من أ 
أقرب إلى ما روي من الآثار". 

اللخمي: ولا يبحوز حَدّث الريح فيه وإن كان مخليّ2©؛ لحرمة 
المسجد والملائكة. 


حاز المبيت في مساجد المدائن. والمشهور خحلافه.؛ وهو 


١١‏ ) قال اللقاني: "يشير إلى عبد الملك". 
انظر: طرر اللقاني : 755. 

5 ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل1917. 
اختلفت الآثار في حُكْمٍ المبيت في المسجد ما بين من استحب ذلك» وبين من كرهه؛ فيمكن 
حَمُْلُ المرخصة في ذلك من أراد الصلاة والذّكرء والنّهِي لمن أنتخذه مسكدًا جمعًا بين النُصوص. 
فممًا وَرَدَ مُرَخصا ما أخرجه البخاري في صحيحه. في الصّلاة» باب نوم الرّحال في المسجدء 
عن نافع قال: أخبرني عبد الله أله كان ينام» وهو شاب عرب في مسحد البي ول » 
(الحديث: 4٠‏ 64» وأطرافه في: »١١/١ 20١١6851١71١‏ وما أخخرجه التّرمذيء في الصلاة» 
في ما جاء في النُوم في المسجدء عن ابن عمر كه قال: "كنا ننامُ على عَهّد رسول الله لك 
في المسجد ونحن شباب". وما أخرجه ابن أبي شيبة» في مصئّفه؛ في النُوم في المسجد » عن 
الحارث بن عبد الرّحمن قال: سألت سليمان بن يسار عن الوم في المسجد فقال: كيف 
تسألون عن هذا وقد كان أهل الصفة نائزة يه ورعارة ييف (الأثر: »)49.1١‏ وعن يونس 
قال: رأيت ابن سيرين ينام في المسجدء (الأثر: 4917)» وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
أتكره النوم في المسجد؟ قال بل أحبه» الأثر: (4311)» .477/١‏ وما أخرجه عبد الرّزاق في 
مصنّفه؛ في باب الوضوء في المسجد» عن الحسن» قال: لا بأس بالنّوم في المسجدء (الأثر: 
.45/١ 54‏ 
وممّأ وَرَدَ بالكراهة؛ ما أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في النوم في المسجد» عن الليث عن 
عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كرهوا النُومِ في المسجدء (الأثر: 4515)»؛ وعن أيمن بن نابل قال: 
رآني سعيدٌ بن حبَير وأنا نائمٌ في الحجر فأيقظئ وقال: مثلك ينام هاهنا؟» (لأثر: 4519)» 
مارو ليان قال رأيت ابن مسعود 5ه يعس في المسجد ليلا فلا يَدَعٌ سوادًا في 
المسجد إلا أخرجه إلا رجلا يصلي, (الأثر: .4717/١ 2)497٠١‏ وما أخرجه عبد الرّزاق في 
مصنّفه» في باب الوضوء في المسجد؛ عن الثوري عن أب اليثم قال فاني محاهد عن النُوم في 
المسجد, (الأثر: 2471/١ 2١561‏ وعنْ جابر بن عبد الله ضيه قال: أتانا رسول الله يل 
ونحن مضطجعون في مسجده فضربنا بعّسيب كان في يده وقال: "قومُوا لا تَرقدُوا في 
الْسمْجد"» والأثر: 506ل 77/١‏ 4. 

( ) المقصود بذلك إخراج الرّيحٍ متعمداء وأمّا خروجه غلبة فلا شيء فيه. 
انظر حاشية الدّسوقي: 441//0. ٠‏ 


كتاب إحباء الموات ٠‏ 1 
ون للللللطلطلل[] 0 له 


ويجوز قتل العقرب فيه"". 
وأجاز ابن/" رشد فى أجوبقه" لَنْ التجأ للمبيتء وخحاف إن 
حر ج/0) لضّاء يما 0 تخد ا آنية/ 0ه يبول فيه ©. 
قال في متسر ها ليس فى المختسر©: ويجب على مَنْ رأى في. ثوبه دما 
كثيرًا في الصّلاة أن ير 10 م االمسسد ول مييق يخم 


وقد قيل: يخلعه”"” ويتركه بين يديه» ويغطي الذم”". 


.59٠ 2584/9 التبصرة للُحمي (ت: السّلمي):‎ )١( 

(؟ ) غاية ل أ من: (ز). 

5 ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١54‏ 

(؛ ) هاية ل 59١ب‏ من: (ب). 

(5 ) غاية ل 51( من: (م؟). 

(5 ) في (م١):‏ دانية. 

0 ) اانظر فتاوى ابن رُشّد: .578/1١‏ 
قال ابن عرفه؛ معقبًا: "في ذلك نظرٌ؛ لأن ما تحرس به اتخاذه بما غير واجحب وصوفها عن 
ظروف البول واحب» ولا يُدْحَل في نفل بمعصية". 
المعيار: 57/١‏ 2 754. 

(8 ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١1/‏ 

(5 ) في (م1): يخرجه. 

)٠١(‏ في (م7): ولا يخلفه. 

35 ): قال ابن برشي ون كان إمامًا استخلف» وهو المشهور منّ المذهب". 
البيان: .١١7/١/‏ 

)١1١(‏ في (م7): يخلفه. 

17 ) وذلك إذا كان عليه وب غيره» ويتمادى في صلاته؛ لفعل البي ول في العْلٍ الي ألم في 
الصّلاة أن فيها نحاسة» (أحرجه ابن خزعة في صحيحه» ان اسان بعلن ان لعاية رذ 
أصاهما قَذَّرٌ لا يعلم به). 


انظر: ن )م: جأص. 


كتاب إحياء المواثت 5 
ه ؟ 


3 2 
ص: (ويُكرةُ فيه البيع, والكرك وبل اللكيفم والسناذ 


2 - - ل - بن 
الضّالة, وَالحثف بالجتائر» وَرَفعٌ الصّوت ولو بالعلم.) 

ش: ينبغي أن تكون الكراهة هنا أيضًا على المنع. وقكاانت اعابت 
الصلاة والسلام» قال للأعرابي الذي بَالَ في المسجد: "إن هذه الْمَسَاجِدَ لا 
ع هي - م 26 0 00 7 انه 0ك 9 2 هه 77 
لف احير عن علا الوا ولا الفا الها في كر لل كرو حل وال 
وَقرَّاءة الْقُرّآن"00©: أو كما قال رَسُولَ الله يله . وفي النسائي أنّه عليه الصلاة 


والسلام قال: "إذَا أيهم مَنْ يبيعْ أو يَبتَاعٌ/5 في الْمَسْجد فقولوا: لا أربَحَ الله 


52 


تجاركك وَإِذَا رَأَيثُمْ مَنْ يَنْشُدُ الضَالة في جد فقولوا: لا رَدَهَااللَهُ 
عَللكَ"6000, 


١(‏ ) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ من حديث أنس بن مالك » في الطهارة» باب 
وحوب عسل البول:وغررة اس النجسات إذل حصلت في السخدة (الحديث: 586))» 
ا 

.445 24/1 أحكام القرآن:‎ 2545/١ انظر: العْلم:‎ ) ١١ 

5 ) غاية ل 58 من: (ت). 

(4 ) أحرجه النّسائي في سننه الكبرى؛ في اليوم والليلة» باب ما يقول لمن يبيع أو يبتاع في المسجد» 
(الحديث: 60454177 57/5. وأخرجه التَرمذي من حديث أبي هريرة» في البيوع» باب 
التي عن البيع في المسجد» وأحرجه الدّارمي من حديث أبي هريرة» في الصلاة» باب النهي 
عن استنشاد الضّالة في المسجد والشراء والبيع» (الحديث: 858١))؛‏ . 
قال التّرمذي: حَديث أبي 0 حَديث حَسَنُ غرِيب» وقال الحاكم في مستدركه: حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ظ 
المستدرك: ؟/56. 
وأخرج مسلمٌ الشّطر الثاني منّ الحديث؛ في المساحد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن ند 
الضّالة في المسجد وما يقوله مَنْ سّمِعٌ الّاشد» (الحديث: لمكم الاو 

(ه ) في مسائل البيع انظر: المنتقى: 2744/7 المقدمات: 2411/7 الذخيرة: 840/11. 
وعن مسائل كد الضّالة انظر: المنتقى: 87/7 47-7 المقدمات: 4001/5. الْعلم: 
8/0 إكمال الْعْلم: 07/5 ه» الذّخيرة: 84/17 
قال مالك في المبسوط: وأمًا أن يسأل عن ذلك جُلَسَاءهُ غير رافع لصوته فلا بأس بذلك... 
ووحه ذلك سؤاله لحليسه فمن جنس المحادئة وذلك غير ممنوع ما لم يبلغ ذلك اللغط من 
الأكثار. 
المنتقى: 40/79 ". 


مايكره وقوعه 
في المسجد 


كناب إحباء الموات 6 
. : هه" : 


وقوله: "والهتف بالجنائز", قال سيدي يد الله ين الهاج: تسامح 
علماؤنا في الإعلام بالميت بأن يقف الرّحل على باب المسجد » عند انصراف 
الئاس من المسجد”"» فيقول: أخوكم فلان قد مات95 بصوت يجهر به على سنة 
الجهر. يع وأما ما يفعله المريد عندناء وزعقات المؤذنين بذلك فهو من النّعي 9© 


المنع عله 
وقد روى الترمذي عن حذيفة 4ه" أنّه قال لما احتضر: "إذا مت قلا 


ونوا" بي أحَذَا؛ فإني أخااف أن يكون ذلك تيا فإني سمغت 


١(‏ ) عبارة: عند انصراف الناس من المسجد ساقطة من: (م؟). 

(؟ ) قد مات ساقطة من: (م؟7). 

(" ) النعي في اللغة: خبر ال موت والإشعار به. 
غريب الحديث لابن الجوزي: »45١/5”‏ التّهاية: ه/85» اللسان: 2395/١‏ (نعى). 
وعرّف ابن رشد النّعى المنهي عنه بقوله: "أن يُنَادَىَ في النّاس: ألا إِنْ فلانًا قد مات؛ فاشهدوا 
جنازته". ّ 
البيان: 7117/9. 

(؛ ) المدحل: ؟/719١77.‏ 
سكل مالك عن الحنائز يدن يما على أبواب المساجد؟» فكره ذلك وكره أن يُصّاحَ خلفه: 
استغفروا له يغفر الله لكم. قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الحنازة يُوْذّنْ جما في المسجد 
يُصاحٌ بماء قال: لا خير فيه وكرهه؛ وقال: لا أرى بأسًا أن يُدَارَ في الحلق يود النّاس بما 
ولا يرفع بذلك صوته. 
البيان: ؟/7117. 
وبيّن المازري ما يُكْرَهُ من الإنذار بالميت وما لا بكر فقال: "ويْكْرَةُ الإنذار بالجنازة إذا كان 
مَنْ يقوم بالحمل والدّفن؛ ونمى عنه ابن مسعود؛ فأمّا خواص أهل الرّجُْلٍ ومَنْ يُحَرِتُهُم أمره 
فليؤذفهم, وإِنّما يُكْرَهُ إنذار العامة". 
شرح التّلقين: .١١55/7‏ 

(5 ) حذيفة بن حسيّل» ويقال: حسلء ( المعروف باليمان) بن جابر بن ربيعة بن فروة بن الحارث» 
العبسي. من كبار الصّحابة» شهد غزوة الختدق وما بعدها» صاحب 7 وَسول الله توق 
سنة: "753 هل. 
فضائل الصّحابة: /ه» صفوة الصفوة: /15-515ى الإصابة: 37/1 13/9. 

(5 ) من الأذان وهو الإعلام بالشيء. 
العين: 153/4١ء‏ (الذال والتّون و وأي معهما»» التّهاية: ١/4؛‏ اللسان: 217/1 (أذن). 


كتاب إحباء الموات 
كه جتتب ‏ سم ١‏ أ 


ع 7ط ولو مم ام 3 ىك د كَ و1 0 
رَسول الله 0 ينهى عن التغيء فإذا متت فصلوا علتبي وسّلوني”" 
ان 0 
إلى رَبِي "20 

وقوله: "ورّفع الصّوت ولو بالعلم"؛ أتى ب (لو) للمبالغة» وهو إِنُما 
يحسن لو كان رَفعُ الصّوت بالعلم في غير المسجد غير مكروه”كما قال أبن 
هسلعة©”©. 


١(‏ ) وهو من انتزاع الشيءٍ وإخراجه في رفق» وانسلّ فلانٌ من القوم؛ إذا خرج حفية يعدو. 
والمراد به هنا التتعجيل بالدّفن. 
التهاية: 2397/5 اللسان: 23886899/1١‏ (سلل). 
ولعلّ المراد منْ ذلك كيفية إدخال الميت القبر حيث يوب عبد الرّزاق للحديث في مصنفه 
ب: من حيبت للاكل اميت القبر. 
مصنف عبد الرّزاق: ؟59/48/7. 

." أخرجه الترمذي» في الحنائز» باب ما جاء في كراهية النَعي» إلى قوله: 'يَْهَى عن الْنغي»‎ ) ١ 
(الحديث: 45): 1/8. وأخرجه أحمد؛ في باقي مسند الأنصار» من حديث حُذيفة بن‎ 
اليّمّان 4ف بلفظ: "أنه كان إِذا مَات لَهُ ميت قال: "ل ُوذنُوا به أَحَدًا إنّي أَخَافُ أن يَكُونَ‎ 
غيًا لي سَمِعْتُْ رَسُول الله يل يَْمَى عن النَغي"» (الحديث: ؟نومم و/ديقء‎ 
(ط: قرطبة). وأخرجه ابن ماجه؛ في الحنائز» باب انمي عن التعي» وفيه: "لي سَمِعْت‎ 
.790/9 ,)١4175 رَسُولَ الله و بأذئيَ هَائين يَنْهَى عن النغي" (الحديث:‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
والزيادة في المتن لا يُوجد لما إسنادٌ» وقال ابن الأثير: رواه التَرمذي إلى قوله: عن النْعي» وقال‎ 
المنذري: وذكره رُزّينٌ فزاد فيه: "فإذا مت فَسُلُوني إلى رَبّي سَلًا".‎ 
وأحرج هذه الزّيادة ابن أبي شيبة في مصنّفه من حديث الربيع بن حثيم؛ في الجنائز» باب ما‎ 
وأخخرجه عبد الرّزاق في‎ .875/5 40١١71 قالوا في الآذان بالجنازة من كرهه (الحديث:‎ 
مصئّفه من حديث الربيع بن حثيم؛ في الجنائز» بانك كن جيف يُخر اميت القدرة (الحديث:‎ 
ا‎ 
.178/5 الترغيب والتّرهيب:‎ 1١١/١١ انظر: جامع الأصول:‎ 

(" ) انظر: المنتقى: ,*1+/١‏ 2318 البيان: 2494/1١‏ 455 المدخل: .7١١/١‏ 

0( أبو هشام؛ محمّد بن مسْلَمَة بن محمّد بن هام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة بن مخزوم؛ 
وهشام أمير المدينة وله يُنْسَبُ مد هشام» كان أحد فقهاء المدينة منْ أصحاب مالك» ثقة 
ع جمع العلم والورع. توق سنة: ٠5‏ اهم. 
ترتيب المدارك: ١5/١‏ ”2 الدّيباج: 37 الشّجرة: 55» (وفيها: أبو عبدالله» ابن سلمة). 

(5 ) لم أقف على صريح النّص له بعدم كراهة رفع الصّوت بالعلم في غير المسجدء ولكنّه قال:- 


كناب إحباء الموات 
لاه اجتتتللب نيتم ا )سه 


وأما 0 المشهور من كراهة ذلك مطلقاء فلا. قال هالله: ما للعلم 
ورفع الصّوت0"©؟!. 

ووجضة ها قالة ابن حبيي: كنت أرى بالمدينة رسول أميره” يقف 
بابن الفاجشون ف بجلسه إذا استعلى كلامه؛ وكلام أهل العلم في المجلس» 
فيقول: يا أها هروان» اخفض من صوتكء ومُرْ جلساءك أن يخفضوا أصواقم9©. 

واستخحف أهل العلم قضاء الدّين في المسجد» ورأوه أيسر من المعاملة 
بالبيع والشّراء» 


-"رفع الأصوات ممنوعٌ في المساجد إلا ما لا بْدَّ منه كالجهر بالقراءة في الصلاة والخطبة بين 
الجماعة. عند السلطان» واحتج لذلك بأن المسجد يجمع النّاس لا بد لهم من مثل هذا". 
انظر: المنتقى: 2117/1١‏ الاعتصام: 881. 
وقال ابن حجر: "استدلّ المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: "قنَادى بأَعْلَى 
صّوته"» وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبْعْد أو كثرة جمع أو غير ذلك» 
ويُلْحَقُ بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في حديث جابر: "كان النبي يك إذا 
خَطّب وذْكرَ السّاعة اشْمَدٌ غَصنبةُوَغَاو صُوثُهُ ... الحديث"؛ أخرجه مسلم". 
فتح الباري: .١ 517/١‏ 

١(‏ ) قال أشهب: سكل مالكٌ عن رفع الصّوت في المسجد في العلم وغيره» قال: لا خير في ذلك في 
العلم وغيره؛ لقد أدركت النّاس قديمًا يُعيبُونْ ذلك على منْ يكون في بجلسه". 
جامع بيان العلم: 4/١‏ 55-58 ه. 
قال الشّاطبي: ومن آدابه أن لا تُرْقَمٌ فيه الأصوات في غير المساجد. 
الاعتصام: ؟/580. 
وانظر: الثوادر: ١75/1ه»‏ المدحل: 2٠١1/١‏ الاعتصام: 7/1/7 

(؟ ) ال أقف في ترجمة ابن الماحشون على اسم أمير المدينة» ومن الصّعب تحديده؛ لأنْ الفترة الي 
يتوقع أنْ يُلْقي فيها ابن الماحشون دُرُوسَهُ بالمسجد الثبويء أنْسّمَتْ بتعدد أمراء المدينة المنورة» 
حيث بلغ عددهم من سنة: -١1٠.‏ 9.لاهب 964 أميرًا. 
انظر: المدينة المنورة ذُرَةٌ المدائن: 4 4. 

5 ) البيان: 4552495/١‏ الذحيرة: 2144 143. 

(4 ) انظر: المنتقى: 211/١‏ الذخيرة: 84/11 
قال الباحي موّهًا ذلك بقوله: "فأرخص في القضاء لخفته وقلة ما يَحْظْرُ منه... ولو كان 
قضاء المال جسيمًا تتكلف الؤكة في استجلابه ووزنه وانتقاده ويكثر العمل فيه لكثرته» 
لكان مكروها". 
انظر: المنتقى: .511/1١‏ 


كتاب إحباء الموات 
مه كلتك 0:07 لك 


ص: (وَيَجُوزْ للرَجُلٍ جَغْل عَلْوَ مَسْكنه مَمسْجدًا. وَل يَجورُ جَغْل 
سُفْله مَسْجِدًا 0 الغلك لأن لَهُ حُرْمَةَ المْجد.) 

ش: نحوه في المسونة”, في باب الصلاة» والواضحة؛ وف كتاب الل 
ص الفدونة: وكرة هالكه الستّكئ بالأهل فوق المسجد"©. 

فإن قَلْت: فقد صرح بالكراهة هنا حلاف ما في الواضحة؟. قيل: الظاهر 


حملها على المنع توفيقا بين التقَلين. 


ص: (وَكرة دُخُول الخيل» والبغال, والحمير عند عنْدَ تقلهًا 7 تقلهًا إليه | 
بخلاف الإبل.) 


ش: لنجاسة أبوال الخيلء؛ والبغالء والحميرهء وطهارة 
أبوذال ل على أن الإجازة البجنا هي المتترورة: وإلآ فالمسبجد مير 


عرد أقل من هذا©. 


(1.) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل358أ2 المواهب: ١8/7‏ 4» حاشية الدّسوقي: 4145/8. 
(؟ ) قال ابن القاسم: "وسألنا مالكا عن المسجد يبنيه الرّحُل ويب فوقه بينًا يرتفق به» قال: ما 
يُعْحَبن ذلك» قال: وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى» وقد كان يبيت فوق ظهر 
امس سد لين فلا تقربه فيه امرأةٌ» وهذا إذا بئ فوقه صار مسكنًا يُجامع فيه ويأكل 
فيه". 
ل 

.18543/5 المدونة:‎ )9١ 
فالكارة غية تلم حنقنا: "ذكر في المدونة مثل ما قاله المؤلف هنا من التفرقة بين السك‎ 
فوق ظهر المسجد أو تحته» ولم يقل: : لأنْ له حُرْمّة المسجد أي لأعلى المسجدء فإِنْ ذلك ليس‎ 
بالبيْنِ» لاسيّما والكلام فيما إذا حَبّسَ على هذه الصّورة» نعم ليس من الأدب الاعتلاء على‎ 

رؤوس الفضلاء وأهل الخير". 
انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل17وب. 
(: ) انظر: التوادر: ١//ا"ا0»‏ الذخيرة: 184/5. 
( ) قال ابن عبد السّلام» معترضًا: "فإن قلت: ليس كل طاهر د ْصِحٌ أن يُلقى في المسجد, ولو - . 


كتاب إحباء الموات 28 
48" 


وعّر الفسزفته بالكراهة؛ لأنّْ ابني”"حبيبه ئَثَلَ عنْ هالكء كذلك". 
ولهذا يصحٌ أن يقرأ (كره) بضم الكاف للبناء للمفعول» وبفتح الكاف بالبناء 
للفاعل» ويعود الضّمير على عالك. 


ص: (ربِكْرَة أن يَنْصقَ على أْضه وي » وأن يُعَلْمَ فيه 


- أذ في التُوب» ألا ترى أن مالك كره في المدونة قَصٌ الشتّارب في المسحد ولو أخدّ في 
القوب؛ ولي خارجه؛ فيلزمكم على هذا أن لا تجيزوا دخول البعير إلى المسجد. قلت: نحن 
إنّما أحزنا هذه للضّرورة» ول تُلْحق به ما عداه". 
شرح ابن عبد السّلام: وإللاقب. ‏ 

١(‏ ) في (م؟7): بالكراهة لابن حبيب. 

هالا//١ انظر: التُوادر:‎ ) ١ 

6 في مسألة البْصّاق في المسجد قال ابن رشد: كراهيته أن يتنخم في الحصير ثم يدلكه برجله 
فلأت ذلك لا يُزِيلٌ أثرها من الحصير» وني ذلك إذاية للمصلين وإضاعة لحرمة المسجد. وأجاز 
أن يتنم تحت الحصير كما أجاز أن يتنخم في الحصباء ويدفنه؛ فقد روي أن رسول الله ول 
قال: '"التقْلُ في المسمحد خطيئة وكفارئها دنه" رواه مسلمء في المساحد» باب النّههي عن 
البصاق في المسجد. 
البيان: 919.5٠‏ 
وانظر: المدونة: 11/1١‏ التّهذيب: 2770/١‏ التوادر: 507 معين 
التاحث: 7/ل؟؟اب. 
وأمّا مسألة تعليم الصبيان في المسجد فيكره من وجهين: الأول: إذا كانوا صغارًا لا يُقرُونْ فيه 
ويعبثون» أو كانوا لا يتوقون من النُجاسة؛ والثاني: إذا كان تعليمهم بأجر؛ لكونه من البيع 
فيدخل في النهي تعليم الكبار بأحر في المسحد. وأمّا إن أمن من ذلك فلا كراهة في دخوهم 
لبد 
انظر: الثوادر: ١/15ه7376ه»‏ البيان: الك كزى الغلم: ,8٠‏ الذخيرة: .18/4/1١‏ 


كتاب إحباء الموات 
"٠‏ م تاكتك 01010 لتك 


[فصل في أحكام نتاج الأعيان المملوكة] 


-« 
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07 28 ّ 2 ين 8 5 5 2 4 ٠‏ 
ص (وَأما المعادن, فثالثهًا: إن كائت ذهبًا أو فضّة فللإمّام؛ وَإن 
0 ا 6ه 4 
كانت غيرّة: فلصاحب الأرْض» أو لأذل الصلح.) 
ش: كا تك ٠‏ المنافع المشتركة شرع فى الأعي نا المستفادة» 
ش: لما تكلم عن المنافع المشتركة شرع و 55 
كالمعادن”" والمياه. تظهر في الأرض 
والثلائة الأقوال قد تقد ت» وتقام الكلام عليها 
في باب الرّكاة ©. 
والأوّلان مبنيان” على أن مَنْ" مَلّكَ ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم ل©؟, 
والفرق استحسان. 


١(‏ ) جمع مَعْدَنْء بكسر الدَال أو فتحهاء وهو منبت الجواهر من ذهب ونحوه؛ لإقامة أهله فيه 
دائمّاء أو لإنبات الله عر وحل إياه فيه. : 
الصّحاح: 21587/7 القاموس: ٠١98‏ (عدن). 

(؟ ) الأقوال الثلاثة هي: الأول: إن النَظر فيه للإمام» وبه قال ماللكُ» وقاله في المقدمات» وهو 
مذهب المدونة. والثاني: لمالك الأرض» وهو مالك في الموازية. والثالث: إن كان عيئًا فهو 
للإمام» وإِنْ كان غير عين فللمالك؛ وهو لسحنون. 
التوضيح (ت: الحمدان): ١/0‏ 45 
وانظر: المدونة: 71/4/1١‏ التوادر: 431994194/9 ١497:43/1؛‏ البيان: 59100795/9. 
وجّه المغيري القولين الأولين فقال: "إذا كان المعدن مما تحب فيه الرّكاة كمعادن التّقود ففيه 
قولان: أحدهما لمالك: إِنْه كلك الأرض؛ لأنْ المعدن جزء منّ الأرض» فهو لمن ملك الأرض. 
والقول الثاني: لابن القاسم: إِنّهِ للإمام يعطيه لمن شاء؛ لأن مِلْكَهُ نما وقع على ما ظهر دون 
ما بطن؛ إذ من شرط المبيع تعلق علم المتبايعين به» وما في باطن الأرض محهول لا يتناوله 
البيع» وإذا ١‏ يتناوله كان كالموات الذي نظره إلى الإمام يقطعه لمن شاء. 
معين التاحب: 7ا/ل7 اأدب. 

(5 ) فاية ل ماب من: (ز). 

(؛ ) من ساقطة من: (ز). 

( ) المشهور عدم الملك: قال الونشريسي: "وهو المشهورء وعليه الركاز والحجارة المدفونة» 
والرّرع الكامن بخلاف المخلوقة؛ (أي ليس من وضع الإنسان)» فإِنّها تندرج في لفظ 
الأرضء والزّرع الظاهر نه لا يندرج كمأبور الثمار. - 


كتاب إحباء الموات 
جتتلل دم ا له 


وقوله: "فلصاحب الأرض"؛ أي المعين» أو لأهل الصّلح”". وحاصله أنه 


قف 


وإن كان مم قد اعترض عليه» #قال: عطف المسنهم أهل الصّلح على 
صاحب الأرض مع أنَّهم بعض أصحاب الأرض". 


> إيضاح المسالك: .59٠‏ 
وانظر: الفروق للقرافي: */457» (الفرق: »)١55‏ تمذيب الفروق: 4570557/7» شرح 
المنهج المنخحب: 887 801. 

١(‏ ) قال الباجي: "هم قوم من الكُفَارٍ حَمُوا بلآدَهُمْ وقَائنُوا عَلهَا حتّى صُولِحُوا عَلى شيء أغطوة 
من أَمْوَالهمْ و3 جزية أو ضريية التَرمُوما" 
المنتقى: 2178/54 -479. 

(؟ ) قال الشارح:"إنّه للمَالكين» وهم إِمّا مسلمون؛ أي اليش الذين افتتحوا الأرض إِنْ كانوا 
موجودين» أو ورتهم إن ماتوا. وإمّا غير مسلمين» وهم المصالحون عن أرضهم أو ورثتهم. 
القول الثالث: وهو المشهورء إن النَظر للإمام في أرض العنوة وإنْ النطر في أرض الصّلح 
التوضيح (ت: الحمدان): /879818. 
ثم قال: قال في المدونة: وما أصيب من دفن الجاهلية من الجوهر والحديد والرُصاص والنّحاس 
وشبهه» فقال مالك مرّةٌ: فيه الخمس, ثم قال: لا حُمُسء ثم قال:فيه الخمس. قال ابن القاسم: 
وبه أقول» انتهى. 
وما اختاره ابن القاسم هو اختيار مُطَرِّفء وابن الماحشون» وابن نافع» وصوّبه اللخمي» وهو 
الظاهر؛ لأنّه يُسّمّى ركارًا بحسب الاشتقاق؛ لكنّ دفن غير العين نادر. 
فيكون منشا اللذلاف: دخحول الصّور النّادرة تحت اللفظ العام. 
نعم: 4/8هم. 
وانظر: المدونة: 3378/١‏ التهذيب: 5117 478» اللوادر: 3١6/7‏ المنتقى: 
لذت ل" 
وقال المغيربي في حكم إقطاع المعادن: وأمّا إذا كان مما لا زكاة فيه كالتحاس والرٌصاص 
والقزدير ففيه قولان: أحدهما لابن القاسم: إِنَّه للإمام يقطعه لمن شاء كمعادن الذهمب 
والفضة. والقول الثاني لابن نافع: إِنّه لمالكها دون الإمام» وتابعه على ذلك سحنون محتجًا 
أن معادن التّقود إِنّما كان النَظر فيها إلى الإمام لأجل زكاتما وهو مفقودٌ ها هناء فوجحب 
أن تكون لصاحبها. 
معين التاحب: 7 /ل7 اب. 
وانظر: التُوادر: »4917//١١‏ البيان: 95/9 الجواهر: 89/9. 

) شرح ابن عبد السلام: ه/ل1وب. 


كتاب إحباء الموات ظ 
0 


ص: (ِوَلاً يَنْظُرُ الإمَامُ فيمًا يَخْرُجُ من البَحرٍ من عَتبَرٍ وأؤلي 
وغيرِه.) 

ش: قد تقدّم هذا أيضًا في الرّكاة من كلام المسنهنم, وئصّ على إِنّه 
لواجده بغير تخميس”". 
قال في المدونة: 91 الراك بوضنة ساخل البحره فيسل يدح من الذهن 
أو الفضمّة؛ ففيه الرّكاة" كالمعدن©. 


١(‏ ) قال الشتّارح: يع أن ما ألقاه البحرٌ ولم يتقدّم عليه ملّْكُ؛ فهو لمن وجده من غير تخميس؛ 
فلو رآه وَل ثم سبق إليه آخرٌ؛ كان للسابق. 
النّوضيح (ت: الحمدان): 581/7. 
جاء في المدونة » قال أشهب: وإِنّ الزنخي مسلم بن خخالد حدّث أن عمرو بن دينار حدثه عن 
ابن عباس أنّه كان يقول: ليصس:ق العر ركاة: قال أشهب عن داود بن عبد الرحمن المكي 
يقول: قال ابن عباس: ليس ف العنبر خمس؛ لأنّهِ إنّما ألقاه البحر. 
المدونة: .778/١‏ ش 
وانظر: الاستذكار: 2/0/9 الجواهر: . 
علّل المغيربي عدم وجوب الرّكاة فيما يطرحه البحرء بقوله: "أمّا إذا أخرج البحر لؤلوًا أو 
عنراء أو شبهّةُ» فإنّه لواجده دون الإامام؛ لقوله تعالى: « وَتَسْتَخَرِجُوا ِنَهُ حلهَة 
تنيَسُوَهَا 4 (النحل: 4 »)١‏ فخروجه مخرج الامتنان الذي يقتضي الإباحة من غير ححرء 
ونَظَرُ الإمام في ذلك يقتضي الحجر". 
معين التّاحب: 7/ل71 اب. 

(؟ ) الرّكاة في اللغة: الطّهارة والدّماء والصّلاح. 
العين: 4/٠‏ 28 (الكاف والرّاي ووايءع)» اللسان: 5 7208/1١‏ (زكانء التّهاية: ؟//51. 
وفي الاصطلاح عرّفها الدردير بقوله: "إخخراج مَالٍ مَحخْصُوصٍ من مال مَخخْصُوصٍ بَلْعْ نصّابًاء 
رذع ال وعرن مو شاوحا" 
حاشية الصاوي: 2581/١‏ 1/ه. 
وقال عليش: وتطلق أيضًا على "انز الَخْصُوص منْ مال مَخْصُوصٍ ..." الح. 
منح الحليل شرح مختصر خليل: ؟/4. | 
وانظر: شرح حدود ابن عرفة: 2١40/١‏ شرح الخرشي: 417/7 2١‏ حاشية العدوي على 
كفاية الطالب: 247/١‏ حاشية اللسول ذل 

(7) النَص ليس في المدونة ولا في تمذيبهاء ونص التهذيب: "وأمًا الدرة من ذهب أو فضّة أو 
الذُهب النّابت يوجد بغير عمل أو بعملٍ يسير» ففيه الخمس كالركاز» وما ينال من ذلك - 


حكم الخارج 
من البحر 


كناب إحباء الموات 
لسلس[ 1 أ 


و دم و و 


اسك 1 حمه 6 هدااء 84 1 00 9 
: (وَأمًا الماء في آنيّة: أو في بئر في ملكه فيجْوزُ يَيعْهُ 


١ 


نبِّهِ بقوله: "آنية أو بئر'؛ على أنه لا فرق في ذلك بين ما ينقص 
بالاغتراف ولا يخلفه غيره كالآنية» أو يخلفه غيره كالبئر» فيجوز له بيعه ومنعه 
على المشهور”". 

وقال يحيى بن يحيي: أرب" لا أرى أن تُمَمَ: الماء» والثار» والحطبء» 
والكاةة . وقد ورد .كنع بيع هذه الأربع حديث» 0ه ضعيفٌ” , 


3 كلت عو ففيه الزّكاة". 

41 5 

وانظر: المدونة: ,31/4271//١‏ الترادر: 3004701195 المعونة: ١/١‏ *» الكافي:96255. 
)1١١‏ انظر: المدونة: 1754111751/5 كك 5/ىلالا 9 ةلالا2, الثوادر: ١١//.المعونة:‏ ؟21191//5) 

الجامع (ت: خحياط): 2575/١‏ المنتقى: 279:7 البيان: 151/١٠١‏ ,المقدمات: 2594/7 

الجواهر: 5/٠‏ 27 الأنوار: /ل754اب» شرح التهذيب:ه/ل١لاب»7لاب.‏ 

قال أبو الحسن الصّغير: "هذه المياه على ثلائة أقسام؛ أحدها: أن يحفرها في أرضه أو في أرض 


موات على جهة الإحياء؛ فهذه له بيعه ومنعه من النّاس. والثاني: أن يحفرها المسلمون ولم يقم . 


عليها أحدٌ؛ فهذا بيع الماء فيها حرامُ. والثالث: أن يكون حفرها في الطأرقانت للسبيل للماشية 
أو في الفيائي على غير الإحياء» أو حفرها غيره وقام عليها هذا القائم بالاصلاح من الكَنْسِ 
وغيره؛ فَكْرِهَ بيع مائها كراهية شديدة؛ لاحتمال حظر وإباحة» وفيها شائبتان: شائبة من جهة 
قانوغليها وإفالاعه اللا المع الأباحةه وحافة مو بعهة الها ينبت في ملكه ولا إحياء وإنّما 
هي في السّبيل فنتج النُحريم". 
شرح التُّهذيب: ه/ل؟7ا. 

١‏ ) أربع ساقطة من: (ز). 

(5 ) البيان: 21١4/٠١‏ المقدمات: 2591/5 شرح التّهذيب: 5/ل07؟5ا. 

(4؛ ) لكنّه ساقطة من: (م31 م3 ب). 

وف اليك السيبي كل حَديث م تَجْتَمعْ فيه صفات الحديث الصّحيح ولآ صفات الحديث 
الحسّن". 
علوم الحديث: »4١‏ تدريب الرّاوي: .١51/١‏ 
والصّفات هي: العدالة» الضّبط» الاتصالء فَفَدُ الشُذذء فَقَدُ العلّة القادحة» وجود العاضد عند 
الاحتياج إليه. 0 


انظر: تدريب الرّاوي: .١414/١‏ - 


ببع المساع 
المملوك 


كناب إحباء الموات 


وقيد أبن رش كطا الظاف عا إذا كانت البئر» أو العين" في أرضه مما 
لا ضرر عليه في الدحول إلى الاستقاء منها. وأما البثر الي في دار“رحسلٍ أو 
حائطه" الْيَ قد حظر ها"», فله أن ينع منّ الدخول عليه©. 

وقوله: "ومنعه", مقيدٌ ءا إذا لم يؤد ذلك إلى هلاك قوم» فيجب عليه 
حينهذ". ثم هل" له أنْ يأخذ العوض عليه أم لا؟» فقولان: 


00 08 03 24 ش 
قال في المدونة: وكل من حفر في أرضه أو داره بثراء» فله منعها وبيع00 


- لم أقف فيما وقفت عليه منْ كتب الحديث والتخريج على حديث يجمع هذه الأربعة ولا 
عن طريق جم الرّوايات؛ وريّما كان ذلك من تفسير اراد بالنّار قِ ادرو قال 
الشّوكاني: "والثّار قيل: اكُراد بما الشتّجر الذي يحطبه النّاس» وقيل: اخْرَادُ كما الاستصباح منهاء 
والاستضاءة بضوئهاء وقيل: الْرَادُ كما الحجارة ال توري الثّار". 

نيل الأوطار: 5/8/5 -59. 

قال الألباي: "وإِنّما يُصح في هذا الباب حديثان: الأول: قوله وَلِ: "الْمْلمُونَ شركاء في 
َلآث: في الماء, والكلاء والثَار'", أخرجه أبو داود في البيوع» باب في منع الماء» (الحديث: 
ا والحديث الثاني: قوله "اث لا يُمْتَعْنَ: الا ف والكَاةُ والثار", 
أخرجه ابن ماحة؛ في الأحكام» باب المملموة شركاء في ثلاثء» (الحديث: 141 ؟7)) 

إرواء الغليل: .١١8/4‏ 

وقال ابن حجر: "إسناده صحيح". 
التلخيص: 50/7. 

)١(‏ فاية ل 58ب م: (ت). 

) في (ز): أرض. 

(0 ) الحائط هو الأرض الْحاط عليهاء رهي الحديقة» وإذا لم يُحط عليها فهي ضاحية؛ وفي 
الحديث: "وَعَلَى أَمْلٍ الخَوَائط حفظها في النّهَارِ'؛ جزء من حديث أخرجه مالك في الأقضية؛ 
باب القضاء في الضّواري والحريسة 2517/7 وأحمد في باقي مسند الأنصار» مسند محيصة بن 
مسعود ك4 475/0 (قرطبة). 
الصّحاح: 2875/١‏ الثهاية: »457/١‏ اللسان: 2780/1 (حوط) 

(5 ) في (م١):‏ حض عليهاء في (م؟): حضر عليهاء في (ز): حظر عليها. 

(ه ) البيان: 6/1١‏ 9"9. 

(5 ) حينئذ ساقطة من: (م١).‏ 

0) في (م1): وهل. 

(0 ) في (ز» ت): منع. 


أخذ المشارف على 
الهلاك فضلة الماع 


كتاب إحباء الموات 
56 تاكتك 0000 اتلك 


0 ف 07 20 م هو ردي 7 
مائهاء وله منع المارة منها إلا بثمن» إلا قوما لا ثُمَن معهم» وإن ثركوا إلى أن 


هوا ماء هلكر 81 00 


وقال أيضا هيما في الذي اهارت بئره» وخاف على رَرعه: إن لهأن 


يَسقي ,كاء جاره الذي يجوز بيعه بغير تمن'". 


)١(‏ المدونة: 5/م/ا/ا؟. 
وانظر: التهذيب: 2550/4 التوادر: 2١١ 217/١١‏ الجامع (ت: خخياط): 791/١‏ المنتقى: 
1" التّبصرة للُحمي: 2١4/8‏ شرح التهذيب: 5/ل5؟7١ب‏ 
علل ابن يونس ذلك فقال: لأنهم اليوم أبناء سبيل يجوز لمم أذ الزكاة لوجوب مواساتهم؛ 
وقد أسقط أشهب الثمن عن الجار الذي انارت بثره إن لم يكن عنده؛ مع كونه موسرًا 
بنصيبه الذي يسقيه» ول يُتَبِع بيسره» فالمسافرون أولى أن لا يتبعوا. 
الجامع (ت: خخياط): .71737-97121/1١‏ 
وانظر: شرح التهذيب: 5/ل؟7اب. 

(؟) المدونة: 5/و/ال/ا؟. 


وانظر: شرح الأكري: /ل4لاب»0"أ» التُّهذيب: 2791/4 الرّسالة: .2744 منتتخحب 
الأحكام: ل. هأء الجامع (ت: خياط): 7175/١‏ المنتقى: ٠ ١0‏ 6» البيان: ١٠١/4؟-‏ 
شرح التهذيب: ه/ل57]. 

وتوسّط أشهبُ فقال: إِنْ له أن يسقي بفضل ماء بثر جاره بثمن إِنْ كان له؛ وإِن ل يكن له 
انظر: التوادر: ١١/5-11١غ‏ الجامع (ت: خياط): 2377/١‏ المنتقى: 07/1 5. 

وروي عن مالك: "إِنّه يرجع عليه بالقُمنء وقال أشهب: إِنْ كان مليئًا وإلاّ لم يُرْجحَعْ عليه 
بشيء". ١‏ 
الجامع (ت:خياط): /١‏ 71700. 

قال الأهري معلَلًا: "لأنْ الماء إذا مقي عاد مثله إذا كان نبعاء فلا مضرّة عليه في ذلك؛ وفي 
منعه جاره مضرَةٌ عليه في ذلك» وهذا إذا كان جاره قد رَرَعٌ على أصل له ثم انقطع ماؤه» 
فأمّا إذا زَرَعٌّ على غير أصلء فليس على جاره أن يسقيه فضل مائه؛ لأنّ صاحب الزّرع لم 
عله أذ مكل عل نار غرد. 

شرح الأبكري: 7/له7أ. 

وحّه ابن يونس عدم أذ الثمن من اخار بقوله: "لأن ذلك حق على الخار على طريق 
الإعانة» مع كون أصله مباحًاء كما لو احتاج إليه لشرب". 

وومّه عدم أذ الثمن بقوله: "فلن وجوب البدل خوفًا منّ الإتلاف» وذلك لا يتضمن 
ترك العوض اعتبارًا بالطّعام". 

الجامع (ت: خياط) : .7584-57170/١‏ د 


كتاب إحباء الموات 
سكسككتككتكتتككتتك 0000 اتلك 


الأمرين 


أبن يونس : وإحياء نفسه أعظي”"» من إحياء زرعه. والأولى 2 كلا 


٠‏ أن يأخذ ذلك بالشمن©. انتهى. 
وقال بعضصو: الأظهر نفي العوضية؛ لأن الواجب لا عوض فيه209©. 
وفيه نظرٌ؛ لأنّهِ إِنّما وجب عليه الدّفع. أمّا كونه بغير عوض» فلا©. 


ص: 03 اسم 


فالأغلى/5 إلى الكغبين» ثم 2 يرسلة 


ع2 
)2 


200 


فم 


>-وانظر: المعونة: 1١19-1191/7‏ الممهد: 7/ل58١اب»‏ شرح التهذيب: 5/ل771اب. 
وقد شرط الباحي لذلك أربعة شروطء ستأتي في كلام الشارح. 

انظر: ص: 1/9؟7/80-1. 

نماية ل ٠٠١‏ من: (ب). 

الجامع (ت: خخياط): .771/١‏ 

وانظر: البيان: 2578/٠١‏ شرح التّهذيب: 775/5 

وبمّه أبو إسحاق اختلاف قول مالك بين المسافرين والحار بقوله: إلا أن يكون أراد أن فضل 
ماء جاره لا تمن له» فلا يقدر على بيعه؛ فيصم حينئذ الجواب. ويكون هذا الماء الذي باعه 
من المسافرين له من فيكون اختلاف الشواب لاخعلاف العاي. الشيخ وفرّق بعضهم بأن 
المسافرين مختارون لسبب السّفر والذي انمارت بئره ليس مختارًا. 

شرح التهذيب: 5/ل*؟7اب 

قال السّيوطي: لا يجوز أذ الأجرة على الواحب» إلا في صورء وذْكَرَ منها بَدْلَ الطّعام 
للمضطر. 

انظر: الأشباه والتّظائر: .777/٠‏ 

وانظر: المنثور في القواعد: */55,» » فروق القرافي: »4-٠/9‏ الفرق .)١١5(‏ 

وحّه الباجي ذلك بقوله: ِنّه لا كم عليه بتسليم الماء دون انتقال ملكه عنه ولا انتقاله إليه 
كان ذلك بغير عوض كالاستحقاق» ولأنّه فضل ما يُقَضّى به فلم يكن له تن كبثر الماشية. 


المنتقى: 405/1 . 

ويه الياعي :ذلك 'بقوله+ "أله حَمْهُ عليك وبحت انك بيه لدقم اطترورة فكان ولك بالعوضن 
كالشفعة". ّ 

المنتقى: 5017/17 . 


وانظر: المعونة: 11594/7» الامع (ت: خياط): 274/9 شرح التّهذيب: 5/ل7717اب. 
فاية ل 8١٠١ب‏ من: (م١). ٠‏ 


كناب إحباء الموات 
لز[ 1 ا 


ش: لما في الموطا” أن رسول الله و قال في سيل مَهْرُورٍ ومُدينب: 
نك حَتّى الْكَغبينٍ" َم يُْسِل الأغلَ عَلَى الأسُقل"”. ومَهْرُوٌ ومَُييبْ 
واديان في المدينة يسيلان©. وف السبعيج أنه عليه الصلاة والسلام قال للزييو“ لا 
أتاه مخاصمًا لغيره©: "اسق يا ير 2 أرْسل الماء إلى جارك" فغضسب 


الأنصاري. فقال: يا رسول الله إن كان ابْنَّ عَمّتكَ©. فتلون وجه 
ا ا 


رسو اله يل ثم قال: يراق لبن بحسي الما 
7 2 5 - > ”زنى م 8 1 : 002010 5 - 
حَتَّى يلغ الجدَرَ». قا الزبير: فزلت: « قَلَا وَرَيِكَ لا يُؤْيئُوت حَقْ 


١(‏ ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .٠١١‏ 

(؟ ) الكعب: العظم الفاصل بين القدم والسّاق. 
مشارق الأنوار: 475/9 . 

(5 ) أخرجه مالك في الموطأ من حديث؛ في الأقضية» باب القضاء في المياه» (الحديث: )١5491‏ 
"” واللفظ له وأخرجه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب» في الأقضية» 
باب من القضاءء (الحديث: 759): 85/4. وأخرجه ابن ماجه من حديث عمرو ابن 
شعيب» في سننه؛ في الرّهون» باب الشُرب من الأودية ومقدار حبس الماء؛ (الحديث: 274/7 
وطرفه في:١7781).‏ 

(4؛ ) انظر: معجم البلدان: 41/0) معجم ما استعجم: 310/0 التهاية: 517/54. 

(5 ) أبو عبد الله الزبير بن العوام 5 بن خويلد ب بن أسد بن عبد العرّى بن قَصّي بن كلاب» 
القرشي» الأسدي. الصحابي الحليل» حواري رسول الله يو وأحد العشرة المبشرين بالحنة. 
مات مقتونًا يوم الجمل سنة: 5“"اه. 
فضائل الصّحابة: 8ه البداية: 4/0 2345-14 الإصابة: 8اره-ل. 

(5 ) الف في اسمه» ورجّح ابن حجر ما قاله ابن أبي حاتم من أنه حاطب بن أي بَلَْعَقَه حيث 
كان حليفًا لآل الزبير بن العوام كه وكأنّه كان مجاورًا له. 
انظر: فتح الباري: ه/ه75-1. 

(0) هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهاء عمة رسول الله يِه وهي أم الزبير ابن 
العوام رضي الله عنه. 
انظر: البداية: 4/17 29٠١‏ الإصابة: 2159-١1748/8‏ فتح الباري: ه/75. 

(8) الحدن ما رفع من أعضاء المزرعة لتمسك الماء كالخدار. 
غريب الحديث لابن سلام: 25/4 الفائق في غريب الحديث: 7310/7 التّهاية: .745/1١‏ 


كتاب إحباء الموات 
سس م 


يُحَْكمُوكَ فِيمَا شّجَره" بَيَنَهرْ) 00 

[الزسري ]0ب فنظرنا في قرله 3" "ابس الْمَاءِ حَنَّى تل لجر" 
فكان إلى الكعبين© 

قال الأئمة: كاه يي ندب الزبير إلى إسقاط بعض”" حقه#©؛ رعيا 
للمجاورة» فلمًا تكلّم الرّحل بذلك الكلام استوف للزبير© حقه”". 


5 أي الختصهوا فيه وَالشحَارٌ والتتاحرة للناراعة 
غريب القرآن للأصفهاني: 757. 
7ه 


(؟ ) من النساء: 50» وتمامها: «( قَلَا وَرَيَكَ لا يُؤئُورت حت يُحَْكْمُوكَ فِيمَا سْجَرَبَينَهُرْ ثم لا 


دوأ ف أَنفسِيٌ حَرَجا يما قَصَيْتَ ويُسَلمُوا يما 4. 


)2 أخرجه البخاري في صحيحه» من حديث عروة بن الربير #نه» في المساقاة» باب سَكْرُ الأثمار» 
(الحديث: .23795 وأطرافه في: كل الت رءلاك, مزهغع ؟/لاى) 2838 وفيه: 
"امنقي يا بير م الحبس الاءَ حَبّى يَرْجِعَ إِلَى اَدْرٍ". وأخرجه مسلم في صحيحه؛ من 
حديث عبد الله بن الزبير» في الفضائل» باب وجوب إتباعه يله (الحديث:/1ه19؟)» 
210-18 وفيه:"حتَّى يَرْجِعَ إلى الجر" . 

(14) في جميع النسخ الأزهري» والصّحيح ما أثبت؛ لأنّه قول الزهري في كتب الحديث والفقه» ولم 
أجده منسوبًا للأزهري. 

(ه ) غاية ل 01" اب من: (م75). 

(5 ) البخاري» في المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين» (الحديث: ؟5955؟)» ؟/818. 

0 ) بعض ساقطة من: (م7")» ب)» ت» ز). 

(4 ) حَدَّ د. نزيه ماد إسقاط الحق في الاصطلاح, بأئه: "إزَالَ المللك أو الخ لا إلى ملك» وَل 
إلى م مُسْتحق" ثم بين ما يترتب عليه فقال: تسق بذلك الَطَالبة به ؛ أن الاق يتفي 
ويقلاشى ولا يتتقل". 
معجم المصطلحات الاقتصادية: 514. 

(9 ) في (م”ءاتء ز): الزبير. 

٠١١‏ ) قاله الزهري» تعقيبًا على الحديث. 
انظر: صحيح البخاري: الصّلح باب إذا أشار الإمام بالصّلح فأبى» حُكم عليه 
(الحديث: هزه 4). ؟/لام-لام. 
وانظر: فتح الباري: 7/0 35 التمهيد: ١9/1‏ 6» الذخيرة: 151/5. 


كتاب إحباء الموات 
حل اجتت77بسم- تم ا له 


وقوله: "الأعلى فالأعلى"؛ ظاهر النُصور". 

أبن نافع: والثيل كذلك”©. 

سيحذون”©: فإن كان الحنانان مُتقابلين نَث الجا يكهماء وان كدان 
الأسفل مقابلًا لبعض الأعلى» حُكم لمقابل الأعلى بحكم الأعلى؛ ولمقابل الأسفل 
بحكم مقابله©. 

اختُلف هل قوله وَل: "إلى الكعبين"” بَعْدَ ري الحتان» وإليه ذهب أبن 
الماجشون؛ ومطرضه. وايبن وهيه © ”©. 


0000 


ار كل رتورواكا إذا زوع فزسل ليع :رخو ول وى بالا ةةة. 


١(‏ ) قيّد الباجي ذلك بقوله: "إذا كان إحياؤهم معاء أو إحياء الأعلى قبل الأسفل". 
المنتقى: 85/17" الأنوار: */ل57 ٠اب.‏ 

١(‏ ) انظر: النُوادر: 55/1١١‏ المنتقى: 2385/17 الأنوار: #/ل 15 7اب. 

(5 ) كلمة سحنون ساقطة من: (م١21‏ م؟) 8 

(؛ ) انظر: التُوادر: 79/1١‏ المنتقى: 90م الجواهر: 2735/9 الذخيرة: .١51/5‏ 

(5 ) أبو محمد» عبد الله بن وهب. تفقه بمالك وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار والمغيرة 
والليث بن سعد. من مصنفاته: الموطأ الكبير» الموطأ الصغير» سماعه من مالك ثلاثون كتاباء 
وحابعة الكين كنات للنائبك كنات لخاد عبات لاد وضع نالك عشرين ننه 
وعاش بعده خمس. ٠‏ 
طبقات الفقهاء: ١‏ /ههء الدّيياج: 2517-51١4‏ تحذيب التهذيب: 281/5 العبر: 
80 الأعلام: 237107/5 الشّجرة: ١/لاه.‏ 


(5 ) انظر: غريب الموطأً: */70» التّمهيد: 4١١/107‏ المنتقى: 9.1/38" البيان:١١//151؛‏ 
المقدمات: +/455 الجواهر: 4/8 ”2 الشّخيرة: 151/5. 
رجح ابن حبيب ذلك» فقال: "وقول مطرف وابن الماحشون: أحب إل في ذلك» وهما أعلم 
بذلك؛ لأن لمدينسة دارهسماء ومسا كانت القضيّة» وفيها حرى العمل يما من عهد 
رسول الله يك إلى اليوم". 
غريب الموطأ: ؟/50. 

0 ) انظر: غريب الموطأ: 290/5 المنتقى: 2391/17 البيان: /١١‏ 25517655 المقدمات: 


الجواهر: 27/8 الذّخيرة: 151/5. 
وهو لمالك» قال: "وما إذا وصل إلى الكعبين وروى» أرسله كلّه لحصول المقصود". 
الذخيرة: 01 


وقال ابن عبد البر: "ظاهر الحديث يشهد لما قاله ابن القاسم؛ لأنّ فيه ثم يرسل الأعلى على - 


كتاب إحباء المواث 
.7 تتكس ككتكتكتكتكتكتك 00000 لكل 


أبي رشعد: والأول أظهر©. 

قال ابن كنابة: بلغنا إِنّه إذا سقى الرّرع أمسك حنَّى يبلغ الماء شرّاكَ 
التّعل". وإذا سقى النّحَلَء والمْتّجر وما له أصل حتّى يبلغ الكعبين» وأحَبُ إلينا 
أن يُمسك غيره حتَّى يبلغ الكعبين؛ لأنّه أبلغ في الري". 

وروي زياُ" من هالك؛ أن معن الحديث, أن يُجْرِي الأوّل من الماء 
بقدر ما يكون في ساقيته” إلى الكعبين حتّى يروي حائطه» مم يفعل الْذي يليه 
كذلك”2» واستحسنة أبن هذيني0. 


- الأسفل؛ ولم يقل: ثم يرسل بعض الأعلى» وفي الحديث ثم يُحْبَسُ» وهذا كله يشهد لابن 

القاسم". ثم قال: "ومن جهة النَظر لو أنْ الأعلى لم يُرسل إلا ما زاد على الكعبين» لانقطع 

ذلك الماء في أقل مدة» ولم ينته حيث ينتهي إذا أرسل الجميع. وفي إرسال الجميع بعد أذ 

الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمٌ فائدةٌ وأكثر نفمًا فيما قد جُعلَ الئاس فيه شركاء". 

التّمهيد: .4١١/1١1/‏ ظ 
)١(‏ البيان: ١٠//1؟.‏ ش ظ 
١‏ ) شرالك النعْلِ: سير يُْبطّ به التعْل للقدم أو يُلوَى. ظ 

اللسان: 2450/١١‏ (شرك). ظ 
(" ) انظر: التوادر: »”07277/11١‏ المنتقى: 241/317 الجواهر: 275/8 الذخيرة: 151/5. ظ 
(4 ) أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن» القرطيء الملقب بشبطون؛ مع الموطأ من مالك» وله عنه ظ 
سماع وروى عن الليث؛ وابن عبينة» وغيرهما. وهو أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس. توفي ظ 
سنة: 55 ١ه‏ وقيل: 514١هه‏ وقيل: 199١ه.‏ 
تاريخ علماء الأندلس: 21707201121١‏ ترتيب المدارك: 7٠8-95٠٠‏ الدّيباج: 2194191 
الشّجرة: 17". ش 
السّاقية: امحفور من النّمر وجه الأرض. 
اللسان: 2791/١4‏ (سقى)» المعجم الوسيط: 531/١‏ . 
(> ) انظر: التُوادر: 5755/11 المنتقى: 291/17 الجواهر: 25/7 الذشخيرة: 151/5. 
7 ) أبو زكرياء» ييى بن زكرياء بن إبراهيم بن مزين» مولى رملة بنت عثمان بن عفان ك؛ أصله 

مخ طليطلة وانتقل إلى قرطبة»كان جافط] للجرط فنا فيه ولي قضاء طليطلة.من مصئفاته: 

تفسير الموطأ» تسمية رجال الموطأء» علل حديث لموطأء فضائل العلم. توفي سنة: 7٠9‏ ه 

ترتيب المدارك: 51/١‏ 457-4» الدّيباج: 4475 الشّحرة: ه. 
(8 ) انظر: التّمهيد: 411/117. المنتقى: 91/197 الأنوار: /ل555أ. 


ف 


06 


كتاب إحباء الموات آ 
بير ا )سس 


وجوز ابن وشد أن يكون وفاقًا لرواية غيره؛ فتكون روايته إذا كان الماء 
كثيرّاء أَحمَذَ القدْرَ المذكورء ورواية غيره”" على ما إذا لم يكن فيه فضل عمًا سقى 
به واحدًا بعد واحدء [وعلى هذ التأويل]) [فلا يكون]” حلافا. 
قال: وهو الأظهر©, 7" 


فعلى المشهور: يُررْسل الأعلى جميع الماء في خائطه حتّى”© ينتهي إلى . 


الكعبين. ثم مَنْ تحته كذلك» هكذا أبدًا ما 1" يِحتج الأرّل إلى إعادة السّقي 
ثانية؛ فيكون أحقّ به ثم الذي تحته. ولا يكون في الماء حقّ َنْ» لم" ينته إليه مى 
احتاج الأعلى إلى إعادة السّقي”"؛ فيكون أحق به200, 

وهلي رواية زيات: لا يأخذ جميعه بل يأخذ منه في ساقيته بتقذر ما 
يكون إلى الكعبين» ثم مَنْ تحته كذلك» حتَّى يتم الماء. 

وأمًا إن لم يكن في الماء فَضْلُء ولا يتأتّى به السسقَىْ إلا لواحد» فلا حَقّ 
للأسفل إلا فيما فَضّلَّ عن الأعلى”" . , 


و 


1 6 م ه إن 04 الى 4 
ص: (وَيُوْمرُ اتوي إن تعَذْرَ سّقى كل مَوضع عَلى حدة.) 


1١‏ ) العبارة: "فتكون روايته إذا كان الماء... ورواية غيره"؛ ساقطة من جميع النُسخ» ومثبتة 
من: (م١).‏ 

(؟ ) زيادة يقتضيها سياق النص» وهي موجودة في البيان. 

( ) في جميع النُسخ: وأن يكونء والصحيح ما أثبت لاقتضاء النّصء وهو موجودٌ في البيان. 

.7537/٠١ البيان:‎ ) 5( 

(5) في لمك ب)ثم 

() في (م5): أبدا لم. 

0 ) في (ت): حق من. 

(8 ) لم ساقطة من: (م١).‏ 

(9 ) العبارة: "ثانية فيكون أحق... إلى إعادة السّقي"» ساقطة من: (ز)» ومثبة في الحامش. 

٠١(‏ ) العبارة: فيكون أحقُ به ساقطة من: (م7) ب» ت» ز). 

؟*1//1١ البيان:‎ )1١( 

كم١ نام‎ )١9 


استواء الأرض 


شرط في السقي 


كناب إحباء الموات 
جلللللسيبميرم 7 )د 


بعضها أعلى من بعض"". 
قال سدحنون : فإن تعذرت عليه النّسوية» 07 كل ما 2 مستويا ”© على 
حدة وعد كأنّه حوائط2 قله الباجي”. 


كاك عمو ب سر ريك تف-: ميك 
ص: (فإن حَدّث إِحْيَاء الأغلى, فالأقدم أحق.) 
ش: هو كالتّقيد لما ذكره منْ تبدثة الأعلى» وهكذا قال سحنون» ورأى 
71 /: 1 الأحقّ بالتبدئة 
أن هذه الصورة تخرج من عموم/”" الحديث بضرب من الاستدلال. في السقي 


ولكنْ زاد سحنون على ما ذكره المسدفم في فَرْضٍ المسألة زيادة فقال: 
ِنْ أراد أن ينفرد الأعلى بالماء» ويسقي قبل الأسفل الذي أحيا قبله وذلك يُنْطِل 
عمل الثاي» ويتلف”2 زرعه؛ فالقدم أولى7. 

يُْتَرَطُ في إخراج هذه المُورة من العموم أنْ يكون رَرْعُ الأقدم 


.151/5 انظر: التوادر: 70757/11» المنتقى: 997/31 الجواهر: 235/7 الذّخيرة:‎ )١( 
قال الباجي: "ووجه ذلك أنه قد يكون علو بعض أرضه ما لا يبلغ الكعبين إلا بأن يعلو في‎ 
.791/17 المنتقى:‎ 

(؟ ) في (م١):‏ مساويًا. 

(0) انظر: الجواهر: 230/7 الذّخيرة: 151/5. 

(؛ ) المنتقى: 7/197 597. 

(5 ) غمحاية ل 59 من: (ت). 

5 ) التّلف لغة: الحلاك والعطبء وتلف الشَّيء وأتلفه غيره. 
اللسان: ١8/9‏ (تلف)» تنبيه الطالب للأموي: ل54؟١أ.‏ 
وفي الاصطلاح: "مّلاكُ الغين فُسها سواء أئى عليها كلها أو بَْضها". 
الموسوعة الفقهية: 771//11. 

) انظر: التوادر: 299/11١‏ الجواهر: /75» الذّحيرة: 151/5. 
قال سحنون: "ووجه ذلك أن استحقاقه للماء قد تقدّم فليس لغيره أن يُبُطِل حقه منه بها 
يحدثه بعد ذلك". ْ 


المنتقى: 55//37. 


كتاب إحباء الموات 
مسدس تت تاكتك 009 لتك 


04 يع ملاسم 3 6 2 3 9 ع ع و 
بحيث 270 يُحْتْشَى عليه": فحتمل أن لا يَرّى2 أن الأقدم أولى إذا فقد© هذا 
الشتّرط؛ رعيًا لظاهر الحديث”” ما أمكن. 


ص: (ِفَإنْ كان مَسيلُهُ في مَمْلُوكه فَلَّهُ حَبِسهُ مَقى شاء 
وإرساله.) 
ش: هكذا قال سحزون؛ يعي وإن أحب ألا يرسله» فله ذلك؛ لأن مسيل الماء في 


بدحوله ف أرضه يصير أحقّ به منْ غيره؛ كما لو حوته آنيته/©72©. و 


و ل 6 ل نك 


ص: (فإن اجتمع عماعة فى اكرارماء إلى أَرْضهم لم يُقَدَمْ 


الأغلى, وان بيهم يََكَسمُوكَة بالقلد. وشبهه عَلَى قَذر أَغْمّالهِم* ( 
ش: تَصّوُرُةُ ظاه”. ليفك عنا الأعلى؛ لذن الا ملكو كل رفني و 
إلى أرضهم بسبب أعمالهم» وبحسب ذلك العمل يقس بينهوه". 


١(‏ ) بحيث ساقطة من: (ب). 

(؟ ) عليه ساقطة من: (م؟). 

(" ) لا ساقطة من:(ب» ت). 

(4 ) في (م1): إذا لم يكن. 

(5 ) في (م7): رعيًا للحديث. 

(5 ) غاية ل ٠١9‏ من: (م١).‏ 

) انظر: التَوادر: 77/١1١‏ المنتقى: ١/87‏ 25 الجواهر: 275/7 الذخيرة: 2١57/5‏ الأنوار: 
ل . ش 

(8 ) العبارة: "وشبهه على قدر أعمالهم" ساقطة من: (م١2‏ ت)» والعبارة: على قدر أعمالهم 
ساقطة من: (ز). ‏ 

(9 ) القسمة في اللغة: التّجرئة والتّفريق» والقسم: النُصِيب. 
الصّحاح: 487/7 2١‏ اللسان: 2478/١7‏ القاموس: 2١٠١175‏ (قسم). 
دق الاصطلاح و ابد الحسن الشاذلي؛ موضّحًا الغرض منْها فقال: "كمييز حَقَ لِينْتَفعَ به 
كل من الشرَكَاء يما 6 مير ل4. 
كفاية الطالب الرّباني: ؟/555. 

- المنتقى: 9/17 الجواهر: 275/8 الذخيرة: 2177/5 الأنوار:‎ 279/١11١ انظر: التوادر:‎ ) ٠١ 


كتاب إحباء الموات 
تاكتك (0000/)) تلك 


وما ذكر القلدَ أذ يفسّرهء ففقال: 
3 0 2 اث 0017 - 4 
ص: (وَالقلد قدر يُثقب. وَبْمَاةُ مَاء لأَقَل جرء وَيُجْرَى النَهْرُ لَهُ إلى 
أن ينقد ثُمّ كَذَلكَ لقيره.) 
موه # 2 
ش: القلدٌ لغة: الحظ من الماع قَألة صاحيك الفحكو", وإطلاقه على القدر» 
م إطلاق الحال على الحل". 
وذكر الفسزهنه ثلاث صفات©: 
م هوه 8 او 3 وهم ث2 ع و َ# 5 
الأولى: أن يثقب القدر .كثقاب» ويملا ماء لأقلهم جزءاء كما لو كان له لطريقة الأولى 
ل 7 : 1 8 00 5 لقسمة الماء بالقلد 
الثمن» ثم يعلق على ثلاث شعبء ولا يزال النهر جميعه يجري إليه حتى ينفد ما 
في القلدء ثم يُجْعَل لصاحب النصف أربعة أمثاله» أربعة قدُورء ثم كذلك. فإن 
احتلفوا فيمنْ يبدأء فالقرعة©). 


عل 

قال الباجي: "ووجه ذلك أنْ رقبة العين ملْلك» ولكل ذي حظ فيها الانتفاع بحظه والنُصرف 
فيه بما شاء من بيع» أو هبة) أو غير ذلك". 1 

.59 ١/7 المنتقى:‎ 

وانظر: الأنوار: 7/ل757. 


لطلاضة 
7١١‏ ) قال ابن لبابة: اله لعا كر ار و اداه في ند بن رمد ياتا 
عدول". ظ 


المتتحب: ل58(أ. 
( ) قال عياض: "وصفة قسمة الماء بالقلد ما اختلف فيها وتكلّم فيه المتقدمون والمتأخرون» 


وتعقب بعضهم على بعض» ولم تسلم بَعْدُ من التُعقب والاعتراض". 
التنبيهات: ؟/ل5١(١أ.‏ 
(؛ ) أصل القرعة والاقتراع في اللغة: الاختيار. 


اللسان: 75//4. 
وفي الاصطلاح عرّفها ابن عرفة بقوله: "فل ما يُعيّنُ حَظ كل شريك مما يَيَُمْ ما متم 
عَلْمَهُ حين فعله". 


مه 


0 ابن عرفة: .2 


كتاب إحباء المواث 
كسس ١‏ ل 


رمم 4و2 


ص: (أو را مقَدَارٌ ما يَسيل مه يوم وليل وله يَقسَمُ على 
أليائوم؛ وتجنقل كُل واحد مفدارة في قثر أو دور ثم يق 00 


بمثقاب الأوّل» وَيُجْرَى الْنْهَرُ لَهُ حَتَّى يَنْفد.) 

ش: هذه هي الصفة الثانية. 

وذكرٌ أنه كد تقب القدْرٌ .عكثقاب ؛ لوطع على يد أمين» 7 عكٌُ القدرٌ 3 
0 ل قصرية© م لتب اناه زكلمن)ا هم أن ا 
يُنُضب0*© الماء صِبّه حنَّى يكون مسيله من لتقي يلق ا الكبي 3 ملسو 
5 كله إلى انصداع الفجر فينحيافها» ويقسمان ما اجتمع من الماء على 
أقلهم سهمًا©7") كينا" أو وزئاء ثم يُحْعَلَ لكل واحد قدرٌ يبحمل سهمه مسن 
احا يق كل قَدْرٍ بالمثقاب الأوّل» فإذا أراد أحدهم السقي» ملىء قدره ,كائه» 
رق لكالا انلمك سيل الماء من القذر. ثم كذلك. 


- وانظر: المنتقى: 291/1 الجواهر: "9ه 3 الأنوار: ؟/ل55 (أ. 

١(‏ ) ثم يُثْقَب ساقطة من: (م21 ب» ت). 

١(‏ ) يُقال انصدع وانفجر وانفلق وانفطر إذا انشق» وسمي الفجر فجرًا لانفجاره» وهو انصداع 
الظلمة عن نور الصبح. 
اللسان: 2517/5 (فجر)» 2195/8 (صدع). 

( ) القصرية: إناء كبيرٌ يُجْمَعٌ فيه الماء. 
شرح التهذيب: ١/ل‏ 48ب. 

(4 ) في (ب): ينفد. 

(5 ) يأ المععى من كلام الشتّارح؛ انظر: ص: 775. 

(5) فاية ل ١٠ب‏ من: (ب). 

0 ) في (ب): أو الليل. | 

( ) في (ت): فيتنحاء والعبارة: "إلى انصداع الفجر فينحيافها" ساقطة من: (م١).‏ 

(9 ) السّهم واحد السّهامء وحو اطط واللضديت الحكم. 
العين: 2١1١/54‏ (الهاء والسين والميم معهما)» الصّحاح: 40/7 2١5‏ التّهاية: 479/7 اللسان: 
0 (سهم). ظ 

.)١م( العبارة: ما اجتمع منّ الماء على أقلهم سهما" ساقطة من:‎ )٠١( 

1١(‏ ) العبارة " إلى انصداع ... سهمًا كيلا" ساقطة من: (ز). 


كتاب إحباء الموات 
لللل سم 1 ل 


وإن اختلفوا في البداءة» اقترعواء هكذا ذكر هذه الصفة أبن حبييه عن 
بد الملك."» وغيره م غلماء المديزة© 7©. 

وعلى هذا نقول المسيهم: "ف قذر أو قَدُورء ليس بظاهر؛ لأنّهم إِنّما 
قالوا: يُْعَلُ لكل واحد نصيبه في قدر". 

وهذا اعترضها ابن يوفس: فَإنَّهِم إذا اختلفت أنصباؤهم كان صاحب 
الكثير مغبوئا؛ لأ القدرَ كلّما كبرت لَقلَ فيها الما وقوي جريه مِنّ الثقب حبتّى 
يكون” مثلي ما يجري منّ الصّغيرة أو أكثرء فيأخذ صاحب القذرٍ الصّغيرة أكثر 
من 35 لخفة جري الماء. 

فال: والّذي أراه أن يُعْمَلَ لصاحب الكثير في قر كالقدر الأولى©. 

وقد يُقَالَ: لعل المسنظم أراد بقوله: "في قدر أو قدور" القولين؟؛ أي 
قول المسنيين" وقول ابن يونس. وتكون أو للتّفصيل لكي هذا بعيدٌ 
من كلامه. 

مياضي: واعتراض أبن يوخس صحيح؛ وقد عَفَلَ عمّا هو أشدٌّ منهه وهو 

قوله: "وكُلّما هَمَ الماء أن ينضب". فهذا فيه منّ الاعتراض نحو ما ذكره؛ 
لأنّ صب" القذر من الثقب وهي ممتاعة بخلاف صبّها بعد نقصها©. 


)١(‏ غهاية ل 9ب من: (ز). 
(؟ ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: 85. 
( ) المنتقى: ١/87‏ 91-78 التنبيهات: 7/ل5١١!أ-‏ ب ء الجواهر: 270/8 الذّخيرة: 2371/90 
أحكام البنيان: ؟/1ه6ه-7هه 
(؛ ) حتّى يكون ساقطة من(م١))‏ ومثبتة بالحامش. 
(ه ) الجامع (ت: الأنصاري): ١/559؟.‏ 
وانظر: التبيهات: ؟/ل9١١بء‏ الذخيرة: 237-971/19 أحكام البنيان: 017/7 ه-اهه. 
(5 ) سبق التُعريف بالمصطلح. 
انظر: 85. 
0) في (م٠1):‏ لأن صاحب. 
(8 ) التنبيهات: ١/ل9١١اب.‏ 


كتاب إحباء الموات 
اجتتتلل بم 0# لس 


فلو قال: فكلما نقص من الماء شيء”2 زوَّدَة"©: كان أخلص. حتّى يكون 
كن 
جري الماء من الثقب على حَدٌ واحد. 
وقد تَفَطْنّ لهذا أبو لبد الله العطار”: فقال: م تقص الماء من القدر 


فذقا" ولعله ماه ايق خروتف إن كان انوي فى التنافا القرك إلنا هجنو 
قو لاغ وذهاية: ل مما 

أبن العطاو: إن كان ابتداء شركتهما" معلومًا مِنْ ميراث؛ أو شراي أو 
نحوه» وماء القلد حيتئذ بينهم ثم تقاممواء فيُحْسَبُ زمان البعيد منه من وَقت 
أرسل إليه» لا من وَقت”؟ وصوله* إليِهه؛ أي إلى أرضه©»؛ لأن الأرض قد 


و 


قسَّمّتْ”2 على حالها من افر نز ابقل 


.)١م( شي ساقطة من:‎ )١١ 

0 ) في (ز): دركه. 

زم ابويعي ك1 عكد ب انعد بن عبيد الل؛ الأمري: اللقروتك اين العطار» اموكى» كال بصيةا 
بالفتوى. من مصنفاته: الوثائق والسّحجلات. توفي سنة: 99اه. 
ترتيب المدارك: 47/5 ١-1١‏ 30 الدّيباج: 350-854 الشّجرة: ٠١1‏ . 

(5 ) انظر: الأحكام للشّعبي: 7؟١.التّبيهات:‏ 7/ل9١١اب.‏ 

(ه ) المحكم: 3517/8 التنبيهات: ؟/ل19١١اب.‏ 

(5 ) الشركة في اللغة: الاختلاط والامتزاج؛ من أشرك فلانٌ فلانًا في الشّيء إذا أدخله مع نفسه 
العين: 5/0 275 (الكاف والشّين والرّاء معهما)؛ اللسان: 2450/٠١‏ (شرك)» تنبيه الطالب 
للأمري: ل 54 ١أ-ب.‏ 
وهي على قسمين عام وخاص. 
فالشّركة بالمعين العام عرّفها ابن عرفة بقوله: 'تعَرْرٌ مُتمَول ين مَالكَين فأكْرَ ملكا فقط". 
وعرّف الخاصة بقوله: 'بيحُ مالك كل بَعْضْه ببَحْضٍ كل الآخر مُوحبٌ صحّة تصرَفهمًا في 
شرح حدود ابن عرفة: 471/75. 

(7 ) وقت ساقطة من: (م١).‏ 

(8 ) غاية ل:9١ب‏ من: (ت). 

(9 ) في (م1): لا من وصوله إلى أرضه. 

)٠١(‏ في (ز): قومت. 


كتاب إحياء الموات 
مسمسعس 31س تك 0ك 


وإن لم يُعْلّمٌ في الأرض الي لمؤلاء قسمّة" واشترالكٌ قبل» ولا كيف كان 
أصل ما ملكهم؛ يريد وكان مأ ملكهُم للماء متأخرًا عنْ قسمة”" الأرضء فلا يَحْسَبُ 
عن اليد إأ عن زنك سول اللامازل ضيه 

وقال ابن الماجشون في ورثة قسّموا أرضًا ولها ماء كثيرٌ يكفي القريب 
والبعيد. فقل ذلك الماء حبّى صار© لا يكفي” البعيد. فأرادوا نقض القسمةء 


مى معى ابي ص ه شعر م 


فقال: لا" يُنْقَضْ قَسسْمُ الأرضء ويُرَدُ قِسْمْ الماء» فيْرَادُ مَنْ بَعْدَ على مَنْ قرب 
بقذر ما يستوي/”" البعيد والقريب في السّقي» فيكون للبعيد© منه أكثر ما 
القروين» كنا لو تجن الما نكا واد 

نمياض: وهو غيرٌ مخالف للدوّل؛ قال: وإذا كان هكذاء لم تصمّ قسسمة 
ماء القلّد يينهم؛ ولا تَقَاسُمّه ولا جَمْعَ ما يخرج من القلد حتّى يُطْلْقَ أولا الاء 
إلى أرضهء وماء الثتقب - القلد يحري في الأرض مُرَاقَا غير بحموع ولا 
محسوبء فإذا بلغ أرضه أشهد الأمناء حيعذ بلوغه بصوتء أو صرب حتّى 
يبلغهم لحينه» فيبدؤُون حينئذ جمع الماء في الآنية» وحسابه على ما تقدم”"". 


إن 
عوبى مدور ال 


ا عي مسث و سب يدي معو 2 - 7 من 
ص: (أو يقسم بخشبة تجعل فيها خروق,» أو بغيرٍ ذلك.) 
8 5 2 7 ع وو لم بير 4« لع ور لد 
ش: هذه هي الصفة الثالثة؛ أي تنصب خشبة» ويجعل فيها خحروق”'" 


١(‏ ) في (ز): الي لها قيمة. 

(؟ ) في (م1» ز): قيمة. 

) أحكام الشعبي: 1١‏ التنبيهات: ؟/ل١15أ.‏ 
(؛؟ ) صار ساقطة من: (ب). 

(5 ) العبارة: "القريب والبعيد ... حي صار لا يكفي"2 ساقطة من: (ت). 
(5 ) لا ساقطة من: (م١)‏ ت). 

0 ) نماية ل 9١٠١ب‏ من: (م١).‏ 

(8 ) فاية ل ٠55‏ من: .م18). 

(9 ) التنبيهات: */ل١١١أ»‏ الذخيرة: 770/177. 
)٠١(‏ التّبيهات: ١/ل١١(أ‏ الذحيرة: 37./9. 
)١١١(‏ أي ثقوب. 


كناب إحباء الموات 
خلس[ ١‏ أ 


متساوية الأنصباء يجري منها الماء©. 
وقوله: "أو بغير ذلك" أي ما يُوصِل إلى القسمة» كما لو قُسّمَ 
بالسّهام. وقد أطال حهاخي النّمْسّ في هذه المسألة» فانظره©. 


2 


ص: (وََمًا مَاء البئر التي حُفرَتَ في القيّافي فلا يُبَاعٌ وَاحبها 
أو وَرعهُ أَحَقٌ بكفايتهم. وَقَال ابن الماجشون©: وَل حَظ» فيهًا 
للرّوجين. ولا يُمْتَعْ ما فضّل.) 

ش: قوله: "وأمًا ماء البئر"؛ يُرِيدُ والماحل©؛ لأنّه كالبئر على المشهور". 

وقال المغيرة: له منعه؛ لعظم التّفقة فيه» وعَدَم خَلّف ما أخدَ مه 
فليس كالبئر". 0 

وقوله: "التي حُفرَتَ"؛ أي للمواشي 
وأمّا للتّحل والرّرع» #قال هاللئه: له المنع» ل اس اا 
ويخاف على زرعه فيُقِضّى له عليه حتَّى يُصْلحَ بعره©. 


.717/7 انظر: الجواهر:‎ )١( 

(؟ ) التنبيهات: ؟/ل151-1519أ., 

( ) قال ابن الماحشون ساقطة من جميع النّسخ) والمثبت من: (ب). 

(؟ ) في (م١):‏ حض. 

(ه ) الماجل: الماء الكثير لمجتمع» ويُقَال ماء أحيل؛ أي كثيرٌ بحتمعٌ» وهو هنا حوضٌ واسع يُجمعٌ 
فيه الماء إذا كان قليلًا ثم يفجر إلى المزرعة. 
اللسان: ١١17/1ء‏ (أحل)» 215/1١١‏ الثهاية: 236/4 (جل). 

(5 ) المدونة: » المنتقى: 2397/17 البيان: 2553/٠١‏ المقدمات: 2599/7 شرح التهذيب: 
لما 
وجّه الباحي هذا القول» بقوله: "إن هذا عمل ليتوصل به إلى رعي الكلاً بالماء فأشبه البثر". 
المنتقى: 537/17 . 

0 ) المنتقى: 2359177 المقدمات: 595/7 الأنوار: 7/ل4 275 شرح التهذيب: 9/0ما. 

(8 ) تقدّم بيان هذه المسألة. 


انظر: ص: ©555-558., 


فضل بئر الماشية 


كناب إحباء الموات ظ 0 
٠‏ 78" 


الباجي وخيره": ويشترط في الحبر أربعة شروط: 
الأوّل: أن يكون رَرَعَ أو عْرسَ على أصل ماء فاففار» وأمًا إِنْ كان على 0 
غير أصل ماء» فلا يجبر. ْ ٠‏ 200 
الثابي : أن يخاف على زرعه؛ إلا فلا. 
الثاللك ان تنطل #الوساحي الف 
الرّابع: أن يشرع من امارت بثره في إصلاحهاء إلا فل90 , 
واحترز بالفيّافِي ما لو حفرها في ملّكه, فإنٌ له الدع كما تقدم". 
واليّافي واحدها فَيفَاء وهي الصّحراء الملساء"©. 


2. 


وقوله: "فلا يُبَاعٌ"؛ إِنّما لا يُمَاعٌ؛ لأن العادة”؟ جرت فيما حفر على هذا 


١(‏ ) ممّن شرط ذلك مطرف»؛ وابن الماحشونء وابن عبد الحكم» وأصبغ» وابن حبيب» والقاضي 
عبد الوهاب» وأبو الحسن الصغير. 
وكان الأولى تقديم هذه الشّروط في مسألة المسافرين» والذي انمارت بثره. 
انظر: ص: 755. 
وانظر: غريب الموطاً: 4/١‏ ؟» شرح الأبمري: 7ل ؛ لاب» ”لاب-ل/ا/اأ المعونة: 2١١1917//9‏ 
المنتقى: 24٠٠/1‏ شرح التهذيب: 5/ل717لاب. 

.4 01١-4٠11 انظر: المنتقى:‎ ) ١( 

5) انظر: ص: 556. 

(: ) اللسان: 2”7075/9؛ (فيف)» التّهاية: «/485. 

(ه ) العادة في اللغة: من المعاودة والتكرار والمواظبة. 
اللسان: /55018 21 عفتار الصّحاح: 2197/١‏ (عود). 
وهي ما استقرت النّاس فيه على حكم العقول وعادوا إليه مرةً بعد أخرى. 
الحدود الأنيقة: ./7/١‏ 
وفي الاصطلاح عرّفها القرائي بأّها: "غَبَة معنَىَ من لاني على النّاسِء وقد تكون هذه العَلبَة 
في جميع الأقَالِيمٍ كحَاجَة الغذّاء والتفْسِ في اشْرَاء» وقد تكون خَاصةٌ ببَمْضٍ البلآد» كالثقود 
والعيُوب؛ وَقَد تَكُونْ ختاصة ببَعْضٍ الفرّق كالأذان للإسسلام والنافُوس للنصّارَى". 
شرح التّتقيح: 418. 
وعرّفها الرّركشي بأنّها: "كر الشّيء وعودةُ تَكررا كثيرا يَخْرُجُ عَنْ كونه وق بطريق 
الاتفاق". 


ا 


كتاب إحباء الموات 
دحك تك 0000030 لتك 


الوجه أن ينتفع ب" ريما بشربه» ويسقي ماشيته ثم يتركها للنَّاسء فلذلك كان 
هو أو ورثته أحقُّ بكفايتهم؛ وما فضّل عنهم فلاس" 

إن قيل: يُبَاعٌ منها مقدار حقّ حافرها؟. 

قبل: ذلك الحق غير منضبط» وَإِنّما يُتَقَدّرُ بحسب عوارض الحاجات7©. 

وظاهر قول المسنهه: "لا تباغ" 0 البيع ممنوعٌ» ونحوه في المجموحة. 
والواضحة: ففيصما: لا يُنَاعُ ولا يُورَتْء ولا يُوهَبُ» وصاحبها أو ورثته أحق 
بحاحتهم. ومن استغئ منهم, فليس له أن يعطيه غيره» وهو قول ابن الماجشون. 
وأصيغ”. ابن حبييه: وهو قول جميع أصحابذاء وروايتهم عن هالكه©. 


وانظر: المحرر الوجيز: 5/7 الجواهر الثمينة: 5598. . 

١(‏ ) بما ساقطة من: (م؟» بء ا ت). 

١(‏ ) انظر: المدونة: 71179/5»شرح الأكري: 7/ل5/اب» التُوادر: ,6-6/١١‏ المعسسونة: 
1197-5 المنتقى: 8/5"» البيان: 5596751/١٠١‏ المقدمات: 2099/7 
الجواهر: /27107 معين الحكام: 801/7/. 
قال الباحي: "إن بَيّنَ وأشهد أنه يُرِيدُ به التُّملك فلم أر فيه نصّاء والظّاهر عندي أنه على 
شرطه؛ وبمذا تتعلق الكراهية عندي ويكون بمترلة من أحيا أرضًا فإن كان بالبعد وحيث لا 
1 َم بأحد فلا اعتراض فيه عليه؛ وإن كان بالقرب وحيث يخشى الاستضرار نظر فيه 
الإمام" . 
المنتقى: 7917/17. 
وانظر: التبصرة للُحمي: 2184/7 المقدمات: 799/5-..3 الجواهر:7/./؟) شرح 
التُهذيب: 5/ل//الاب. 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل56أ. 

(؛ ) انظر: غريب الموطأ: 277/9 النوادر: 5393 الجامع (ت: خياط): ا 
ا 


قال ابن عبد الحكم: "ولا يورث مياه الماشية؛ وليس لهم فيها إلا الشُرب". 
وقال الأبكري موضّحًا: "إنّما قال ذلك؛ لأنْ حَفْرٌ آبار الماشية إذا كان في فيافي الأرض» 
وحيث لا ملك للحافر فيها فهو على وجه السّبيل» فله أن ينتفع منها بِقَدْرٍ كفايته؛ ثم ما 
بقي يكون لحملة النّاس". ثم قال: "وإذا كان أصل البئر ليس هو ملكا لمّنْ حفرهاء لم تورث 
عنه؛ أن الوارث إِنّما يرث ما كان يلكه الموروث عنه لا ما لا يملكه". 
شرح الأكري: /ل"لاب. 

(5 ) انظر: النوادر: 27/١١‏ اللجامع (ت: حياط): 2777/١‏ (وفيهما: قال ابن حبيب: وهو قول- 


كناب إحباء الموات 
للخل[ ١‏ ل 


وتقل الباجي عن المجمومة أيضًا أنه قال فيفا: قال هالك: لا يجوز 
بيع بعر الماشية”"», قال: وهو قَول حبد الوهاببه”": وظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكاة"0©,. 
الباجي: وظاهر الْمُسَوَيَة أن المنع على الكراهة» ففي المعل والإجارة لا 
لهك ثاه ااي يك لعا نوتيف" امل قرا" رصاح ويفا ذه 
موضع آأحصر”" ات تت ا 


> ابن الماحشونء وقال ابن عبد الحكم: وهو قول جميع أصحابنا وروايتهم عن مالك» وقاله 
أصبغ)» المنتقى: 891/5. 

."917/17 انظر: المنتقى:‎ ) ١9 

(؟ ) قال: "ومن حفر بثرًا في بادية» فهو أحقٌّ بقدر كفايته ثم يكون ما فضل عن ذلك للمسلمين 
ليس له منعه". ّ 
التلقين: ؟/477. 
وانظر: الممهد: ه/ل58١‏ أ-بء المعونة: 1195/9. 

(0 ) قال الباحي: "وقوله "لا بمنع فضل الماء ليمنع به الكلا" قيل: يقتضي النّهي عن الذرائع"» ثم 
قال: "والمانع فيما يَحْتَاجْ إليه من الماء يقصد غالبا الانفراد بالكل فمنع منْ ذلك؛ فوحب 
على هذا على أصل مالك وأصحابه في الذّرائع أن يُمنَعَّ منه مَنْ قصّدَ الكل ومَنْ لم يُقَصِدهُ 
والله أعلم". ١‏ 
المنتقى: 795/177 

(4 ) أخرجه البخخاري في صحيحه؛ من حديث أبي هريرة هه » في المساقاة» باب إِنْ صاحب الماء 
أحقّ بالماء حتّى يَرْوِى» (الحديث: 71801» وطرفاه في: 47884 201957 47/9 . وأخرجه 
مسلم في صحيحه» من حديث أبي هريرة» في المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون 
بالفلاة ويِحْتَاجٍ إليه لرعي الكادء (الحديث: 21555 ورواياتهم» .11١94/7‏ 

(ه ) انظر: المنتقى: 4/17 78 ظ 

.18486418 51/4 المدونة:‎ ) 5١ 

0 ) في (م”؛ ب): ويمُنع» وعبارة: الماء وبيع ساقطة من: (ز). 

(8 ) في (ب): بيع أهل البثر. 

9١‏ ) أي ف المدونة. 

)٠١(‏ في ساقطة من: (م؟). 

)1١١(‏ في كتاب التّجارة» باب في بيع ماء مواجل السماءء وبئر الزّرع» وبثر الماشية. 

)١١9‏ نص المدونة: "قلت: فالمواجل أكان مالك يجعل ربما أولى بمائها؟» قال: أمّا كُلّ ما احتفر 
في أرضه أو داره يريده لنفسه مثل ما يُحْدث النّاس في دورهمء فهو أَحَقُّ به ويحل بيعه. - 


كناب إحباء الموات 
اللتتلتتتب-يبييتم كا له 


قال: وعندي أن الكراهة إذا حفر على معئ الانفراد. وأما إذا حُكمَ له بحكم 
الإباحة» فالتّحريم2. 

فلذلك/"” حَمَلَ ساحيم البيان ما في المدوية© على أن الكراهة أنه 
حفرها لنفسه؛ وما في المجموحة على أن هالهًا ل يُصَدّقه في ادعائه“ أنه حفرها 
لنفسه قال: وعلى هذا تتفق الرّوايات» وهو أولى من حملها على التّعارض©©. 

وقوله: "وصاحبها أو ورثته بعد موته أحسق بكفايعهم". محتمل في 
أنفسهم» لحكل في أنفسهم ودوامهم. والأوّل أولى©0©. 

فى المقسماءته: يبدأ أوثًا أهل الماى ثم المارة حبّى تُرْوَىء ثم دواب أهل 
الماع 7 دواب المارة» 7 مواشي أهل الماء» م الفضل لسائر النّاس/0©. 


- وأمّا ما عَمَلَّ منْ ذلك في الصّحاري وفيائي الأرض مثل مواجل المغرب» فإنّه كان يكره 
تعراس عو أن كرا تعراناه وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية؛ واستثقال بيع مائها". 
المدونة: 11741/54. 

١(‏ ) أي الباجي. 

(؟ ) المنتقى: 5/17 89. 

5 ) ماية ل 5١‏ من: (ب). 

(؛ ) العبارة: "ما في المدونة" ساقطة من: (م؟). 

,)2 2 الدّعوى» والأعوى في اللغة: من الدّعاء وهو الطلب. 
الصّحاح: 217١1/7‏ اللسان: 2561/١4‏ (دعا). 
وف الاصطلاح حَده الدٌسوقي بقوله: "الإدّعَاء إِخبَارٌ بقول يَحْتَاجّ لدليل". 
حاشية الدسوقي: .41١17/17‏ / 

(5 ) في (م3): التناقض. 

0 ) البيان: ١١٠/5؟-551‏ 


(8 ) سبق بيان المصطلح. 
انظر: ص: 57. 

(9 ) انظر: غريب الموطأ: 279/7 البيان: ١١/550؛‏ المقدمات: ."2 شرح التهذيب: 
ل +7ب. 


قال ابن حبيب: "وذريته من بعده وذريّة ذريّته على مثل حاله في تقديمهم على غيرهم؛ ولا 
بيع لهم في تلك البئرء ولا ميراث إلا ميراث الانتفاع بالتٌّبدئة في مائها". 
غريب الموطأ: 717/7. 

٠١١‏ ) فغاية ل .لأ من: أت). 


التزاحم في الماء 


كتاب إحباء الموات 
لجتتتلبصل ا تم م ا 


وقال أشصيب: دواب المسافرين قبل دواب أهل الماء©. 


ثم إن التّبدئة بجميع ما يُرْوَى به/": إِنْ كان الماء كافيًا للجميع. . 

وإت لم يكن في الماء فضل» بع لفن اللجهودين ودوابهم. 

0 2 1 ك 0 

فإن استووا في الجهدٌ تساووا عند أشهبيه. 

وقال ابن لبابة: إذا استووا في الجهّدء فأهمل اللماء أحقٌ بالتبدئة 
لأنفسهم ودواقهم"©. 

وإن قَلل الماء جذّاء وخيف على بعضهم بتبدئة8) بعض » فأهل © الماء بقدر 
3 يُذَهبْ عنهم الخوف» ثم المسافرون كذلكء ثم دواب أهل الماءء ققال: ولا 


اختلاف عندي ف هذا" الوجه". انتهى. 


2م 


١(‏ ) قال القرافي موجها: "لفرط الحاجة يبعثها السفر". 
الذخيرة: 11/5. 

) غاية ل ٠٠١‏ من: (م١).‏ 

9 ) انظر: المتتحب: ل45 ١أ.‏ 

(5 ) في (م١):‏ تبدثة. 

(5 ) في (م21 م27 ت): أحذ. 

(5 ) هذا ساقطة من: (ز). 

70) المقدمات: 7/5 -1.؟, 
وانظر: البيان: 2750/١١‏ الذخيرة: 5”, شرح التهذيب: 7517/5ب-778. 
ووفقا لما جاء في الأحاديث من اشتراك الثاس في الماء» وما تقتضيه المصلحة العامة؛ فإن أغلب 
الدّول العربية قدر أصدرت قرارات تقتضي جعل مصادر المياه ملكا عامًاء فقد نصّت المادة 
)١(‏ من قرار مجلس الوزراء السّعودي» رقم 2١14٠‏ بتاريخ 140/17/19 ١همل:‏ 
"دُونَ إخلال بالحقوق المقررة شرعًا تُعتْبْرُ مصادر المياه ملكا عامّاء يتم الانتفاع يما طبقا 
لأحكام هذا التظام والأنظمة الأخحرى". 
دليل التشريعات المائية: 14 . 
وقد نصّت المادة (7 ) من نظام المحافظة على مصادر المياه أن تكون الأفضلية في استعمال 
الماء على الترتيب التالي: الاحتياجات البشرية الأساسية» سقيا الحيوانات» متطلبات الزّراعة 
والصناعة والعمران وغير ذلك. 
دليل التتشريعات المائية: .51١‏ 
وانظر: ملحق ؟7. 


كناب إحباء الموات 
6م سل[ 6١‏ أ 


أبن الماجشوي: وإِن كان للورثة سَكده في تقديع ذي المال الكثير» أو قوم 
على قوم أو كبير على صغير حملوا عليه» وإلا استهموا". 

قال في المقدهالت: وهو عندي إذا استوى قعددهيه© من حافرها. وأما 
إن كان بعضهم أقرب إليه» فهو أحوُ بالتبدئة قلت ماشيته» أو كثرت2©). 

وقوله: "ولا حَظّ فيها للرُوجَين". هكذا قال اين الفاجشون". 

وأولة الباجي. وابن رشد: وغيرهما على ما إذا لم يكنْ أحد الرُوجين 
من بَطٍ©© الآخر © 

وقيل: .لا يختص ورثة حافرها بما كان له©. 


0-4 


ص: (والْسَافرُونَ أَحَقُّ من المقيمين» وَلَهُمْ عَارِيَهٌ الدَلْو, 
والرّشَاءء والخوض.) 


١(‏ ) السئّة في اللغة: الطّريقة والسّيرة. 
الصّحاح: 2159/7 التّهاية: 44١١/79‏ اللسان: 7570/١7‏ (سئن). 

(؟ ) الاستهام هنا معين القرعة. 
انظر: المنتقى: 4/7 29 البيان: 550/١١‏ المقدمات: 9/.. 2301-7 الذخيرة: 
9/5 شرح التهذيب: 71/5اب-7758أ. 

) القَعْدُدُ هو أقرب القرابة إلى الميت» وورئت فلانًا بالقعود؛ أي لم يوجد في أهل بيته أقعد 
نسبًا مي إلى أجداده. 
العين: 2١57/١‏ (القاف والعين والدّال معهما)» الصّحاح: 54/١‏ 4» اللسان: )3517/١‏ 
القاموس: 25/8١‏ (قعد). ٠‏ 

(؛ ) المقدمات: 599/5 وفيها: إذا استوى تعددهم. 
وانظر: الذخيرة: 157/5. 

(ه ) المنتقى: 0017*”» المقدمات: 739/5 الذخيرة: ١157/5‏ الأنوار: ؟/ل74اب. 

(5 ) البطن دون القبيلة » وفوق الفحذ. 
التهاية: »171//١‏ اللسان: 4/١‏ 25 (بطن). 

(7 ) المنتقى: 90/07" المقدمات: 2549/9 الجواهر: 239/7 الذخيرة: 2١57/5‏ الأنوار: 
ب. 

(8 ) انظر: شرح الأيمري: 7/ل5ل/ابء المنتقى: 4/77 9" المقدمات: 599/7 الدّخيرة: 3157/5 
الأنوار: 7/ل714اب. 


كناب إحباء الموات 
اجتتت سيم ا ل 


و 


ش: يعن بعد أهل البئر» كما تقدّم'©» وهو ظاهر؛ لأنّه إذا بد 
بالمسافرين خلصوا لسفرهم» وشأهم. 

وقوله: "ولهم"؛ أي للمسافرين على الحاضرين عارية”" الآلة. 

ي: وظاهر اطلاقات أهل المذهب أن وجوب عارية الآلة في هذا الباب 
عامة في حقّ الملميء والفقير"؛ ولعلٌ ذلك لأن مالكها لم يتخذها للكراء©». 

والرّشاء: ممدود الحبل2. 


ص: (فلو ين حَافرَهَاء وَأَشْهّد أنه ملك َقَالَ الباجي: الظاهرٌ 


ش: #اللججحصو الحعقسي لللتجائو كر الاشيةةرافيرة 


.784-1781 انظر: ص:‎ )١( 

١‏ ) العارية في اللغة: من التّعاور وهو من المداولة والتداول بين الأشخاص. 
التهاية: ا اللسان: 575:518/54» غريب ابن سلام: .795/1١‏ 
وني الاصطلاح عرّفها ابن جْرَي بأنّها: 'تَمْليك ماف العينِ بعر عوّض". 
القوانين الفقهية: ه/ا7. 
وقد عرّفها ابن عرفة يمثل ذلك» ولك قيِّدَ المنفعة» فقال: "ليك منْفعَة مُوقئَة لآ بعتض". 
شرح حدود ابن عرفة: ؟409/7. 

5 ) شرح ابن عبد السلام: ه/ل5ةب. 
وقد اتدل لذلك بقوله يك : "لا َع طرِبَ» ولا ممع فطل مَاء» وَلَابْن السبيلٍ عَاريَة 
ادلو وَالرشَاءِ والححوض» إن لَمْ تكن لَهُ أَدَاةَ ثعيتة» وبل بَينَهُ وبينَ الرككيّة"؛ رواه الطيراي 
ل تمك كبر قن ديك مر ون كني للد 00511 والقمن مجم اراق 
باب فضل الماء والكلاً وما لا يجوز منعه» وقال: رواه الطّبراي» وفي إسناده مساتير» .١78/4‏ 
وانظر: التنوادر: 2/١١‏ الجامع (ت: خياط): 250/١‏ الجواهر: 256/8 الذّخيرة: 155/5 
شرح التّهذيب: 5/ل 77اب. . 

(5 ) وقال: "وإلاً فالأصل أنْ لا يخرج ملّكُ الإنسان عنه. ولا الانتفاع به إلا بعوض". 
شرح ابن عبد السّلام: ]له وب. 

(ه ) الصّحاح: ؟0/5 21071١‏ اللسان: 5 ١/37؛‏ (رشا). 

(7 ) الشهادة في اللغة: من العلم والحضور والمعاينة والإخبار. 
الصّحاح: 245١/١‏ اللسان: 5١/8‏ 3*927 الثهاية: 4/9 201261 (شهد). - 


عارية آلة البئر 


كتاب إحياء الموات [ 
حت[ ١‏ ا 


م أي اشع ور 

وكلام الباجي ظَاهر/720؛ ونس فى البيان على أن الحكم هناننه 
يُمْلَكُ ولح يذكرٌ خحلافه» بل قرره على أنه هو المذهب©. 

ج: وهذا مبييٌّ على ما فهمه أن الكراهية في المدونة إِنّما هي أنه 
حفرها لنفسه» وأنْ ذلك متفقٌ عليه» كما تقدّه©. 

ص: (وَأمًا تاب الَاء منَ الصّيدء وَالكَا قن كَانَ في أَرْضٍ 
غَيرٍ مَمْلُوكة, لويف اعد 

ش: إِنّما كانت توابع الماء؛ أله لا تكون إل حيث يكون. 

وقوله: "فإن كان"؛ أي الأصلء وهو الماءء هكذا قال في الجواهر وهذا 
كالأودية» والأنمار» والأراضي الّيَ ليست مملوكة". 


ا .: 0 7 اخ 5 000 5 1 2 
وعلة هذه المسألة واضحة؛ لأنّه لما كان الصيدء والكلاً غير مَمُلوكين» 2 


وكان الماء أيضمًا غير مملوك» كان كسائر المباحات» فم سبق كان أحقٌ يه©. 
والكلاً: مهمودٌ مقصورّء الجوهري: ينطلق على الرّطب واليابس©. 


- وفي الاصطلاح عرّفها ابن عرفة بأنّها: "قول هُرَ بحيث يُوحبُْ عَلَى الخاكم منافة اسك 
بتفتمتاف إذا عد ذئلاق تعش أو خلن طابدا 70 0 
شرح حدود ابن عرفة: ؟085/7. 00 

١(‏ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/لهوب. 

(؟ ) غاية ل ١٠'ب‏ من: (ز). 

5 ) انظر: المنتقى: 797/17. 

(؛ ) انظر: البيان: .551-550/1١‏ 

(5) في م١)زاع.‏ 

(9؟ ) انظر: ص: 787. 

0 ) انظر: الجواهر: 2/9 ؟. 

(8 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/لهوب. 

.1١1/١ الصّحاح:‎ ) 9( 


يحي 


توابع الماء في 
الأرض المملوكة 


كتاب إحباء الموات ظ 
لجتت مسيم م اك 


ص: (وَأَمًا الملوكة فقال ابن القاسم: سَألْت مَالكَا عن توا 
بمصر ‏ بع هلها مَمَكَهَاء فقال: : لآ يُعْجب جني للها تقل كك ولا 


0 ُمْ من أحد يَصيدُ. وَقَال/" سحون: لَهُمَ مَنعْهُ. قال أشهب 
إن طَرّحُو هَا فَتَوَالَدَتَْ مُنعَت ( 

ش: يع وأمّا إن كان الماء في مملوكة. 

وقوله في وواية ابن القاسه: "لا يعجبني"؛ هو على المنع؛ بدليل تعليله 
بقوله: "لألها تقل وتكثر”؛ إذ الجهل مقتض للمنع”؛ وهذه الرّواية هي ووايقه 
في المطدونة”©. ْ 

ورأي ابن الشاتوم": أنّهِ إِنّما مَنَعَ ذلك؛ لأن الأرض ليست لهم وإنّما 


)١(‏ غاية ل 54١ب‏ من: (م75). 

(؟ ) اللجهل هنا يمكن رده للمبيع حيث قال: "تقل وتكثر"؛ وردٌ المغيربي الجهالة للقّمن بناءً على 
أن جهالة المبيع تودي للجهالة بالثمن. 
معين التاحب: /ل75١اب.‏ 
وقد فرق القرافي بين الحهول والغرر» فعرّف الحهول بأنّه: "ما عُلمَ حُصُولَة وَجْهِلْت صِفتّة", 
كبيع ما في الكُمّ فهر يحصل قطمًاء لكن لا يدري أي شيء هر. 
وعرّفّ الغرر بأنّه: "هو الذي لا يدري هل يحصل أم ل" كالطير في الحواء والسّمك في الماء. 
ثم قال: " فالغرر ولمجهول كل واحد منهما أعمٌ من الآخر منْ وجه وأخص منْ وجه» فيوجد 
كُلَّ واحد منهما مع الآخر وبدونه". 
الفروق: 407/8 (الفرق .)١97‏ 

(7 ) نص المدونة: "قال: سألت مالككًا عن بحيرات تكون عندنا صر لأهل قرى يبيعون سمكها من 
قال مالكٌ: لا يعجبئ أنْ يبيعرها؛ لأنّها تقل مرةً وتكثرٌ مرةً» ولا يُذْرى كيف تكون؛ ولا 
56 لأحد من أهل تلك البحيرات أو البرك أن منعوا أحدًا يصيد فيها من ليس له فيها حق" 
المدونة: 5300 
وانظر: .التَوادر: 231-70/1١‏ الجامع (ت: نخياط): 4/١‏ 7 المنتقى: 5 التبصرة 
لْحمي: 3/9 المقدمات: 1/7.": الأنوار: */ل350أ الذخيرة: 15 شرج 
التتهذيب: 5/ل١٠؟٠اب.‏ 

(4 ) أبو القاسم؛ عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الكناني» القيروان» يَعْرَفُ بابن الكاتب» أذ عن 
ابن شبلون والقابسي» وغيرهماء له مُولّفٌّ في الفقه. توفي سنة: 04 84ه. - 


صيد سمك الغدر 
في الأرض المملوكة 


كتاب إحباء الموات 
سمسككتسككتكتكتككتكتكتك :)لتك 


هم متولون لحاء إذ أرض مصرّ أرض خخرًا ج0". وأما لو كاك أركن الإنشبيتان 
ولك فله مَنْعُالنّاس©. 

وقال عخيرة من القرويين: إنّما لا بمنع النّاس منها إذا كان لا يصيد 
ذلك إذ لا يجوز بيعه؛ لأن بيعه غرن© ©, 

وإلى هذا ذهب ساحيه المقسماته؛ لأنّه هال: واحل ف في الصيد في 
العُدْر © الي تكون قْ ملك الرّجل. فقال ابن القاسه: ليس”" له المع" م 
ذكر الثلائة", 


- ترتيب المدارك: 81٠/5‏ ؟, معالح الإمان: هه 2١‏ الشّجرة: .١١5‏ 

١(‏ ) عرّفها العدوي بأئها: "الأَرْض الَيَ عَلَهًا مَالَ مَعْلُومٌ لبْيت الْمَال لوقفهًا عَلَى مَصّالح 
منح الحليل: 78/7. ش 

.با٠:ل/5 شرح التهذيب:‎ )١0 

9 ) في م١):‏ غرر. 

(؛ ) ما جاء من كلام الشارح» وقول ابن الكاتب» وقول بعض القرويين تأويلات لقول ابن 
القاسم .كنع بيع السّمك في العُّدر المملوكة. 
قال الدّردير: "المذهب عدم منع الاصطياد مطلقاء إلا لضرر شرعي» كالاطلاع على حريه» 
أو إفساد زرعه". 
الشّرح الكبير: 4/8 45. 
وقال أبو الحسن الصّكيّر: "فلا يمنع النّاس منه إن لم يحت إليه» ولا وجد له تنا فليْحَل بين 
النّاس وبينه". 
شرح التهذيب: */ل١7٠7اب.‏ 

(5 ) في م1): الغدور. 

(5 ) جمع غدير» وهو في اللغة من المغادرة. 
اللسان: 4 (غدر). 
وقال أبو الحسن هو القطعة م الماء يَعَادِرُهًا اليل ؛ أي يتركها. 
شرح التّهذيب: ه/ل ١لابء‏ 5/ل١٠*لاب.‏ 

0 ) ليس ساقطة من: (م7) ب). 

(8 ) انظر: المقدمات: 1/9.-8.9. 

(5 ) أي الأقوال الثلاثة في المسألة» الأول لابن القاسم: ليس له منع الصّيدء والثاني لسحنون 
ومطرف وابن الماحشون: له المنع» والثالث لأشهبء جمع بين القولين. ولكنٌ ابن رشد لم 
يُصرّحْ في المقدمات بالركو ن إلى أي من الأقوال. - 


كناب إحباء الموات 60 
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َس 


وذكر الباجي أن أبن حبيج روى عنْ أسيغ» أن ابن القاسو" سَرَّى 
بين النّاس فيما كان في ملكهمّ أو غير ملكهمْ كالكلة". 

وقوله: "وقال مبحذون: هم منعه"؛ أي لأهل الأرض مَنْعَ مّنْ يصطاد. 
ورأى أنّه بملك الصّيد بحلوله في أرضه©. 

وفْرَّقَ أشمج فقال: إِنْ طرحوها فتوالدت»ء فلهم المنع؛ وإِن لم 
يطرحوها؛ فالا©. 

زادً الباجي ف قول أشهي بعد قوله: وإنْ 4/© يطرحوهاء فلاء إلا أن 


تمتبتيه الصعنا دون , 


.)1١م( العبارة: "ليس له المنع ... روى عن أصبغ أنْ ابن القاسم" ساقطة من:‎ ) ١( 
(؟ ) المنتقى: /اره89؟.‎ 
المنتقى: 89/5 التّبصرة للحمي:‎ 759/١ انظر: التُوادر: 71/11 الجامع (ت: خخياط):‎ ) "( 
م/م الأنوار: ”له 5أ الذّحيرة: 2359/5 أحكام البنيان: ؟/51/8.‎ 
وهو القول الثَانِ» وعلّل المغيربي ذلك بقوله: "لأنّه نماءُ في ملكه وحوزه؛ يجوز له منعه كثمر‎ 
الشّجر".‎ 
.با١71ل/17 معين التّاجب:‎ 
وقال ابن عبد السّلام مُسْتَدْرِكا: "ولعل سحنون يُرِيدُ قوله في القضاءء إذا تنازعواء وذلك لا‎ 
يتاي كراهة البيع".‎ 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل9وب.‎ 
في (م1عم5): وإن جرى ها الماء» وفي (ب» ت): وإن جرّها الماء» وهو كالبيان لقوله: وإن لم‎ 
يطرحوها.‎ 
(ه ) وهو القول الثالث» قال المغيربي: "ذهب في ذلك مذهب الجمع بين الدليلين"؛ ولعل مراده‎ 
بالدليلين» قوله وَل "لا بمبع فضل الماء ليمنع به الكل" سبق تخريجه ص: 2587 وقوله وَل:‎ 
. 114 "من سي إلى شيء فهو أجل بد سبق ترجه ص:‎ 
.أ١77ل/17 معين الثاجحب:‎ 
المنتقى: 95/1 التّبصرة للّخمي:‎ 749/١ الجامع إت: خياط):‎ 91/1١ وانظر: التوادر:‎ 
الذيرة: 2179/5 الجواهر: 278/7 شرح التُهذيب: 770/5١بء أحكام البنيان:‎ 377 


5 


ع 7 


8/7 (وفيه: إن طرحوها فولّت هاربة). 
(5 ) غاية ل١١١اب‏ من: (م١).‏ 
0 ) يضر به ساقطة من: (م؟). 


(8 ) المنتقى: 5/7 85. 


كناب إحباء الموات 
جل سم 1 ل 


عطرك واين الماجشون: هم المنع فيما كان ملكا لأهله وفي حوزةه”, 
و حقه. قالا: رما كان في الأنمارء والخلح" لْيَ لا تُمْلَكُ/9) فليس””» 
من له يما سُكْتَى أن يمنع مَنْ طرأ©. 
اللخفي: ون الأرض المملوكة على ثلاثة أوجه: 
٠‏ إن طرحوها فيها. 
٠‏ أو كان في مزدرع”" وتركها لذلك» فهو أحق. 
000 كان في مزدرع» ولم يأت أبان الزّراعة» ولو أتى لسيل الماء 
عنها فهو كالكلاً والماء. 
وإمساكه هنا سْبَةٌ ص الكل ومن فضل ماء البثر؛ أن الكل يهلك©, 
وفضل ماء البعر يذهب تحت الأرضء فلا ينم ما ينتفع" غيره به وإن تركله 
ذهب وهلك. والحوت يبقى وبندو وير الفل: فكهان لهمنعه وبه 


(1 ) الحوز في اللغة: منّ الم وكل مَنْ ضَمٌ شيًا إليه فقد حازه. 
الصحاح: اوت القاموس: /45» (حوز). 
وف الاصطلاح عرّفه الدُردير بأنّه: "وَضْعُ اليد عَلَى الْشّيء والاسنتيلاء عَلّيه"'. 
الشّرح الكبير: .١159/5‏ 
١١‏ ) وهما متابعان لما قال به سحنون. 
(5 ) جمع خليج: وهو شُمْبَة تنشعب مِنّ الوادي يعبر بعض مائه إلى مكان آخر» وللتّهر والبحر 
ليج » لأنّه ما انقطع منْ معظم الماء. 
العين: 2١51/5‏ ( الخاء والجيم واللام معهما)» اللسان: 2551//9) (غدر). 
(5 ) نهحاية ل ٠“اب‏ من: (ت). 
(5 ) "فليس" ساقطة من: (م5» ب). 
(5 ) التوادر: 41/1١‏ المنتقى: 397/1 التّبصرة للحمي: ٠00/0‏ الأنوار: 756/7 أ الذخيرة: 
5 أحكام البنيان: ؟//5171. 
7 ) وهو المزرعة. 
الصّحاح: 449/7؛ (زرع). 
() في (م؟): يملك. 
( ) في (م5): منع. 
)٠١(‏ انظر: التّبصرة للُحمي: 17-1197/7. 


كتاب إحباء الموات 
تاكتك 0ك 


ص: (وَأَمًا الكَلةُ فَسَأل ابن ديتار ابن القاسيمم وَابْنُ حَبيب 
3 عَمّا يُمْنَعُ© مأ ٌَُ قا ال فقالا": 
ع2 وبمنعٌ ما في مُرُوجه وحمّاه من ملكه. ويُبَاحٌ ما فضّل عَنْهُ مما 
0 من البو والعَمًا. قَالاً: إلا أن يكتفةٌ رَرْعْهُ فَلَهُ مَنْعْهُمَ 
للصرر. وَسْل ابْنُ الماجشون, فَسَوَّى بَينَهُمَا في تَبعه, إلأما فصّل عله 
من العفا. وَسَوّى أشهب م وَقَال: هو كالماء الججاري ل يحل 
منع ما فُضّل عَنْهُ ولا يَبيعْهُ إلا أن يَجُرَهُ وَيَحْملَهُ فبَبيعْهُ 1 فيَبيعٌةُ ) 
ش: أي سأل ابن ددينار ابن القاسو عن رأي 57 وكذلك ابن 
حبيبم سأل أبن الفاجشون عنْ رأي هال هكذا صرّح به جماعة". 
والمروج جَمْمٌّ مفرده مرج قال الجوهر»: وهو الموضع” الذي ترعى 
فيه الدّواب؛ أي في مُرَجه وحماه ثما قل" بوّره منْ أرضه للمرعى» وأمّا ما في 
فحوصه”"» وهي الأرض الي لم يبوّرها للمرعى» وإِنَّما ترك زراعتها لاستغنائه 
عنْ زراعتهاء فنبت فيها الكا". 
وحاصل/2 ما ذكره المسذفنه ف القسمين ثلاثة أقوال. 
ومعنى قوله: "يباح ما فضل عنه من البور والعفا"؛ يعني ن أن له أن يمنعه 
في الفحوص إن احتاج إليه» وإلا فلا منع له”". 


)١(‏ في (زء ت): يباع. 
6 ) ف (ز): فقال. 
5 ) في (م١):‏ فقال: لا يباع. 
(4 ) ممّنْ صرّح بذلك ابن يونس والباجي. 
انظر: الجامع (ت: خخياط): 2549/١‏ المنتقى: 78/5. 
(5 ) الموضع ساقطة من: (م١).‏ 
(0) في (ز): قل. 
(0 ) في (م٠21‏ م7): وما في فحوصه وفي (ت) وأمّا فحوصه. 
(8 ) الصّحاح: .91١/١‏ 
(9 ) نحاية ل الأ من: (ز). 
)٠١(‏ انظر: التوادر: 2319/11 7٠‏ » الجامع (ت: خخياط): 349/١‏ المنتقى: 79/4/37 


كتاب إحباء الموات 
0 للخل[ ١‏ ل 


م 


إلا أن يكتنفه زرعه". هكذا تقل عنهما في النواسر؛ لأنّه 
اما لك فلا را كر هارن ادن مو تمر ا 
فدان”© فيه حصْبُ”"» وحواليه الرّرع فله منعهم للضّرر". 

وقوله: "وسعل ابن الماجشون", هو القول الثاني» والسّائل له 
هو أبن حبيييه 

وقوله: "فسوّى بينهما"؛ أي بين القسمين» فقال: لعاان بنع" أي إن 
احتاج إليه": ويبيع إن لم يحتج. إلا ما قَضَلَ عنه منّ العفاء فليس له منعه". 
وقال في البيان: بأثفاق0. 

وقوله. 'وسَّوَى أشصيم في منعه"؛ بيع كلاهماء وإِنّما له أن يبيع إذا احتاج 
إليه2 , 

وقوله "ولا يبيعه إلا أن يجرّهء ويحمله, فيبيعه". هو من تتسمة 
قول أشعه”". 


وقوله: "قالا: 


)١(‏ جمعه فدادين بالتُحفيف: المزرعة» والمَدَانُ مَقدَارٌ من الأرض الزّراعية» تختلف مساحتها في 
البلاد العربية؛ ومساحته في مصّر 7٠٠١‏ 4متر مربع تقريًا. 
اللسان: »3951/١‏ المعجم الوسيط: 51/1//7. 

؟ ) الخصب: كثرة العشبء» وأصله الْثّماء والبركة. 
الصّحاح: 2155/١‏ (خصب)). المعجم الوسيط: .771/١‏ 

.50/٠١ التوادر:‎ )5 

(؛ ) المنتقى: 79/37. 

(5 ) في (م١):‏ يبيع. 

(7 ) إليه ساقطة من: (ز). 

() التُوادر: 70/1١‏ اللجامع (ت: خياط): 2700/١‏ البيان: 2745/٠١‏ الذخيرة: 154/5) 
شرح التُّهذيب: 5/ل١7571أ.‏ 

(8 ) قال ابن رشد: "لا اختلاف كما عل خالل 
البيان: .545/١١‏ 

(9 ) التوادر: 250/٠١‏ الجامع (ت: خخحياط): 500/١‏ المنتقى: 2*9//17 الجواهر: +/75 
شرح التهذيب: 5/ل١77أ.‏ 

)١١(‏ فال أشوي عا * رك اك تله سني اللي نارجه لعل وبحننه الأرطن ف 
يُمْلّكُ ولا يُبَاعٌ وهو لمن يأتيه الله في أرضه فينتفع به وله أن يحميه ... فأمّا نابنًا قائمًا فلا- 


كتاب إحباء الموات 
مسمستس تك 3ن لتك 


ورأيت أن أذكر كلامه في البيان يتين لك ما ذكرته ولا فيه من 
الفوائد» ون افيه طرك: 

قال: لا يخلو الكلاً أن يكون في أرضٍ غير مملوكة» أو في أرض مملوكة. 

فإ كان في غير مملوكة”", كالبراري» والفياقي: فلا حلاف أن النّاس 
كلهم فيه سواءء ليس لأحدهم أن عنعه؛ لما ف السيحية©: "لا يُمَْعُ قضْل الْمّاء 
ليَمْنَعَ به به الكاة"©, 

واعقلفَ إن سبق أحدهم إليه» فتزله وجعل يرعى ما حوله؛ أو حفر بثراء 
هل يكون أحق بِقَدْر حاجته من كلاً ذلك الموضع دون الغير"؟ 

فقيل: ليس هو أحق والنّاس معه أسوة» وهو نص قول أبن القاسو 
وروايته عن هالك في المدونة”. 

وقال أشصي: هو أَحَنٌّ وإن ل يحفر بثرًاء فرآه أحقّ بالسّبق؛ ومعناه إذا 
انتجع” إليه وقصده من بعد. وأمّا إذا مر به فلا يكون أحقّ جرد سَبقه. 

وأوّل بعضهم قول أشصيه على أنه أحقٌ؛ لأن رعيه لذلك الحنان إخياء 

فيكون أحو ها يحدت فيه مر الكلاً مرة أخرى: 

وفي المسألة قول ثالث: أنه لا يكون أَحَقّ بمجرد النُزول» إلا أن يحفر 
براه فيكون أحقّ» وهو ظاهر قول المغيوة, وأعدل الأقوال» وأولاها بالصّواب؛ 


- يبيعه ولا يمنعه» ولو جاز هذا لمن له أرضٌ از للإمام ذلك في أرض العسنوة أن يمنع 
كاذها يجعله كالسّواد". 
التوادر: 250/١١‏ المنتقى: 2795/6/77 اللجامع (ت: خياط): 100/١‏ الجواهر: 79/7. 
العبارة: "أو في أرض مملوكة. إن كان. في أرض غير ملوكة" ساقطة من جميع النّسخ» ومثبتة 
من: (ز). 
,)2 عبارة: "أن يمنعه لما في الصحيح" ساقطة من: (ت). 
7 ) سبق تخريجه» انظر: ص: 7/857. 
(5 ) في (م٠»‏ زء ت): دون الفضل. 
(ه) جلولالا؟. 
(5 ) الْجْعَة: طلب الكلاً في موضعه؛ والمنتجع: المزل في طلب الكلاً. 
العين: 2577/١‏ (العين والحيم والنُون معهما)» الصّحاح: 497/7. اللسان: 1417/8 29 
القاموس: )489/١‏ (نجع). 


1) 


محصبير 


كناب إحباء الموات 
ه١5‏ سمدم ٠6‏ )كه 


لأنّه لا يقدر على المقام على الماء إذا لم يكن له في ذلك الموضع مرعى ققذهب 
نفقته في البئر باطنًا. وكذلك لو سبّقَ بِالترُول» وبئ بنيائاء لوجب على قياس هذا 
أن يكون اسو يكال لحاتهدةة اقل ددهي فقن بابللا وقد قال غليسة السحادة 
والسلام/”*: "لآ ضَرّرَ وَل ضوّار"". 
وأا إن كان في أرض مملوكة» فهو على أربعة أقسام: 
ادها ان فكرة اخ : 3 تيز “عايها باسطاف :انان او اخوالف: ا 
5 7 6 6 3 الأرض المملوكة 
والثائ: أن تكون غير مُحَظرَة) إلا أنها حمّاة ومرُوحَة الي قد بوّرها 
للمرعى» وترك زراعتها من أجل ذلك. 
والثالث:فدادينه وفحوص أرضه الَيَ ل ييوّرها للمرعى؛ وإِنّما ترك 
زراعتها لاستغنائه/”" عن زراعتهاء أو ليحبسها للحرث. 
والرابع: العفاء والمسرح من أرض قريبة. 
« فأمًا المحَظْرة, لا حلاف أن ما فيها من الكل أن صاحبه أحقٌ به له أن 
يبيعه» ومنعه احتاج إليه أو لم يحت وليس لأحد الدحول عليه إلا بإذنه. 
٠‏ وأمًا العفا والمسرح” من أرض قريبة فلا خلاف أنه ليس له أن يبيعه؛ 
ولا يمنع النّاس عمًا فضل عن حاجته منه» إلا أن يكون عليه ني تخلص 
اناس بدواهم؛ ومواشيهم ضررٌء منْ زرع يكون له حواليه» فيفسد عليه 
بالإقبال والإدبار. 
« وأمّا الأرض التي بوّرها للمرعى» وترك الانتفاع بزرعها مدّة لأحل 
ذلك. 
ققيل: له أن يسيع إذا احتساج إليهاء وييييع إن لم 
يحقج اله من يرعهه ويحميه وهو فهطهيم 


.)١م(‎ :نمأ7١١ غاية ل‎ )١( 

.7817 سبق تخريجه؛ انظر: ص:‎ ) ١١ 
فاية ل ا" من: (ت).‎ ) 5 

(؛ ) من الكلا ساقطة من: (م١2‏ م؟). 
(5) في م31 م5): المرج. 


كتاب إحباء الموات 
15 للللطل[ز] 1 ل 


أبن القاسو وابن الماجشون”””". قال©: فإن لم يحتج إليه» ولا وجد مَنْ 

يبيعه”© منه» جُبِرَ على أن يُحلِيَ بين النّاس وبينه. ولا يْبَاحٌ له أن بمنع 

النّاسء ويتركه حتَّى ييبس ويفسد. 

وقيل: له أن نع النّاس إن احتاجء وليس له أن يبيع» وهو قول أشهيبه. 
ه وأما فحوص أرضه وفدادينه الي لم يبورها للمرعى. 

فقال ابن القاسو, وأشهي: له أن يمنع إن احتاجء وليس له أن/" يبيع 

إن لم يحتج إليه". 

وقال أبن الفاجشون: له أن ينع إن احتاج» وأن يبيع وإن لم يحتج إليه. 

فأشصي يرى أنّه ليس له أن يبيع مراعي أرضه كان قد بوّرها للكلأء أو 

لم برها لذلك. 

وأبن الفاجشوى يرى له بيع مراعي أرضه» كان قد بوّرها لذلك» أو لا. 

وابن القاهو يفرّق في إجازة البيع إذا استغغئى عنه بين الأرض/" البق 

برّرها للمرعى؛ وبين الأرض الي لم يبورها للمرعى. 

فيتحصل في مجموع الطرفين ثلائة أقوالء في كُلّ طَرّف منهما 

على انفراده© قولان. 


١(‏ ) لفظ ابن الماحشون ساقط من: (م١21‏ م”ء) ا ت). 

)2 قال ابن يقن معللا ذلك بقوله: لأنّهِ قد منع نفسه من منافع الأرض وأوقفها لذلك» فهو 
أولى بما يبيع ويصنع ما شاء. 
الجامع (ت: خياط): .5501/١‏ 

5 ) قال ساقطة من: (م201 ز» ت). 

(4؛ ) في (ت): ولا وجد من لم يمنعه. 

(5 ) غاية ل الاب من: (ز). 

(5) فال ابن ينين معلل هذا القولغ بقوله: "كالماء»؛ لأنّه أولى به حتّى يسقي ثم يكون لاس ما 
فضل؛ أنه شيء لم يزرعه؛ وإِنَّما أنبته الله تعالى فأشبه الماء. 
نعم: ج/ص. 

0 ) غاية ل 55٠أ‏ من: (م؟). 

(8 ) على انفراده ساقطة من: (م١).‏ 


كتاب إحياء الموات 
لل سيم ١‏ )د 


وقد اخُْلفَ فيما وقع في حرم البثر من المسونة منْ قول عالك: إن 
كانت له أرضٌ فلا بأس أنْ يمنع كلأها إذا احتاج» وإلاً فليخل بين النّاس وبينه". 
ومن قوله فيها: لا بأس أن يبيع الكل خصب أرضه ممن يزعاه عائة :ذلك تعد 
أن يع وله ريف عافين ل لكي : ٠‏ 

فقيل: ذلك اختلافٌ منْ قوله» فمرة رأى أن للرّحل أن يبيع حصب 
أرضهء كان قد وقفها للمرعى» أو لم يوقفهاء مثل قول أبن الماجشون. ومرة 
ران أله لين لفعيفة كان قد وقف الأرض للمرعىء أو لم يوقفها» مشل 
قول أشع. 

وقبل: ليس ذلك اختلافُ منْ قوله» ومعناه/” أنّه فرق في ذلك بين 
الأرض الي وقفها للمرعى؛ والأرض الّىَ لم يوقفها له» مثل قول أبن القاسو, 
وهذا تأويل خيصى بن ددينار في نوازلة”©. انتهى. 


)١(‏ المدونة: 9/5/ا/ا؟. 
90) نا.م: ك/لملا؟. 
5 ) فاية ل 75١‏ من: (ب). 
(4 ) سبق التتعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١٠١1‏ 
(ه ) انظر: البيان: 44/١١‏ 417-19 7.. 


كتاب الوقف 
1 ا 7 01 اين 
[فصل في الموقوف وما يصحّ وقفه] 


و 
وس ساهو 


ص: (الوقف لَه أربعَة أركان.) 
ش: الأفصح فيه قول الجوهري. وفيه لغة رديفة: أوقف"») ققال: 
وأحبست فرسًا في سبيل الله أي أوقفته فهو محبوسٌ» وحبيس» والحبس بالضّم ما 


وُقف”"» واختار المسؤفته لفظة الوقف على لفظة المجس؛ لأنها أأئصٌ 
كما ميا 


ص: (الوقوف: وَيّصح في العَقَارٍ الَمْلُوك : الْمستَأجَرٍ من 
الأراضي, وَالدَيَاٍ وَالخَوَانيت» و الخوائطء 1 المسّاجدء و المصّانع» 
َالآبَارِ والقَنَاطرِء والقَابِِ وَالطرقء شائعًا وَغَيرَة.) 
ش: "الموقوف" حبر مبتدأ محذوف؛ أي الرّكن الأول الموقوف. وقف العقار 


ويصحّ وقف العقار© المملوك؛ أي رقبته» لا المستأحر©. 


١(‏ ) قال ابن عرفة:"والفقهاء بعضهم يعبر بالمبس» وبعضهم يعبر بالوقف» والوقف عندهم أقوى» 
وهما في اللغة لفظان مترادفان". 
وفي الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بألّه: "إغطاء متْفعَة شيء مد وُجوده". 
شرح حدود ابن عرفة: 508/7. 
وفي تعريفه ما يُوهم باشتراط التأبيد في الوقف» وليس كذلك» وكأنّه بناه على الغالب من 
شأن الوقف. 
وعرّفه الدٌّردير بقوله: "حَعْل مَنْفعَة مُملوله: ولو بأخرة أو عَلْته لمُستحق بصيغة» مُدَّةَ ما يَرَاهُ 
الشّرح الصّغير: 5-951//4. 

١(‏ ) الصّحاح: 21/717/١‏ (حبس). 

5 ) انظر: ص: الع ولام. 

(؛ ) يُطْلقُ العقار على كل ملك ثابت له أصلٌ كالدار والتّخل. 
الصّحاح: 2511/١‏ اللسان: 2055/4 تاج العروس: 4117/9» (عقر). 

(ه ) قال القرافي معللًا: "بمتنع وقف الدار الُستَأجَرَةٌ؛ لاستحقاق منافعها للإجارة» فكأئه وَقَفّ 
ما لا ينتَفعْ به» ووقف ما لا ينتفع به لا يَصح" - 


كتاب الوقفى 0 
كن 


واغْتُرض/”" على المسففنه بأنَّ ظاهره أن المنافع المملوكة دُونٌ الرّقبة لا 
يصحٌ وقفها". 


2 
وس م : 
7 


وفي الإجارة من المدونة: ولا بأس أن يكري أرضه” على أن تتحذ 
مسجدًا عشر سنين» فإذا انقضت كان النّقض للذي بناه©. 


وقوله: "شائعًا“ وغيره"؛ يعي يحوز ؤقف العقار سواء كان شائعًاء كما وقف المشاع 


لو وقف نصف داره أو غير شائع”. 


> الذحيرة: 5/ه1”. 
ورد القلشاي ذلك بقوله: "في هذا نظرٌ؛ لأنْ الحبس إعطاء منفعة دائماء وأَمْرُ الإجارة خخاص» 
فالرائد عليه يتعلق عليه الحبس؛ لسلامته عن المعارض". 
معونة الطالب: 5/ل /اب. 

.)١م( غاية ل ١١١ب من:‎ ) ١١ 

(؟ ) اعترض ابن عبد السلام على ذلك بقوله: " ويمكن أن يُرِيدَ المصنف بهذا القيد اشتراط ملك 
الرقبة» وأنّ ملْكَ المنفعة وحدها لا يكفي في التُحبيس» ويدلٌ على ذلك قوله: لا الستأجَر؛ 
فيكون مراده المملوك رقبته لا منفعته بخصوصيتها. والأحسن أن يُظْهرَ فاعل اسم المفعول 
فيقول: المملوك الرقبة» ويقول: لا منفعة» ويبقى مطلق المنفعة المقابل للرقبة» ولا يخقُص ذلك 
,كنفعة الإستكجار". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل"وب. 
وقال الشارح في المحتصر: "صّحّ وَقفُ ملوك وإِنْ بأجرة". 
المواهب: ١ .7١1//5‏ 
وقال الدردير: يَصحّ وقف منفعة دار استأجرها مده معلومة» وينقضي الوقف بانقضاء مدّة 
الإجارة؛ لأله لا يشترط فيه التأبيده ثم قال: "وأمًا الْحَبْسُ عليه فليس له تحبيسٌ المنفعة الي 
بمكووفياه أن اشي ل ل 
انظر الشرح الكبير: ©/455. 

(5 ) ف المدونة داره. 

(؟ ) المدونة: 844-1١847/4‏ 1 التّهذيب: 350/9 (والتص في التهذيب). 

(5 ) الشائع ثي اللغة: من الانتشار. ش 
اللسان: 2١91/8‏ (شيع). 
وفي الاصطلاح: " ما يحتوي على حصصٍ شائعة كالنْصف والريُع والسّدُس والعْشرٍ وَغرٍ 
َلك منّ الحخصّصٍ لمنارية إلى كل جرْء من أَحْرَاء كال منْقوا كَانَ أو غَيرَ مُتقول". 
درر الحَكَامم شرح محلة الأحكام: المادة (179). 

(5 ) انظر: التّوادر: »١1707/17‏ المعونة: 0917/8 1ع الممهد: ؟/ل5١7ابء‏ الكافي: 089. المفيد:- 


كتاب الوقى 
ممست تت 1ك 


ولا يُرِيدُ المسه أنه يجوز وقف المشاع من غير إذن المتّريك» فإِنّ ذلك 

لا يجوز 5 أعي فيما لا يقبل القسمة". 

واعمُلف إن فعل» هل ينفذ تحبيسه؛ أم لا؟. 

وعلى الثاني اقتصر الماجشوى؛ آخر الشفعة» قال: لأنْ الثّريك لا يقدر 
حيتكذ على بيع جميعهاء وإنْ فسد منها شيءٌ لم يذ مَنْ يُصْلح معدا". واحقار 
أبن زريبه" الأوّل0. 

اللخمي: وإن كانت الدّار ما ينقسم حاز له الحبس» 5 
دلق 1 التهي: 

وسأل ابن حيبي أبن الفاجشون عن مَنْ له 38 في دور ونحل مسع 
قوم فتصدّق ”© بحصته من ذلك على ولده أو غيرهم صدقة محّسة ومنهاما 


ينقسم) ومنها ما لا ينقسم. ومن الشركاء مَنْ يريد القسمة» قال: يُقَسَمْ بينهم؛ 


-؟/.7/8 الجواهر: 271/7 الذخيرة: 914/5 شرح ابن عبد السّلام: ‏ ©/ل95ب. 
واستدل القاضي عبد الوهاب لذلك بحديث عمر 5ه أنه وقف مائة سهم (أخرحه البيهقي في 
سننه الكبرى» في باب وقف الماع تي م قال موجهًا: "ذلك رضي أنه مشاعٌ 
ولأن كل عرْصّة جاز بيعها جاز وقفها كالمقسوم". 
المعونة: 91/9 .١8‏ 

١(‏ ) انظر: أحكام الشّعبي: 717ء شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5"وب. 

(؟ ) انظر: التّبصرة للّحمي: 1817/78. 

( ) أبو بكر» محمد بن يَبْقى بن زَرْب بن يزيد؛ القرطي؛ المالكي» قاضي الجماعة» كان بصررًا 
بالعربية والحساب. من آثاره: الخصال في فروع الفقه المالكي» مختصر الثمانية» الردّ 
على ابن مَسَرَة. توفي سنة: ١/اه.‏ 
تاريخ علماء الأندلس: 0770-759*» ترتيب المدارك: 2317377 الدّيباج: 28515 المغرب: 
>١0‏ النبلاء: ١85/15‏ شذرات الذهب: 1/9 ١9-1‏ 1., 

(: ) انظر: الخصال: لو هبء أحكام ابن سهل: 9؟/75١1.‏ 

( ) انظر: التّبصرة للُحمي: #//1891. 2 

(5 ) الصّدقة لغة: ما يُعْطى لوجه الله لا لمكرمة. 
اللسان: 1517/١١‏ المعجم الوسيط: ال 
وني الاصطلاح عرّفها ابن عرفة بأنّها: "ليك ذي منْفعة لوه الله". 


شرح حدود ابن عرفة: 1 0. 


كتاب الوقفى 
بيب ها 07 أنه 


فما أصاب المتصدّق منهاء فهو على التّحبيس/2. وما لا ينقسم بِيعٌ» فما أصاب 
المتصدّق من الشمن من حصته اشترى به ما يكون صدقة بحيّسةً في مثل ما سبّلها . 
فيه المتصدّق2.. 

واعتقلف هل يُقَضَّى عليه بذلك©. 


ص: (وفي الْيَوَانَ وَالعُرُوضٍ رِوَايكَانَء وقيل: لآ خلآف في 
اليل وَقِيل: يُكْرَة في الرقيق حَاصَّ وَلاَ يَصِحٌ وَقْفُ الطّام.) 
ش: أي وفي حواز وقف لمان متايه محذوف مضافين. ٠‏ ا 
والصّحيح وهو حطهيك المدونة, الحواز©؛ لما في السديدين©: أن خالدًا بيرم 
حَبّسَ درْعَة» وأعبدَة” في سبيل الله تعالى". 


)١(‏ غاية ل الاب من: (ت). 

(؟ ) انظر: النّوادر: 2٠١5/١7‏ منتخب الأحكام: ل؛ هب-ههأء أحكام ابن سهل: -1١1171/7‏ 
المفيد: 2/8٠9‏ المعيار: 45/177 24 الإتقان لميارة: 4/7 .١‏ 

( ) قال العبدوسي: " وما يحمل القسُمٌ بيع ونب لأهل الحبس أن يُعَوْضمُوا الحبس عند ابن القاسم 
ولا يُحْبَرُونَ ويُفْسّحٌ الحبسء ويُحُبَرُونَ عند عبد الملك". 
الإتقان لميارة: .١5/7‏ 
وانظر: المعيار: 45/1 5» الإتقان لميارة: 40/5 .١‏ 

(: ) انظر: المدونة: 5/5 الال ال/ا؟. 
قال ابن رشد: "وأمًا الحيوان فقيل: إِنْ التُحبيس فيها جائرٌ وهو مذهب أشهب» وظاهر ما في 
المدونة". 
البيان: .184/1١١‏ 
وقال الباحي موجهًا هذا القول من جهة المعيئ بقوله: "إنّه أصل يبقى ويّصحٌ الانتفاع به 
كالعقار": 
المنتقى: 31/8". 

(5 ) في (م؟): الصّحيح . 

(7 ) أعبده: جمع قلة للعبد. 
النهاية: 2115/7 شرح البخحاري لابن بطال: ١7/7‏ 5. 

(7 ) أخرجه البخاري في صحيحه؛ من حديث أبن هُرَيرَةَ طلكه؛في الرّكاة» باب قول الله تعالى: 


وفى ألرَّقَاب وَالْكَرِيِينَ وَفى سَبِيل أله » (التوبة: »)5١‏ (الحديث: .511/١ 0١5452‏ - 


كتاب الوقف 
“ءا رييب يي لب 


وقوله: "وأعبده" بالباء الموحدة من أسفل» وفي رواية: وأَعندَه”" بالمثناة 
من فوق. ولما في كاري ترا عات لاد والسلام: "من احتبس 27 في 
سَبيلٍ الله ! إِعَانًا باللّه و كص تصديقا بوغده قن شبَعَهُ وريه وَرَوثَهُ وَبَولهُ في ميرّانه/"" 
يوم م الْقيَامَة 57 

ورابع: بالجواز في الخيل» والكراهة فيما 000 

وخخامسٌ: بالكراهة في الرٌقيق خاصة؛ لأنّه ضِيّقَ على العبيد في العتق, 


- ولفظه: قال أَمَرَ رَسُول الله وك بالصّدقة فقيل ممع بن ميل وََحَالدُ بْنْ اليد وَعَبَاسُ ابن 
ِ .2 


عَبْدالْمُطْلب فَفَالَ اللبي ول : "ما يَثقم ال جميل إلا أله كان فقيرًا فَغْاُ | اللّهُ وَرَسُوَلَهُ وم 
خَالد َم َظْلمُونَ خالدا قد احتبَس أذرَاعَة , َ أده في سبل الله وما أ عباس بْنْ عَبْد 
امطاب فَعم َسُول الل فهي عليه صّدقة ومثلهَا مَهه. 
وأخرجه مسلم؛ في صحيحه؛ من حديث أبي هريرة 4ه في الرّكاة» باب في تقدم الزكاة 
ومنعهاء (الحديث: *841). 1/5/9 -/الا". 

١(‏ ) الأعتد: جمع قلة للعتاد» وهو ما أعدّه الرّحل من الستّلاح والدُّواب وآلة الحرب. 
الهاية: ظذظظ1 شرح البخاري لابن بطال: 07/8 5. 
ورجّحّ ابن بطال هذه الرّواية لما يُعضّدها من رواية مسلم فقد جاء فيها "أعتاده"؛ أنه لا يقال 
في جمع أعيد: عاد مروف من عاد الى شح اميل والسئلاح في سبل ل لا حيس 
العبيد» ثم قال: وما 1 أنه أَعتّد بحثه للذكر والأنثى باه بلفظ واحد. 
شرح البخاري لابن بطال: ١7/7‏ 5. 

١(‏ ) غماية ل #٠‏ من: (ز). 

( ) أخرجه البخاري في صحيحه؛ من حديث أبي هريرة » في الجهاد والسّيّر» باب مَنْ احتبس 
فرسًا في سبيل الله (الحديث: 1019 ؟/790. 

(؛ ) انظر: البيان: .185418/8/1١1‏ 
وجّه الباحي ذلك بقوله: "التّحبيس يقتضي التٌأبيد» وذلك مختصٌ بالعقار دون ما ينقل 
ويحول". 
المنتقى: .١77/5‏ 

(ه ) انظر: البيان: 188/11. 
وانظر: التّبصرة للُحمي: 2544/7 الأنوار: 4/4. 

(5 ) العتق في اللغة: الحرية والخلو من الرق. 
الصّحاح: 21١5/9‏ اللسان: 2374/١١‏ القاموس: .24١8‏ - 


كتاب الوقف 
سك الال 1 


وهو" لمالك ف الفوازية”"؛ وهذا هو القول الأخير في كلام المسنهتهم". 
قال في البياق: وهذا إِنّما هو في التحبيس المعقب©», أو على التّفر 
بأعيانهم. وأما تحبيس ذلك لينتفع بعينه في السّبيل» أو ليجعل“» غْلّة” ما له علد 
5 5 2 كَ 
من ذلك بكراء أو غيره موقوفة© لإصلاح الطرق» وبناء المساجد» فلا حلاف في 
جوازه» ما عدا العبيد والإبماء فمكروةٌ فيهم للتَضييق©. 
وقوله: "ولا يّصح وَقَفْ الطعام". نحره ف الجواهر, وعلله بأن فاه 


في استهلاكه”"» وإِنَّما يكون الوقف مع بقاء الذات؛ لينْتَعَمَّ كما مع بقاء عينها"". 


اا 


- وفي الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بأنّه: "رَهُمُ ملك حُقيقي لآ بسبّاء مُحَرّمٍ عَن آدَمِيْ حي". 
شرح حدود ابن عرفة: 551/7. 

١(‏ ) وهو ساقطة من: (م7) ب). 

(؟ ) انظر: التُوادر: 3٠١1/١7‏ المنتقى: 271/8 الجامع (ت: خياط): 057/7 التّبصرة للخمي: 
9 54 ”2 البيان: 188/11. 


(“ ) وهو في البيان داحلٌ في القول الرّابع» حيث قال: "وقيل: يجوز في الخيل وحدها وَيكْرَهُ فيما 
عداها منّ الدُواب والأنعام والعبيد والإماء خاصة؛ لما يُرجى لهم من العتق". 
البيان: .188/1١5١‏ 
وانظر: التّبصرة للّحمي: .١817/+‏ 

(4 ) بين الدردير الحبس المحَقب بأنه: "للق بمَوجُود وَمَعْدُومٍ كحَبْس عَلَى ريد وَعَقبه". 


الشّرح الكبير: 491/4. 

(5 ) في (م5): ويجعل» وفي (ب): وليجعل. 

(5 ) غلة ساقطة من: (م١).‏ 
الغلة: الكسبء» وهو الدّخل مِنْ كراء الدار» وقائدَة الأرْضٍء كل ما يَحْصُلُ منْ ريع الأرض» 
7 أخرَتهاء أو أرَة الدَارِ أو كَسْب العَبّد ونحو ذلك. 
القاموس الفقهي: 7171. 

(0 ) غلة ساقطة من: (م؟). 

(8 ) موقوفة ساقطة من: (ب). 

.189/١ البيان:‎ ) 9( 

.87/« الجواهر:‎ )٠١( 

(11) الدّحيرة: 5ه اله المعيار: 171/17 


قال أبوغبد الله السرقسطي: “بجع الى + الحبس للغرض الملكوز فيه هرانا" 


وقف الطعام 
والنقود 


كتاب الوقف 2 
.م 


وفيه نظرٌ”". ففي البهاق: وأمًا الدّنائير والدّراهم؛ وما لا يُعْرَفُ بعينه إذا 
غيب عليه فالتّحبيس فيه فيه مكروة. فإن وقع كان لآخر" الَقب ملْكاء إن كحان 
عق مُعَقبا. وإن لم يكن مُعَقّا وكان على معينين» رَجَعٌ إليه بعد اتقراض الْحَبّسِ 


عليهه”". 

وفنى المدونة؛ في كتاب الرّكاة» جواز وقف الدّنانين والدّراهم 
وقد ذكره المسذفه”؛ فالطّعام ينبغي أن يكون كذلك. 

١(‏ ) قال الدردير: "ويْرّلَ رَدّ بدله متزلة بقاء عينه» وأمًا إن وقف مع بقاء عينه فلا يجوز اتفاقا؛ 
إذ لا منفعة شرعية تترئّب على ذلك". 
الشّرح الكبير: ه//451. 
و إن النسن الكاذل: "وني وقف الطّام الذي تطول إقامته كالقسمح ووقف الُنائيسر 

". قال العدوي معلا على قول الشاذلي: "قوله: "وف وقف العام الذي تطول إقامته" 

م لا تطول إقامته بأن يفسد بتأخيره فلا يجوز اتفاقا"» ثم قال: ' يرل رد بدل 
ما الشفع به متر لة دو ام العين". 
حاشية العدوي على كفاية الطالب: ؟7514/7. 

( ) في جميع النّسخ: كان فيه لآخرء والمُثبت من: ت» وهو يوافق ما جاء في البيان. 

| .189/١١ انظر: البيان:‎ ) 5١ 

49 قال فى للقؤئةة "قلو أن رعلا ماله دينار موقوفةٌ يسلّفها اناس ويردونما على ذلك» 
جعلها حبسا هل ترى فيها زكاةٌ؟: فقال: نعم أرى فيها الرّكاة". 
انظر: المدونة: ."1//1١‏ 
قال أبو غدة: "وهو ما جرى استعماله بكثرة في الوقت الحاضرء حيث تُوقَفْ التُقود الموقوفة 
في حساب الاستثمار بالبنوك الإسلامية» له أرباحها على اللجهات الموقوفة عليها؛ 
ومثلها وقف الأسهم والسّندات وصَرْفُ ريعها للجهات الموقوفة عليها 
الأحكام الوقفية والأسس المحاسبية للوقف: 14". 
ولا يخفى على ذي بال أهمية وقف التقود للناحية الاجتماعية والتّدموية للأمة الإسلامية. 
وانطلاقًا م ذلك كان م توصيات ا مجمع الفقهي في دوزته الثالثة المنعقدة بِعَمّانَء في المملكة 
الأردنية الههمية ما يلي؛ “ضرورة ثبي برنامح إسلامي واسع للاغاثة بثَقُ علية من صندوق 
مستقل يدا لهذا الغرض» مَل منْ أموال الرّكاة والتّرعات والأوقاف الخيرية. ٠‏ 
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: 07. 

(5 ) قال المصنف: 'وبرَكى العين الموقوفة لسلف بخلاف الُوصّى به لِيقرقَ على المشهور". 
جامع الأمهات: 151. 


كتاب الوقف 0 
كءى" 


وى المتيطية”" وثيقة بتحبيس امرأة دراهم؛ أو دنانير على ابنتها لتنفقها 
في نفاسهاء أو نحو ذلك. 

وفنيها أيضًا وثيقة بتحبيس ذلك على رجحل ينّجر بما". 

و: وفي الحقيقة هو قرض ©. 

ولعلّ مُرَادَ المسذضم, وابن خامي: أنه لا يَصح وَقفَةٌ يشرط بقاء عينه". 


(1) سبق التُعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١5‏ 

. ب"5"50ل/١١ انظر: التّهاية والتّمام:‎ ) ١( 

( ) وذلك موافقٌ لما جاء في المدونة عن مالك» حيث قال ابن القاسم: سألنا مالكًا عن الرّحل 
يحبس على الرّجل المائة الدّينار السّنة أو السنتين» فيأحذها فيتّجرٌ فيها فينقص منها؟ 
قال مالك: هو ضامن لما نقص منهاء وإِنّما هي قرض". ْ 
المدونة: 5/مه/7؟. 

(5 ) انظر: المواهب: 277/5 شرح مختصر خليل للخرشي: 280/5 الشّرح الكبير: ©//451. 


كتاب الوقف 
سح ا ل 1 1 
[فصل في الموقوف عليه وأحكامه] 


ص: (الثاني : الْوقُوف عليه قلا يُشَرَط قَبُولَهُ إلا أن يَكُونَ 
معي وهنا للد والقبولء فَإذَا رد قيل: يكون لقيرهء وقيل: يرغ 
٠ 12‏ 
ش: أي الرّكن الثاني» ولا يُشْتَرَطُ قبول الموقوف عليه" إذا كان غير 
معين» كالفقراء» ونحوهم؛ إذ لو ان رط لما صم الوقف» ولما صم أيضما على 
المساجد وغيرها. إلا لمعين فيُشترَط قبوله". 
ومفهوم قوله: "وأهلًا للردٌ والقبول"؛ أنّه لو لم يكن أهنّا للقبول 
كالصّغير» والسّفيه"» يكون كغير المعيّن©. 


بم وخنيوه/”: وفيه نَظَرٌ وينبغي أن يُقَامَ مَنْ يَقبّلَ له» كما لو وهب له 


00 


أو تُصدّقَ عليه". 
وقوله: "فإذا رَدَ"؛ أي الأهل. 
فقيل: يكون لغيره» أي هو وَقْفٌّ» وهذا القول لهالك هي الموازية؛ لأن 


مفاع عه كم 


١(‏ ) حَدَهُ ابن عرفة بقوله: "ما جَارَ صرف مَنْفعَة الحَبْس لَهُ أو فيه". 
شرح حدود ابن عرفة: 47/7 © 

(؟ ) انظر: المواهر: /77» الذخيرة: 297/4 اللباب: 7784-7886 شرح ابن عبد السّلام: 
]ل وب. 

(" ) السّفه في اللغة: الجهل» وأصله الحفة والحركة. 
الصّحاح: 2111/7 اللسان: 419/11 القاموس: 2١١77‏ (سفه). 
وفي الاصطلاح عرف ابن جري السفيه بأنّه: : 'لمبدرٌ لمّاله ما لإثفاقه باتبّاعه لشَهوَاتهء ما 
ِعَدَم مَعْرِفْته لمّصّالحه وَإِنْ كان صّالحًا في دينه" ١‏ 
القوانين الفقهية: 7179. 

( ) انظر: الجواهر: «/9"ء الذخيرة: 15/5" . 

( ) غاية ل ؟١١٠أمن:‏ (م١).‏ 

(5 ) في (ب): ع: وعندي. 

0 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل95ب. 


حكم قبول الموقوف 
عليه المعين 
وغير المعين 


كتاب الوقى 
مسمسسممحا 1111 رك 


فيها في بفر سه ف سبي الله قال: أعطوه فلاناء ذ يقبله فلان» كان 
فيمن اوصى بعرسة و و 
حبساء وأغطي لغيره» إن لم يقل0©: يسا رُُ إلى ورلته. 
والقول بأنّه يرحع ملكا منسوبٌ لمطرم/9©. . 
وقيّد اللخميي الخلاف: با إذا قصِّدَ بوقفه القرية. وهال: أرى إذا أعطاه 
ليركبه» ليس ليغزو عليه أن يرجع ميراثا. وإن ليغزو عليه فهو موضع الخلاف©. 


أ 6 1 مما سه عم وى سمسة 0 

ص: (ويصح على اجنين وعلى من سيولد. وَعلى الذمي, 

بخلاف الكنيسة وشراء الخمر وشبهه. والوّقف في معصية باطل.) 

ش: ما ذكره من صِحّة الوق قف على الحنين9, ز لمكم عليه 
لمققطش بن السلي و" ), واب ين العطشطل او 


١(‏ ) في (م1): يقبل. 

(؟ ) انظر: التنّوادر: 2٠١17/1١7‏ التّبصرة للْحمي: 407 7 الجواهر: 9/9" الذخيرة: 5/5 1ل 
اللباب: 174؟-729. 1 

(" ) غاية ل ؟"اب من: (ب) . 

(4 ) انظر: التّبصرة للّحمي: 407/7 25 الجواهر: 07/1 اللباب: 7788-19170. 
ومنشأ الخلاف من اخختلافهم في قبوله هل هو شرط في اختصاصه خخاصة أو في أصل الوقفية؟. 
الذحيرة: 5/5 81. 

(5 ) انظر: التّبصرة للُحمي: 740/7. 

789-1910 الحواهر: 37/8*؛ معين الحكام: 986/ء اللباب:‎ 2” ١* انظر: أحكام الشّعبي:‎ ) ١( 

(0 ) أبو بكرء محمد بِنْ إسحاق بن منذر بن محمد بن إبراهيم بن السّليمٍ بن أبي عكرمة, الأمويّ 
مولاهم, المالكي» قاضي الأندلس» سمع محمد بن أمن» وأحمد بن خالد بن البّاب» وعدّة) 
سمع من ابن الأعرابي .بمكة» ومن المرواني بالمدينة. بصير بالفقه واختلاف العلماء» كان رأسًا في 
الآداب والبلاغة والنحوء عائًا بالحديث والحساب. تحرج به أئمّة. وتوقي سنة: /51ه. 
تاريخ علماء الأندلس: 274١‏ ترتيب المدارك: 174-117/4/7» الديياج:7ه8-/اولء 
المغرب: 2714/١‏ شذرات الذّهب: ؟/50. الشّجرة: /19-9. 

(8 ) انظر: التّهاية والتّمام: ١١/ل57أء‏ المفيد: ؟811/5. 

(9 ) لم يُصَرّحٌ بالحبس على الحمل؛ وإِنْما يؤخذ ذلك من التحبيس على من سيولد في نص وثيقة 
التتحبيس. 


انظر :الوثائق: 2311/١‏ 210/7 11/5. 


الوقف على 
من سيوجد 


كتاب الوقىي | 
. اج1للسسسبم 5 )سه 


وأبن زوويه, والباجي” ني وما © ©©, 


ابن العطاو: وَرْعَمْ بعضهم أن التُحبيس على الحمل لا يحوزء وذلك 


جائرٌ بدليل جوازه على الأعقاب©. 


ع2 
20 


209 


(0 


لك 


20 


2)0 


200 


ولعلّ المسنفنم ذكر قوله: "وعلى مَنْ سيولد"؛ للاستدلال©. 
ابن العطار: والصّدقة كذلك. 
الباجي: وقيل: إِنْ الصّدقة لا تكون على الحمل©. 


انظر: النهاية والتّمام: ١١/ل57"به‏ المفيد: ؟/4811. 

أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله» الباحي. منْ بيت علم» أخذ عن أبيه وجده» وسمع في 
مصر من ابن زريق؛ من أهل العلم والرّأي؛ كان عائًا بالتٌروط عاقدًا لها. ألف كتابًا في 
الشروط والوثائق. توق سنة: 14177ه. 

ترتيب المدارك: ؟/ 18ء نفح الطيب: 2814/7 الشّحرة: .١١15‏ 

جمع الوثيقة يُطْلَقْ على السسّجِلٌ وَالَحْضّرٍ والصّك. 

واكُونق وهو المهتم بالتوثيق والوثائق» وهو ما عُرِفّ بعلم الشّروط عند متقدمي الفقهاء. 
وأصله في اللغة: الإحكام في الأمر والأخحل بالثقة. 

العين: 2307/0 (القاف والتّاء ووايء معهما)» اللسان: 21/1/١١‏ (وئق). 

وعَرّفَ ابن فرحون علم الوثائق بأنّه: "صئاعة ليل شَرِيفقة وبضاعَة عَالية مُنِيفَة » توي عَلَى 
ضَبْط 0 النّاسِ عَلَى الْقَرَانين الشرعيّة » وَحفظ دمّاء الْمُسْلمِينَ وَأَمْوَالهِمْ َالاطّلاع عَلَى 
أسْرَارِهمْ وَأَحْوَالهِمْ وَمُجَالْسّة الْملُوك والاطّلاع عَلَى أَمُورهمْ وعيَالهم". 

تبصرة الحكام: .7/87/١‏ 

وعرقه حاحي خليفة بقوله: "عم باحث عَنْ كيفية نت الأحكَام الابئة عذةالْقَاضِي في 
لكب رالخترات على رخ بع كتاج عله لوطا شير اخار. 

.1١4 5-1١ كشف الظّنون:‎ 

سبق التعريف بالكتاب. 

انظر: ص: .1١١‏ 

انظر: المفيد: )81١١/7‏ معين الحكام: ؟/.17"8/. 

1 أجده لابن العطار. 

انظر: :النهاية والتّمام: ١١/ل57أ»‏ أحكام الشعبي: 3٠‏ مختصر ابن عرفة: 8/ل88١اب.‏ 
الجميع ينسبه لابن الهندي. 

وهو ما استدل به ابن الهندي» وقال: "وهم في حين التنّحبيس غير مخلوقين لا بحمل ولا بغيره". 
أحكام الشّعبي: )3١*‏ مختصر ابن عرفة: /ل84١اب.‏ . 

انظر: التّهاية والتّمام: ١١/ل57أ,‏ معين الحكام: ؟/98/. 


كتاب الوقى : 
شحعدت 5 0١‏ 


وقوله: "على الذمي"؛ لأن في الصّدقة عليه أ جرًا. وتقل أبي وحيه عن 
هالكه/”" جواز وصية”" المسلم 0 وهي كالوقف”©. ١‏ الوقف على 
١ 1‏ 7 7 الذمي والحربي 
أعصبغ: لا تحوز الوصية للحربي©؛ لأن في ذلك قوة لهم على حرم ولا 
فَرْقَ في ذلك بين الوصية والحبس©. 
وقوله: "بخلاف الكنيسة". 
الباجي: ولو ح حبس مسلم على كنيسة؛ فالأظهر عند عندي أنّه يرد لأنّه وجه 


١(‏ ) غاية ل 56١١ب‏ من: (م؟)» ل 7" من: (ت). 

(؟ ) الوصية في اللغة من العهد» ومن الوصل» وصّيت الشّيء بالششّيء إذا وصلته؛ كأن الموصي كَا 
أُوصّى بما وَصّل ما بعد الموت يما قبله في نفوذ التُصرف. 1 
اللسان: 239514/1١٠‏ (وصى). 
وحدّ ابن راشد حقيقتها بقوله: "صرف امالك في جرْءِ من حُقُوقه مَوقُوفٌ عَلَى مُوته» 
علَى ونه يكو لَه الوح فيد". 
اللباب: 5.". 

(5 ) انظر: التوادر: 2849/1١‏ البيان: »478-411//١‏ الجواهر: 27/8 الذحيرة: 07/5 
الأنوار: 4/5 . 
قال ابن عرفة: "تبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله: يجوز الوقف على الذّمي» وقبله ابن عبد 
السلام» ولا أعرف فيها نصاء والأظهر جريها على حُكْمٍ الوصية". 
مختصر ابن عرفة: //ل88/١اب.‏ 
وقال ابن الحاج: "مَنْ حَبّسَ على مساكين اليهود والنّصارى» جاز لقوله تعالى: ( وَيُطعِمُونَ 
آلطعَام عل حب مِسَكيئا وما ورا 4 ؛ (الإنسانء آية: 4)ولا يكون الأسير إلا 
ا 
نوازل ابن الحاج: .١177‏ 
وقال ابن غازي: "في قول المصنف: أقاربه؛ أقارب جهتيه وإِنْ نصارى". 
شفاء الغليل: .78١‏ 
وانظر: التاج: 17/5 المواهب: 717/5. 

(: ) الحربي واحد أهل الحربء وحَدّه ابن تيمية بقوله: كل مَنْ قَائل الْمسْلمِينَ من الكفَارِ بأي 
نوع من أنوّاع الققال". 
السياسة الشرعية: .١١1‏ 

(5 ) انظر: التوادر: /١١‏ 849. 


كتاب الوقف 
--- ب يت ا ا 


معصية» كما لو صرفها في شراء الخمر» وأعطاها إلى أهل الفسق”". 
فظاهر هذاء أنه غير منصوص» وهو خلاف كلام المسنهم". 
1 وكلام الباجي صحيح: وكذلك/2© عكس هذه المسألة؛ نقد قال 
هاللكه في نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة» نقال: بل يرد عليها". [ 
وقوله: 'والوقف في معصية باطلٌ"؛ اهس ولو سكت 


عنه9) أل ئًّ تقدم, 


ص: (ولا يُشترّط ظَهُورٌ القربّة.) 


."7// انظر: المنتقى:‎ ) ١١ 
.4/4 وانظر: الجواهر: 7/7" الدّحيرة: 9/5 .”*» الأنوار:‎ 

١(‏ ) قال ابن عرفة: "عادة الشيوخ أنّهم لا يقولون: والأظهر عندي إلا فيما فيه نظ لا في الأمر 
الُروري» ورد هذا الحبس ضروري في القواعد الأصولية" .. 
مختصر ابن عرفة: //ل7894أ. 

(5 ) غهاية ل الاب من: (ز). 

(4 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل97] . 
وانظر: النّوادر: 05/9 ه» البيان: 247/54 نوازل ابن الحاج: .١87‏ 
وه الباحي ذلك بقوله: "إن هذه الأموال هي أطهر الأموال وأطيبهاء وأموال الكفار أبعد 
الأموال عن ذلك» فيجب أن تَُرّهُ عنها المساجد". 
المنتقى: ١77/5‏ . 
وقال ابن رشد: "يتبغي أن تُترهُ الكعبة وأهلها المسلمون عن أن يُنْفْقُ فيها مال نصرانية إِنّما 
فدات إن كشن وى ما تكد تنيع #2 الايكبانة عالذااعيما زموه ابام ماين أذر لبو 
لي تمن يما ويحجون إليهاء فلا تنعم بذلك عيئا". 
البيان: 45/5. 
وقال ابن عرفة مستدركا: "ولو كان في منفعة عامة دنيوية كبناء قنطرة ففي رده نظي 
والأظهر إن لم يتخ إليه 55". ااا 0 
مختصر ابن عرفة: 8/ل89١أ-با.‏ 

(ه ) قال الحطاب في حكم الوقف على المكروه: "والظاهر أنّه إِنْ كان مختلفًا فيه. فإنّهبحضيء وإِن 
كان اتفَقَ عل ىكراهته فلا يُصْرَفُ في تلك الجهة, ويُكَوَقَفْ في بطلانه أو صرفه إلى.جهة قربة" 
انظر: المواهب: 14/5 7. 

. عنه ساقطة من: (م؟)‎ ) ١١ 


كتاب الوقف 
ب د 


وعدا داس م 


ش: لا ذَكَرَ أن الوقف في معصية باطل؛ : حشي أن يُتَوَهّمَ منه اشتراط 
ظهور القربّة» فين أن ذلك غير مشترط فيه» بل يَصح؛ يعني إذ هو من باب 
العطية"2) والهبات”". 


م ا ا و م ا ا 
ص: (ولا يصح على وارث في مُرّض الموت.) 
ش: أنه راجع إلى الوصية9 "© لقوله عليه الصلاة والسلام: ' 


28 + د # و 4 - كه 8 05 )2 
لكل ذي حَقٌ حَقَهُ قلا وَصيّة لوّارث 8 
4 - - - م 


١(‏ ) جمع عطية» والعطية في اللغة: العطاء» وهو من المناولة. 
لعي اللسان: 194/1١٠‏ (عطا). 
وف الاصطلاح عرّفها ابن عرفة بقوله: "ليك مَُمَوّل بير عرض إِنْشَاء". 
شرح حدود ابن عرفة: 45/7 5. 
(؟ ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل1917. 
وهو ما قرره التّارح في المختصر. 
قال الدّسوقي: "ونفى المصنف ظههور القَرَبّة دون أصلها؛ إشارة إلى أنه لا بد في الوقف أن 


انظر حاشية الُسوقي: 0/5 

(7 ) انظر: التفريع: 70» التوادر: 2/761/1/17 المعونة: 2150/8 الجواهر: 80/8 الذخيرة: 
نكن 
وإِنْ كان الحبس على جميع الورثة لم يصح أيضاء وعلّلَ القاضي عبد الوهاب ذلك بقوله: 
"لأن ذلك يجري بحرى الوقف على نفسهه ولأنّه يُوقفُ عليهم ملْكَهُمٌ ومنع التُصرف فيه» 
وذلك غير جائرٌ فيه". 
المعونة: 7/8 .١5‏ 

(4 ) جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه» من حديث أب أمامة الباهلي #» في الوصاياء 
باب ما جاء لا وصية لوارث؛» (الحديث: 71١‏ وطرفه في: )917١‏ 5/4/ا-م/ا". 
وأخرجه أبو داود» في 500 حديث أبي أمامة الباهلي » في الوصاياء باب ما جاء في . 
الوصية للوارث؛ (الحديث: .١197/ :)7078٠١‏ وأخرجه النّسائي في سننه» من حديث 
عمرو بن خارجة ك» في الوصاياء باب ابطال الوصية لوارث» (الحديث: 255157» وطرفيه 
في: 544" ه514 5/لاهده-586ه. وأحرجه ابن ماحة في سننه» من حديث عمرو ابن 
خارجة في الوصاياء باب لا وصية للوارث» (الحديث: 23171١7‏ وطرفيه في: 8 الاء 4 71/1)» 


اه 


الوقف على وارث 
في مرض الموت 


كتاب الوقف 
لضن بيب لت 


مه معي مهس سم 


ص: (وإن شَرَّكَ فما حص الوّارث» فَمِيراث, ويَرجع بعد موت 
الؤارث إلى مَرجعه.) 

ش: يع وإن شَرَّكَ المريض الوارث في الوقف مع غيره» فذلك لا يُوجبُ 
صحّة الوقف مطلقاء وإِنَّما يَصِح منه ما للأجنبي فقط". وما حص الوارث ميراث 

جميع الور 0 

ولا يبطل الوقف بسبب ما فيه منّ التعقب» يكل نون حنم اران 
حكم الارث ما دام امْحبّسُ عليه موجودًا فإذا انقرض المحبِّسُ عليه رجع إلى 
مر جحعه(". 

#: وإنّما يتم ما ذكره المسزهنه إذا كان الوارث الذي شارك الأجنبي 
بعض الورئة لا كل الورثة. لكن انكل المؤلهه ف بيان ذلك على المثال الذي 
يذكره©, 


مر 


ص: (فلو وَقَفَ برت عي ثلآنة أولاد. وَأَرْبَعَة أولاد 
أولاد, وَمَاتَ وترَكهُم» وأا وَرّوجَة. والثلث يُخمل» فلولد الود 


6س سم بمو 


ربع سناع رقت وَالبَافي لود مَوقوف بأيديهم 2 ِقِسَمْ عَلَى 
الوَرَثَة كقيره.) 


- قال التّرمذي: "وفي الباب عن عمرو بن نخارجة وأنس؛ وهو حديث حسنٌ صحيح". 
فس 

١(‏ ) لأنّه وقفَهُ على مَنْ يصحٌ الوقف عليه؛ ولم يُرِدْ تفضيل بعض الورئة على بعض. 
انظر: المعونة: 2١00/7‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5317أ. 

(؟ ) انظر: المعونة: 2107/7 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل/337أ. 

5 ) انظر: التفريع: 809-74 التُوادر: 27/7/١7‏ المعونة: 2103/7 الجواهر: /لالاء 
الذّخيرة: 8.8/4. 


(4 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: /ل1317. 


الوقف المعقب 
على وارث وغير 
وارث في مرض 
الموت 


كتاب الوقف ظ 
ذ-- ثبب يب يي اده 


ش: هذه المسألة تُعْرَفُ بمسألة ولد الأعيان"» وقد أفرد لما الشيج أبو مسألة أولاد 
محمد تأليًا. وقال سحنوي: إِنّها منْ حسان المسائل» وقل مَنْ يعرفهاء وهي في الأعيان 
اكز كيج ضما لذكه ابيا قافن عار في 

وليس غرضنا هنا حلب كلامهم؛ بل حل كلام الفسيفته. 

لشو لا قاو نولت انون دار ار شرهاء وار رط ةا تين 
ا الت ل ل 0 


١(‏ ) اعترض الدُسوقي على هذه الدّسمية» فقال: "في هذه الّسمية قصورٌ؛ لأنْ الحَكْمَّ في هذه 
المسألة لا يُخْتَصُ بالوقف على ولد الأعيان؛ بل الوقف على غيرهم منّ الورئة كذلك". 
ثم قال: "وضابط هذه المسألة أن يقف على وارث وغير وارث وعلى عقبهم". 
حاشية الدّسوقي: 455/0. ' ّْ 

.784-15/81/١7 انظر: المنتخحب: ل5١١أ2 الجامع (ت: خياط): 8/7 7ه» البيان:‎ ) ١( 

) قال القاضي عبد الوهاب: "الوقف في الصّحة من رأس المال وفي المرض أو الوصية منّ الثلث؛ 
لأنّ الصّحيح لا يتعلق عليه حجر لأحد في ماله لا الوارث ولا غيره؛ فكانت عطاياه وهباته 
منْ رأس المال. والمريض محجورٌ عليه من أجل ورثته» فما يفعله موقوفٌ على الثلث بعد 
موته؛ أنه ليس له أن يُخْرجَ عنهم زيادة على الثلث بعد موته؛ لأن ذلك تقدير ما جُعلٌ 
له. وإِنّما لم يحكمْ بتنجيزه في الحال؛ للمواز أَنْ يتلف الثلثان الباقيان ويموت هو عن هذا المقدار 
فقط؛ لأنّ الاعتبار ما يتركه بعد الموت لا قبله فيؤدي إلى أن يكون الوصايا.قد تُفَدَتْ قبل 
حصول الثلثين للورئة» وذلك غير جائرٌ". 
انظر: المعونة: /1507-1501. 

(4 ) ذكر ابن هشام عن مالك حدٌ مُرَضِ الموت بأنّه: "كُلَ مَرض أَفْعَدَ صَاحبهُ عَنٍ الدّعُول 
شوج ون كان يكنانا أو رثا أو قالنط: 1 
الاج والإكليل: 8/0/. 
وعرفه المصنف بأنّه: "ما يَحْكُمُ الطبيب بأنُ للك به كنير". 
جامع الأمهات: 741. 
وتابعه في ذلك الشيخ خليل. 
انظر: الشرح الكبير: 494/5. 
َلْحَقَ أهل المذهب بالمرض الخُوف عدة أمور وهي: حَامل لستة؛ محبوسٌ لقتل» محبوسُ لقطع 
إن يف الموت» حاضرٌ صف القتال» واخُلفَ في ركوب البحر إن كان وقت المول. 
انظر: القوانين الفقهية: 255٠‏ الشّرح الكبير: 2301/9 بلغة السّالك: .4٠0/8‏ 
ويشترط لذلك اتصال الموت بالمرض» قال القلشانئ: "وهو المرض الذي يسبق الموت ويكون 
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متصلا به". ب 


كتاب الوقف 
هه عتشيسيسسسستييييا مد ند 


يح0) فيه على المريض/2©. 
وقوله: "على ثلاثة أولاد"؛ أي م وهم أولاد الأعيان. وأربعة أولاد 
أولاد» يُرِيدُ وعقبهم» فلذلك ل يَبْطّلْ ما ناب أولاد المكلب لتعلق حقّ غيرهم به 
فإنّه لو مات أولاد الصّلب» رجع جميعه وقفًا لأولاد الأولاد» وأعقابهم؛ 


ماه على م 


ولأنّه لو مات جميع مَنْ حبس عليه رحع حبسا على أقرب النّاس بالمحبس". 
وكان ينبغي للمسنفه أن يُبّهَ على أن الوقف مُحَقَبْ؛ لكونه شرطً في 
المسألة© , 


خمعونة الطالت» 5لا: 
أقول: والحقٌ أن تحديد المرض الَحُوف عرض بعينه لا يتأتى بل يُعتمد في كل عصر على ما 
يُقرره أهل الخبرة والاختصاص؛ لذلك فقد أوصى المجمع الفقهيء المنعقد في أبو ظبي» 
بدولة الإمارات العربية» في دورته الناسعة باعتبار مرض نقص المناعة مرض موت شرعًا إذا 
اكتملت أعراضه» وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية» وانّصل به الموت. 1 
قرارات وتوصيات المجمع: .5١‏ 
انظ «فلسق 2 

)١(‏ الجر في اللغة: المنع والتَضْييق» ومنه سمي الحرام حجرًا. 
العين: 2370/١‏ (باب الحاء والحيم والرّاء م اللسان: 2١57/5‏ القاموس: »476/١‏ 
(حجر). 
وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: "صفة حُكميّة ؛ وجب منْع مَوصٌوفهًا تود تُصَرفه ذ في الرّائد 


د 


عَلَى قوته أو تبرعه بمّاله". 
شرح حدود ابن عرفة: ؟/419. 

١؟‏ ) غماية ل ١١١ب‏ من: (ب). 

9" ) انظر:المدونة: 3771/5, المنتحب: ل5١١ثأ‏ الْتُوادر: 23١/1١١‏ 55 3 الجواهر: 14/5". 
بيّنَ ابن المواز المقصود بأقرب النّاس بقوله: "يوم الررْحعٍ حبسا عليهم نساء كن أو رجاناء قال 
مالك: فكل منْ كانت منهن؛ لو كانت رَجُلَا كان عصبة للمحبس» وقرابة أب؛ فهي مَّنْ 
يدحل في ذلكء؛ ولا يدحل فيه بنو البنات ذكرًا كان أو أنثى؛ ولا شر الأسرات: زلا زوجةء 
ولا زوج". 
اللُؤاون 5/1 
واستدرك الدردير على ذلك بقوله: "مع بقاء مّنْ أدلى به على حاله منّْ غير تقدير» وإلاً ل 
تخرج بنت البنت وبنت العمة". 
الشترح الكبير: ©/471. 

(5 ) قال أصبغ: "قوله (أي المْحبّس): على ولدي ينصرف إلى التّعقيب» فأمًا لو أراد بعينه» لبطل - 


كتاب الوقف 
5 : مح ا لل ا531 كك 


وقوله: "مات وتركهم"؛ أي السبعة» وترَكَ 
يحمل ما وقفه كان وم 

التونسى: وإنّ لم يحمله الثلث, فما خرَج في اثلث عُملَ فيه ما يُعْمَلُ 
لو حمله الثلثَ©. 

وقوله: "فلولد الولد" إلى آخره؛ يعن فيْقِسّمُ جميع الوقف على سبعة؛ 
أريعة للك الولة سيت ْ 

سعنون وهحكت: إِنْ كانت حالهم واحدة؛ وإلاّ فعلى قدر الحاجة©. 

أبن القاسه: والذكر والأنثى فيه سواء». 

قال فى البياى: وهذا هو المشهور". 

وظاهر ما في العتبية لابن القاسو, أنّه لا يُمَضِّلَ هنا محتاجٌ على غيره: 
وهوددعت أبن الفا جقوق©: لأن الس :ف الرض 1 كان معن الرصسية لا 


داذلق وكانك. موروكة كلها إذاء شاينا". 

انظر: التوادر: 8-1/7/117/. 

قال الدّردير: "وكذا غيرهما مّنْ يرث كالآأب". 

الشترح الكبير: //4517. 

.811/5 انظر: الذخيرة:‎ ) ١( 

(7 ) انظر: التُوادر: 2/5/١157‏ الجامع (ت: خياط): 078/9 519 البيان: 4580/17 2385 
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الذخيرة: ا 
قال ابن رشد: "لأنهم ليسوا من ورئة المحبْسِ فحازت الوصّية لهم". 
البيان: .781/1١7‏ 


(:؛ ) انظر: النوادر: 5/17/ء اللجامع (ت: خحياط): 579/5 البيان: .7/815/١7‏ 
قال القرافي: "نظرًا لمقصد الوقف المعروف وسد نحلة الحاجة". 
الذخيرة: >/.*. 

(ه ) انظر: البيان: 3585/17 736 الذحيرة: 5/5.". 


علّل القراق ذلك بقوله: 'لأنْ الْحبْسَ حبس عليهم وهو يتوقع فقرهم وغناهم وأعرض 
عن ذلك". 
الذخيرة: 5/1.*. 

(5 ) انظر: : البيان: .785/١1‏ 

0 ) نءم: جاص. 


كتاب الوقكى ْ 
لدل77خط7طببصييم ات 


يفل فقيرهم على غنيهم. وإذا قسمناه على سبعة» أُعْطيّ لولد الأعيان ثلاثة 
أسهي”", وتأحذ الأمٌ سدسهاء والرّوجة تُمنَهاه ثم يُقَسَمُ الباقي بينهم أثلاناء 
ودخلت الرّوجة» والأمٌ؛ لألّهما إِنّما أخذوه على سبيل الإرث» ولا يختص وارث 
عن آخخر. وهذا لو كان في ولد الأعيان أنثى لّقسمٌ للذّكر مثل حظ الأنثيين”". 

وقوله: "كغيره"؛ أي ما لم يُوقَف من التَركَة روفي إقارة إلى ماج كنا أن 
للذّكر مثل حَظّ الأنثيين©. 


ص: (قَلّو مات أَحَدُ الأولآد. رَجَعَّ لولّد الولّد/” الثلقان, 
والبّاقي يُقَسَمْ عَلَى الوَرئّة ويَدْخُل جَمِيع وَرنَة الود الَيت/* بتصيب 
وَلْد؛ لأنّه/ 5 كميراث.) 

ش: يعي فلو مات والمسألة بحالها أُوّلَا أَحَدُ أولاد الأعيان» رَجَعّ لولد 
الولد الثلشان» وظاهره أن القسمة تنتقضء» وهو قول أبن القاسه ف رواية يدبي 
أبن يحيي”» وقول سحزون”) رححفط". 


قال الدّردير: "تكون بأيديهم كالميراث؛ ولو شَرَط خلافه» ويدخل معهم فيها مَنْ له سهمٌ منْ 

الورثة". 

الشّرح الكبير: //451. 

.579/7 الجامع (ت: خياط):‎ 75/1١7 انظر: التوادر:‎ ) ١( 
قال ابن يونس معلنًا: "لأنْ الذكر يحتج بالميراث ليوَفَى سَهْمَهُ كما احتجّت الأمٌ والرّوجة".‎ 
الجامع (ت: حياط): ؟/079.‎ 

( ) العبارة: "وقوله: كغيره ... مثل حظ الأنثيين" ساقطة من جميع النُسخ» ومثبة منْ: (ز). 

(: ) نمحاية ل الاب من: (ت). 
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(5 ) غهحاية ل ا" من: (ز). 

(5 ) غمحاية ل *5أ من: (ب). 

0 ) انظر: المتتحب: ل5١١بء‏ النوادر: 80/١7‏ الجسامع (ت: خياط): ؟/.9ه) 
البيان:7 2355/1 شرح التّهذيب: 5/ل١51١اب.‏ 

(8 ) انظر البيان: 2584/١7‏ الجواهر: 84/7 شرح التُّهذيب: 5/ل51١١اب.‏ 

(5 ) انظر: الثوادر: 7/17/» الجواهر: 754/7 شرح التّهذيب: 5/ل51١١اب.‏ 


كتاب الوقى 
مسمس 0 


الولد7©0", 
قال: ولا أعلم في تقض اقسنم هنا خحلافا"". ولا ينتقض بوت الرّوجة» 
أو الأمّ اتفاقا"©. 
وإذا نُقضّت القسمة» قسم جميع الحبس على ستة» اثنين للباقين منْ ولد 
ع ع 8 3 َ و 
الاعيان»واربعة لولد الولد0 وهذا معئ قوله: "ورّجع لولد الولد الثلئان". 
سدسهاء وللرّوحة نُمُتَهّاه ثم يُقسّم باقيها على ثلاثة» فيأحذ الوَلَدَان الباقيان اثنين. 
30 م ا ع 
ويحيا الميت بالذكرء فما نابه يكون لورثته مّنْ كانوا. فتدحل فيه زوجة المحَبّس 
إن كانت أمث ومن كان من ولد الولد؛ ولده وغيره» م هو وارث له. ويصير 
ييد.ولك اميت نصيبٌ .معي الحبس من جله» ونصيبٌ بمعين الميراث من أبيه؛ وعلى 
5 ع المع 00 تر ارده 
هذا لو مات آخرٌ من أولاد الأعيان» انتقض أيضًا القسمء ويُقسّم كله على حمسة 
٠‏ 0 3 2 
كما تقدّم. وإن مات الثالث» رجع الحبس كله لولد الولد©. 
وروي عن أبن القاسه في العتبية قول آخر: أن القسم لا ينتقض”) 
وقالة سحنون أيضًا". 


.  .دلولا في م58): أو لأحد‎ )١( 

(؟ ) انظر: الجامع (ت: خياط): 4810/9 ه. 

(5) الجامع وت: عياط): 040/9 0000 
وانظر: التُوادر: 2/9681 البيان: .781/1١7‏ 

(: ) انظر: الجامع (ت: خياط): ؟/0140. 
وانظر: المتتحب: ل5١١بء‏ التٌوادر: 2725/17 التّبصرة للّحمي: 750/8 الذخيرة: 
ناض 

(5 ) انظر: ن » م: جإ|ص. 

(5 ) انظر: الجامع (ت: حياط): ١/7‏ ه» التّبصرة للّحمي: ١/7‏ ه/» البيان: 2584/17 3285 
شرح التتهذيب: 5/ل١5"١اب.‏ 

7 ) انظر: البيان: 7١/9ل+-98م7.‏ 

(8 ) انظر: البيان: 784/17ء شرح التهذيب: 51/5١اب.‏ 


كتاب الوقف ظ 
: 1 سك كستك زر لكك 


ع 2 200 ع 
فإذا مات أحد أولاد الأعيان» قِسَمّ ما كان أذه من القسمة الأولى» 
وهو سبع الحبس بانضمام ما أحذت منه م الميت الأوّل» وزوجته) وبه يكمل 
السبُع. فيُقال لهذه الأمٌ والرّوجة: قد كنتما تحتجّان" عليه أن يستأثر بذلك وأنتما 


هذا السبّع على ولد الولد» وعلى 


وارثان معه» وقد زالت هذه الحجَة فَيِقِسَمُ 


الباقين منْ ولد الأعيان بالسواء. 

فما ناب ولد الولد أخذه» وما ناب الباقين من ولد الأعيان أحذت أم 
لمحب وزوجته منه السّدس والَمُن؛ ويْقسَمْ الباقي على الباقين وعلى الميت» أي 
بجا لد كر ويكوة ها زازه لو رقي 

سحذون: وإِنّما هذا ف الثمار وأشباهها من الغلات. وأمّا فيما سي من 
دار أو زرع من أرض» فلابُدٌ منْ نقض القسم في جميع الحبس”". 

ورأي ابن يونس هذا إِنّما يَصِحّ على القول بِعَدَم تقض القسم". 

فإن قبل: فهل يظهر لهذا الخلاف ف المعئ أَثر؟. 

قيل: نعم» وقد سَِ ذلك أبن يونس”' وغخيره”» فانظره. 


١(‏ ) الحجة في اللغة: الذّليل والبرهان. 
وهي: "الوحه الذي يكون به افر جند الخصومة". 
العين: ٠١/7‏ (باب الحاء مع الحيم)» اللسان: 2578/5 المعجم لوسيط: 2151/١‏ (حجج). 
وعرفها الحرجان بأنّها: "ما ذُلَ به على صحّة الدُعْوَى". 
الفريعاف: 1 00 
(؟ ) انظر: التّوادر: »/1//١7‏ الجامع (ت: خياط): ؟/1٠ه»‏ البيان: 780-7139/84/17ء 
الذخيرة: 5" شرح التّهذيب: 5/ل١١٠اب.‏ 
( ) انظر: النُوادر: 2917/١7‏ الجامع (ت: خياط): 9ه الجواهر: 4/8 الذخيرة: 4/5 ." 
(؛ ) انظر: الجامع (ت: خياط): 1780/7ه. 
(5 ) انظر: الجامع (ت: خياط): ؟/ازه-لالاه. 
(5 ) ممن بيْنَ ذلك: ابن لبابة» وابن رشدء والمتيطي» والقراي» وأبو الحسن الصغير. 
قال القراي: "وإنَّما يختلف نة قا السنم د لون نقضه عاق ولد الأغيان»:وضان اوزقة ليت 
منهم؛ فَأما على ولد الولد أو أ م المحمْسِ وامرأته فلا". 
انظر: المتتخحب: ل5١١أ-17١١أ»‏ البيان: 2341-701١‏ النّهاية والقمام: 0 - 


كلاب الحسيرة: ا اسراح التهذيب: ١5‏ تاب. 


كتاب الوقف ظ 
مك ا تك ل كك 


ص (قَلّو مَات أَوَنَا أَحَدُ ولد الولّد. رَبَعَ لَهُمْ الْصف» وَالباقي 
عَلَى جميع الوَرئّة: فلو الَرَضُوا رَجَعَ الجمِيعُ كَميراث/* للوّرثة.) 

ش: أي فلو مات أوّنَا أحد ولد الولد» ول يمت/” من ولد الأعيان 
شيء؛ رجع لوَلّد الولد النّصف» ظاهره أن القَسْمْ ينتتقض”, وهو أحد قولي أبن 
القاسو»؛ خلافا لقوله الآخعر©». 

ولا يخفى عليك ثم تقدم ما يأتي على كل قول. 

وقوله: "فلو انقرضوا"؛ أي أولاد الأو لاد رع الجميع كميراث» إِنّما 
فال: "كميراث"؛ لأنّه ليس ميراثا حقيقة» بل إِنّما ينتفعون به انتفاع المالك. ولو 
انقرض أيضًا 1 الأعيان» رجعت الدار مثلًا حبسا على أقرب النَّاس بالمحَبسِ» 
قالة في المدونة”. 

وقوله: "رجع الجميع كميراث للورثة"؛ أي فتدخل الأمٌ وهكذا روى 
يحيي عن أبن القاسو"» واين خبطدوس عن محنون”. وقالة حيسي”". 

ولسحنون فى العتبية خلاف ما له عند أبن حبصوس: ولا تدخل فيه 
الأمّ و الرّوجة”". وإلى هذا أشار المسزهم بقوله: ظ 


١(‏ ) فاية ل 555 من: (م5). 

(؟ ) غاية ل (١١‏ من: (م١).‏ 

( ) انظر: التُوادر: 7١//الاء 8١-8٠‏ اللجامع (ت: خياط): 9؟/085. التّبصرة للُخمي: +/.ه؟ 
الجواهر: 4/9 9ه" الذخيرة: 0/1.. 

(: ) انظر: التُوادر: 275/15 البيان: . ْ 

(5 ) انظر: اللوادر: ١١//الاء 28٠١‏ اللجامع (ت: خخياط): 85/9ه» البيان: 2585/١١‏ 
الذخيرة: 5/ل. 1س 8. 

١١‏ ) المدونة: 11/5/ا؟. 
وانظر: المنتتحب: ل5١١أ‏ التُوادر: ؟١/9/9؛‏ البيان: ١/785؟.‏ 

(0 ) انظر: التُوادر: 28١-8٠/17‏ البيان: 380-5//17 الذخيرة: 9/5."*. 

(8 ) انظر: التوادر: 2794/١1‏ الجامع (ت: خياط): 0185/9 

(9 ) انظر: ن »2 م. 

.586:584/١1 انظر: البيان:‎ )٠١( 


كتاب الوقف ْ 
١ ْ‏ حر ات 


0 اوقل سحنون:وَلا تَدْخُل الم وَالرُوجَة؛ لآن رُجُوعة 
للوقفيّة, لآكَهُم أولى”.) 

ش: قوله: "لأن رجوعه للوقفية"؛ أي رجوعه مرجع الأوقاف» لا مرجع 
الميراث؛ لأنّه يكون لأقرب النّاس بالمحبس. ٠‏ 

ويتضح لك قول سعنون هذا بالوقوف على كلامه في العتبية, فإنّه قال: 
© تقاسم الم والرّوجة ولد الأعيان» إذا هلك الأوّل» وبقي اثنان» أو هلك 


اثنان وبقي واحدٌ. وأمّا ما رجع إل مِنْ حق ولد الولد/”؛ فلا تدخل فيه 


الم والرّوجة؛ لأنْ ذلك ما يرحع إليهم" من وصية قد نت لوجههاء 
ولم يكن فيها محاباةٌ لوارنيك7 2 
سحنوي: ألا ترى لبن أن ربجلا أوصى 2 ولده 0-2 


سرع 


حبس عليهم» »وله ولد لصُلبه وم وزوجحة, لكانت وَصِيكُهُ نافذة 
لهم)؛ 2 0ك اكد كا 
ولا لاذه فكذلك هنا. 

وإلى هذا أشار المسنفنم: بقوله: "لأنَ رجوعه للوقفية"؛ أي لم يرحع 
على مععئ الوصية. 

وقوله: "لأنهم أولى"؛ أي لأن أولاد الأعيان أولى من غيرهم عرحع 


)١(‏ في (ت): لأنّهم أولاد. 

(؟ ) غاية ل “اب من: (ز). 

5 ) غاية ل *#أ من: (ت). 

(4 ) في (م1): إليه. 

(8 > وترم © ! 7الفرونه, 

(5 ) انظر: البيان: 5١/584؟.‏ 

(7 ) في البيان: ولم يكن للزوجة فيها وصية مقال ولا للأم. 
8/1 . 

(8 ) انظر: المنتحب: ل/7١‏ أ البيان: .7/854/١7‏ 


كتاب الوقف 
صصص 0 


وف بعض الْنُسخ لأنّهم أولادٌ"؛ أي فيكونون أحقّ بالمرحع؛ لأنّهِم أقرب 
الاج ا 

قال فى البيان: رقول ابن القاسم: إن الروحة والأمّ يدحلان فيما يرحع 
إليهم من حقّ ولد الولدء هو الصّحيح؛ لأنّه وصية للوارث إذ لم يرحع إليهم 
مرجع الأحباس» وإِلَّما رجع إل بحكم تحبيس المحَبْسِ عليهم”". 

وإلى هذا أشار التونسي”"» كما نقله عنه المسنفم ف قوله: 


ا نك يق 2 ا 2 0 0 

ص (قال التوئسي: قول ابن القاسم صَوَابْ؛ لأن الرّجْوعَ لا 
رك داز ع وز 7ع 5 3 0 0 3 7 0 
يَكون مَعَ وجُود المحبس عَليهم. ولا تحرج الأمُ وَل الزروجة حتى 
ينض الأولا».) 

ش: يعن أن ما ذكره سعذون منْ رجوع الوقف للأولاد .معن مراجبع . 
الأحاضس الى تناه والننا رم لبو باليع التتن متهي وإذا كانوا مع 

- ا 2 6 مر‎ 78 5 000 ٠. صوااض‎ / ٠. 
عليهم” امتنع الرحوع بمعين الوقفية» إذ الرجوع مشروط بانقراض مَنْ حبس‎ 
عليه» وكذا قال اللخفي: إن قول ابن القاسو أصوبٌ©.‎ 

وهذا القذرُ كاف في تَصّوّر كلام المسنفه. وخر حححطنف 
الزّيادة فليقف على كلام الشيج أي محفقط فيها) وكلامه في 
البيائن”), وكلام أبن بوخس”© كاف فيها. والله أعلم. 


١(‏ ) وهو ما جاء في نسخحة (ت) من النُوضيح. 

(؟ ) البيان: .591:/١١‏ 

5 ) انظر: الجواهر: 7/ه”. 

(5 ) العبارة: "ولا تخرج الأمْ ولا الرّوجة حتَّى ينقرض الأولاد" ساقطة من: (م21 م25 ت» ز). 
(5 ) العبارة: "وإذا كانوا محبسًا عليهم" ساقطة من (م؟). ش 

(7 ) انظر: التّبصرة للّحمي: +/560. 

) أي في مسألة أولاد الأعيان. 

(8 ) انظر: البيان: 591-78/15. 

(9 ) انظر: الجامع (ت: خياط): 040-0574/9. 


كتاب الوقف ظ 
! ! م مس 2 


ص (وَلاَ َصِح وف الإلّان على تفسه. وقيل: إن أفْرة.) 

ف انال القووق أن فيه قيون الاعل فيه روفن وا سه سيد 
الملوت”". والثاني نقله البساجيي”"): وأبن شلاس؟, رج 
وكيرهو عن ابن شعبان”". 


ص (وكرة مَالكُ إِخْرَاج البَئات من التَحْبيسء وقَال : من عمل 
اجاهليّة. وإذا وقع؛ ققَال ابْنُ القاسم: الثكأن يُبْطَل وَكَالَ أيضًا: إن 


١١‏ ) فاية ل “الاب من: (ب). 

(؟ ) وهو ما قرره الشارح في المحتصر » في قوله: "أو على نفسه ولو بشريك". 
وتعقبه الخرشي بقوله: "وكلام المصنف في بطلان الوقف بالنُسبة للحصّة الموقوفة على نفسه؛ 
وسكت عن الحصّة الي للّريك فتجري على مسائل الباب» فإِن حصلت حيازة قبل المانع 
صحّ وإلاً فلا". 
انظر؛ شرح الخرشي: 11 
وعلّل القاضي عبد الوهاب ذلك بقوله: 'لأنه إذا مَلَكَ شيئًا بضَرْب منْ ضُرُوب الملك ميملك 
نقله إلى نفسه بغير ذلك الوجه أصله إذا وهب شيا منْ ماله". 0 
المعونة: 7/9 .١5٠‏ 

0 ) انظر: المنتقى: 1/48". 

(: ) انظر: الجواهر: 8/ه. 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل358أ. 
تعقب اللقاني الشارح» فقال: "الذي يفيده كلامه البطلات في وقف الإنسان على نفسه 
مطلقا على المشهور وبشرط الإفراد على مقابله» وسكت عن بيان الحكم في الوقف على 
الشريك» والظاهر أنّه صحيحٌ» قال ابن عرفة: قلت: ظاهر المذهب بطلان كل حَبْس مَنْ 
حَبْسَ على نفسه وعلى غيره إن لم يُحَرْ عنه» فإن حير صّحّ ما على غيره فقط". 
طرر اللقاني: ل١١7أ.‏ | 
وانظر: مختصر ابن عرفة: 4/ل914١أ.‏ 

( ) أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العمّاري؛ المصري» من ولد عمّار 
ابن ياسر» ويعرف بابن القرطي نسئبة إلى بيع القَرْطء العلامة» شيخ المالكيّة» رأس المالكيّة 
يعصرء أَحْفظهم للمذهب. من مصئّفاته: كتاب مختصر ما ليس في المختصرء الزاهي في 
الفقه» أحكام القرآن» السئن قبل الوضوءء مناقب مالك. توفي سنة: ه#هاهف. 
الديباج: 745-46 حُسّن المحاضرة: 230777/١‏ الشّجرة: 28٠١‏ معجم المؤلفين: .١50/١١‏ 


الوقف على 
الذات 


كناب الوقف 
طلسم :1 ل 


حيز مَضَّىء وإن لَمْ يُحَرْ عَنْهُ فلْيرُدَهُ مُسّجَلًا. وقال أيضًا: إن مات 


ع 


تعتى, ولا َيل مُسَخل. وقيل: يود َلى انين حَاصةُ وى 
البتات ا قال الباجي: وهو هو م مَبِْيْ عَلَى الهبّة لبَعْضٍ ذُونَ بَعْض.) 

ش: وقع في المجمومة 9 عائشة ها فت عن إخراج البنات من 
الحبس؛ وقالت: "ما مثل ذلك إلا كما قال الله تعالى: ( وَقَالُوأ ما فى بُعلُون 
َذِو العم حَالِصَةٌلُدُكُورا وَحُرَُ عن أو كا وإن يكن مَيَتَةٌ فَهُمرَ 

فيه شْرَكا 00 
وقوله: "وكره مالك" إلى آصطره هكذا رواه حلي 2922 

وخيرة عن هالك/00©. 

فإن وقع فروى أبن القأسو عن مالك التأن”© يطل 


فيه 


0 والآية بتمامها:‎ »)١179 (الأنعام من آية:‎ ) ١( 
رم عل أزوجكا وإن يكن مَبَعَهُ هر ذه رك سبَجْزِبو: وَصْفَه مإ حَصكم غ45‎ 

(؟ ) انظر: المدونة: 250757/5 التوادر: 297/١7‏ المنتقى: 4/”*» الأنوار: 0/4. 

5 ) أبو الحسن» علي بن زياد» التُونسي» العبسيء ثقة مأمون. تفقه على مالك» وسمع عن القُوري 
والليث» وغيرهما. روى عن مالك الموطأء وله كتابٌ في الفقه. توفي سنة: 48 1ه 
ترتيب المدارك: ١/86م١»‏ التيياج: التعريف بالرّجال: 54 .7١‏ 

(5 ) انظر: التّوادر: 6/١7‏ المنتقى: 277/8 (وفيه: عمر بن زياد)» الأنوار: 4/4. 

(5) نماية ل ١١ب‏ من: (م١).‏ 

5 ) ممن روى ذلك عن مالك أيضًا ابن المواز» وعيسى عن ابن القاسم منسوبًا لمالك» وقاله 
ابن يونس عن مالك. 
انظر: التوادر: 70 الجامع (ت: خخياط): 41/7 20 ا 4/” البيان: 2575/17 
المفيد: 2791/7 الجواهر: /5". 

(0) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 56. 

(4 ) انظر: الثوادر: »8/١7‏ الجامع (ت: خياط): 0417/7 المنتقى: 7/8, الجواهر: 285/7 
الأنوار: 54/5 . 


إخراج البنات 
من الوقف 


كتاب الوقىي 
يبي ب ب 


وقالة أبن شعباقي”". ظ 
7 5 ص ا ع8 ه 3 8 

وزاد في العتبية: أنه يبطل إذا شرط أن من تزوج منهن بطل حقها”". 

وقوله: "فقال ابن القاسم", يُوهم أنَّه قاله» وإِنّما رواه". 

وانظر هل هذا القول مخالفْ للأوّل؟؛ لأن الكراهة تقتضي الإمضاء بعد 
الوقوع» وهكذا فهمّ اللخميي عنه©. 

' م3 8 . ص 

4: والمراد بالكراهة» التحريم) ويدل عليه تعليله ذلك بانه من عمل 
الجاهلية» وليكون موافقًا للقول الثاني©. 

وقوله: "التّأن"؛ أي عمل الصحابة. 
حَبّسَهُ وإن لم يُحَرْ عنه فَْيَرْدَهُ مُسَجَلَا"؛ أي مطلقًا للبنين والبنات©. 

يُقَال: أسجلت الشّيء إذا أُمْكَنْتَ منّ الانتفاع منه بغير قيد". 

وقوله: "وقال أيضًا"؛ أي ابن القاسو؛ وتصوره ظاهرٌء وظاهره أن 


١(‏ ) انظر: المنتقى: 27/4 الأنوار: /ل4» التّبصرة للّحمي: 2501/7 الذخيرة: 907/5؛ شرح 
ابن عبد السّلام: ه/ل38أ2 معونة الطالب: 5/ل/اب» مختصر ابن عرفة: 8/ل514١أ.‏ 

(؟ ) انظر: البيان: 5/11 .7١‏ 

(” ) جاء في العتبية: "قال ابن القاسم: فقلت لمالك: أفترى لَنْ حبس حبسا وأخرج بناته منه إذا 
تروّحنّ أن ييطل ذلك ويْسَحَلُ الحبس؟ قال: نعم وذلك وجه الشأن فيه". 
انظر: البيان: .7١ 5/1١5‏ 

(5 ) انظر: التّبصرة للّحمي: 701/8. 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ]ل 

5 ) انظر: التّوادر: 28/١7‏ الجامع (ت: خحياط): 0417/7 المنتقى: 2377/4 التّبصرة للحمي: 
.هه البيان: 4/1 .2700-1 2355 الذخيرة: 08/4 "» شرح ابن عبد السّلام: 
ل معونة الطّالب: 1/للاب. 
وعلّل ابن رشد ذلك بقوله: "مراعاةً لقول مّنْ يقول: إن الصّدقات والهبات والأحباس لا 
تلرم, ولا يجب الحكم بها حتى تقبض". 
البيان: .7١0/1١7‏ 


7 ) العين: 5/5 ه؛ (الحيم والسّين واللام معهما)» اللسان: 23575/1١١‏ التّهاية: 8414/9 المعجم 
الوسيط: 2»5117//١‏ (سجل). 


كتاب الوقف ظ 
1 --- لجا د 


الفوات بغير الحوز". 

وي البيان: ظاهر قول الك أن الحبس لا يجوز و يبطل على كل 
حال؛ خخلاف عطهيى اين القاعو في أنّه مضي إذا فات» ولا نمض وفوت 
الحبس عنده أن يَحَارَ عن/20 الاق انتهى. 

وقال اللخمي: وقال ابن القاسه: إِنْ كان الْحَبْسُ حا فليفسخه» ويدخل 
فيه البنات؛ وإن حير أو ماك فاك وكان على ما احبينة عليه: وقال أيضن: إن 


كان المحس حياء فليفسخه.؛ ويجعله 1 وإن مات م يفسة©. انتهى 
محقد: وإنّما يُفعَل ما قال هلله من فسخ الحبس» وأن تمع لتحا إذا 


م هم وله 


ل يأبه من حْْسَ عليهم وإنْ أبوا لم يجرْ فسخه, وبقي على ما حُبّسَ وإن كان 


ونه 


ح/ 0 إل أن يرضوا برده وهم كبار 
وقوله: "وقيل يجوز", إلى آخره؛. هو قول ابن ناهع, وهوفي 
مختقسر الوقاو"», فظاهره أنه من غير كراهة". 


١(‏ ) انظر: التُوادر: »8/١7‏ الجامع (ت: خياط): 0517/7 المنتقى: 077/8 التّبصرة للْحمي: 
مار ول البيان: 4/97 ٠.‏ 9-ه. 7 335 الذخيرة: 8.9/5. 

(؟ ) اية ل 4“ من: (ز). 

) البيان: ١1/ه١5.‏ 

) التّبصرة للّحمي: #/.701-70. 

(5 ) غهاية ل “اب من: (ت). 

(5 ) انظر: النُوادر: »4/١‏ الجامع (ت: خياط): 5ه المنتقى: 2,58 البيان: 2506/١7‏ 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل2)98 معونة الطّالب: 5/للاب. 

0 ) أبو بكر » محمد بن أبي يحيى زكرياء» الوقار» كان حافظًا للمذهب وألف كتاب المنة 
وعختصرين في الفقه: الكبير منهما في سبعة عشر جزءا تفقّه بأبيه» وابن عبد الحكم؛ وأصبغ. 
توق سنة: 9" اهل. 
ترتيب المدارك: ١/ه‏ 2175-8 (وفيه توفي سنة: 25515 وقيل: 557)» الدّيباج: 3008 
حُسْنٌ المحاضرة: 2317/4/1١‏ الشّجرة: 5/8. 
سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١٠١5‏ 

٠)‏ قال: "وتحافة أن يطين غلى الذكون دون الإنات» وعلن الإنات دوق الكور):وأن ناوي 
فيه بين الذكور والإناث؛ وجائرٌ أن يقطع الإناث بعد التّرويج. وما شرّط فيه مِنْ شرْط - 


كتاب الوقف 
ب بيصت اه ب 


وقوله: "قال الباجي: هو مبني على الهبة"؛ يحتمل (هو) أن يعود على 
الخلاف» وأن يعود على القول الرّابع فقط» لكنّ الهاج لم يذكرٌ القول الرابع» 
فيتعين الأوّل". 

على أن ساحيم البيان ذَكْرَ ما يخالف إجراء الباجي: فتقال: إخعراج 
البنات من الحبس عند هالكه أشدٌّ في الكراهة منْ هبة الرّحل لبعض ولده دون 
بعض» 5 م يحتف قوله في لحبة أنّها نافذةٌ وإ كانت مكروهة". انتهى 


ل 


وَخَرج هَ اللخمي الأقوال فيما إذا تصدّق على بعض دون بعض©. 


- مضى على شروطه". 
الجواهر: 5/7. 
وانظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل2)58 معونة الطالب: 5/ل8/» مختصر ابن عرفة: 
ل اب. 

77/8 انظر: المنتقى:‎ ) ١( 
وقد لَحخّصّ ابن رشد الأقوال في المسألة إن وقعت في أربعة أقوال: أحدها: إن الحبس يُفِسَحُ‎ 
غِلن كل اخال وا إن امسن بكوكل فيه الإناث وإنّ حير عنه؛ الالث: إِنّه‎ 
يفسحه ويُدخل فيه الأناث ما و ا ا دل ذلك إلا برضى لمحيس‎ 
عليهم» والرّابع: إِنّه لا يفسخه, ولا يدل فيه الإناث وإن ميحر عنه إلا برضى‎ 
.7١5/1١ 5 البيان:‎ 

(؟) 0)م: جاص. 

(5 ) انظر: التّبصرة للحمي: 701/7. 


كتاب الوقف 
--2 770 ببببيبتد 1 انه 
[فصل في حيازة الوقف] 

ص (وَسَرْطٌ الوقف حَورْةُ عَنْهُ قَبْلَ فلّسهء وموته وَمَرَضٍ مُوته 
وإلاً بَطل.) 

ش: وقع هذا إلى قوله: "الصيغة" هنا في ب بعض النُسخ وهي نسخحة ورء او 
4 ووقع في بعضها بعد قوله: "الثالث الصّيغة". عُقَيب قوله: "م ثم على الفقراء", 
, بعده: "والوقف لازم". وهذه النّسحة هي الصّواب20) أن المسنهم ذَكرَ في 
أُوّل الباب أن أركانه ل وهذا هو الرابع» وقد صرح أبن شاي بذلك7”". 

فإِنْ قُلْت: التّرط حلاف الركن؟. 

قيل: أطلقه عليه بمحازً"؛ لأنّهما قد اشتركا في أن الماهية 
لا توجد دوقما. 

إن قُلْتَ: وكذلك على الُسخة الأولى 5 الصّيغة هي الرّكن الرّابع؟ 

قيل: وقد صرح الفسزفنه أنّها الكن الثالث» واشترط فيه الحوز©؛ 45 

حد أنواع العطاياء فاشترط/© فيه ذلك كسائرها. 
وتققجر أن حب شسراط اللحوزأن يكون قبْل فلسه©, 


١(‏ ) الْنْص في شرح ابن عبد السّلام موافق لنسخخة الشارح؛ وهذا الجزء من شرح ابن راشد مفقودٌ 
(؟ ) انظر: الجواهر: «/9". 
(" ) عرّفه ابن جزي بألّه: اللفظ الْستعمَل في غير معنا لعَلاقَةبينَهُمَا". 
تقريب الوصول: 1ه. 
وانظر: الإشارة: 23371 شرح التدقيح: 54» تحفة المسؤول: .851/١‏ 
(4 ) وحدّد القلشاي حقيقة الحوز» بقوله: "رفع خاصة تصرف الملّك فيه عنه بصرف التّمكن منه 
للمُعْطَى أو نائبه» ويكون هذا الحوز في الصّحة وقيام الوجه" 
معونة الطالب: "/ل 16. 
(5 ) فاية ل 56" اب من: (م١).‏ 
(5 ) عرّفه ابن عرفة بقوله: "قيامٌ ذي دين عَلَى مدي ليس لَهُ مَا يفي به". 
شرح حدود ابن عرفة: ا 


شرط صحة الوقف 
الحوز قبل المانع 


كتاب الوقف ظ 
9 هد 5 م 


وموته؛ ومرض موته©. 
وقوله: "وإلاً"؛ أي وإن لم يق قبل ذلك بَطَلَ الوقف". 
ولم يستغئ المسنفهنه بقوله: "قبل موته"» عن قوله: "مرض موته"؛ لأنّه 
لا يلزم أن يتقدّم كل موت مرض. 
فإن قيل: ومَنْ هو الحائر؟ ْ 
فنقول: تحير اسع العم رعرما بحس رررعار يعي 0 
إذا حلى بين النّاس وبينه صَ©. 5525 
وإن كان على معين, لم يكن بذ منْ حيازته. 
7 إن كان رشيدًا9» وحاز لنفسه فلا إشكال©. 


- وحَدّه الصّاوي بأنه: "إِحَاطَة الدّينِ بمَال الُدين". 
بلغة السّالك: 9ه 7. 

١(‏ ) انظر: المنتتحب: ل١٠٠أء‏ التفريع: 2708/7 التُوادر: 2175/17 المنصال: ل هبء الجواهر: 
"8و" الذحيرة: 2315/5 اللباب: 398 الإتقان لميارة: 47/7 .١‏ 

(؟ ) انظر: انظر: المدونة: 4/5 7075527177» الثوادر: 2١75/17‏ الجامع (ت: خياط): 
5ه ١ده‏ الجواهر: 89/7 الذخيرة: 2913/5 الإتقان لميارة: 2157/9 

(5 ) انظر: التّبصرة للُحخمي: 507/9 اللباب: 2144 كفاية الطّالب: 757/7» الإتقان لميارة: 
٠ه‏ الفواكه الدّواني: 1517/7. 
استدرك ميارة على كلام الشّارح بقوله: "وقوله في التُوضيح أول كلامه فلا يَفتَرُ إلى حائز؛ 

يعي إذا حلّى إل إنّما هو ظاهرٌ في تحبيس المسجد نفسه» وأما في التُحبيس على المسجد 

كما هو ظاهر قوله أونًا: التُحبيس إِنْ كان على المساجد إل فليس بظاهر» بل يحوزه إمام 
المسجد" . 1 
الإتقان لميارة: 2١47/7‏ (فيه: إلى حائز معين يلي إذا خلى). 

4 الرسد لخة- القناية وهو تقيضن السقه والغي. 
اللسان: »2١76/«‏ (رشد). 
وف الاصطلاح نقل ابن العربي حدّه عنْ مالك» فقال: "إصْلاحُ الدثياء والَعْرفة بوجوه أعنذ 
اال و الإغطاءء 0 الحفظ لَه له عن التَبذِير". ْ 
أحكام القرآن: 6 

(5 ) انظر: اللباب:4 4 ؟» الإتقان لميارة: 459/5 .١‏ 


كتاب الوقف 
٠ :‏ تبت يي + له 


وإن كان محجورًا عليهء فقال أبن الهنصي: تصح حيازته؛ لأنْ القصد 
خروج ذلك مِنْ يد المحبس09. 

ووقعت ف أيام القاضيي عنطر بن ععيد البلوطي”» فشاور فقهاء بلده 
فأجمعوا على أن ذلك حيازةً حاشا إسحاق بن إبراهيو©. وللباجي في 
وثائقه كقول إسحاقة”, وهذا الخلاف إنَّما هو إذا كان له و 0 

و: وينبغي أن يُتٌفَقَ على أنه خخيازة إذا يكن لوي 

وإن حازَّ غير الْمحَبّس عليه بوكالة/20©: فذلك نافذٌ؛ لأنّ قبض الوكيل 


١(‏ ) وهو قول مطرف وابن المواز وسحنون. 
انظر: معين الحكام: 79/9/. 

١(‏ ) أبو الحكم؛ منذر بن سعيد البلوطي» الأندلسي» قاضي الجماعة؛ الكزني» وهو من موضع 
قريب من قرطبه يقال له فحص البلوط. كان فقيهًا فصيحًا خطيبًا. من مصئّفاته: الإنباه عن 
الأحكام من كتاب الله والإبانة عن حقائق أصول الديانة. 
التبلاء: /1١‏ 23074-117 الشجرة: .5١‏ 

(5 ) أبو إبراهيم؛ إسحاق بن إبراهيم بن مسرّة» التّحيي؛ مولاهم» الطليطلي الأصل» أحدٌ النبلاء 
بقرطبة» وكان فقيهًا مُشاورًاء حافظًا للفقه على مذهب مالك. من مصنفاته: النصائح: معالم 
الطهارة» الصّلاة. توي سنة: 4هه. 
الصّلة: 37 النبلاء: /٠١‏ 157 الدّيياج: 2158-1١17‏ (وفيه: إسحاق بن مسرّة) ) 
حذوة المقتبس: 2١6/8‏ الشحرة: .5١‏ 

(؛ ) انظر: التّاج: 75/5. 

(© ) انظر: معين الحكام: 75/7,. مختصر ابن عرفة: 4/ل95١اب.‏ 

(5 ) الولاية شرعًا: "تنفيذٌ القول على الكيرء شَاءَ اليرُ أو أبى" 
التعريفات للجرجاني: 4 75. 
وهي على قسمين عامة وخخاصة؛ والمشار إليها هنا الولاية الخاصة. 
.وقد عَرّفها د. حَمّادء بأئها: 'سلطة تُمَكْنُ صاحهًا من مُباشرَة الُقُود» كتيب آنَارها 
معجم المصطلحات الاقتصادية: ,/ه7. 

) شرح الثعالبي: ه/٠٠١»‏ الإتقان لميارة: 415/9 .١‏ 

(8 ) غاية ل 7١4‏ من: (م١).‏ 

(9 ) الوكالة في اللغة: الحفظ والصّمان والتّفويض. 
العين: 5/0 ٠‏ 5» (الكاف واللام و واىء معهما)» اللسان: /5 +7 (وكل). 
وني الاصطلاح عرّفها ابن عرفة بأئّها: "نيا ذي حَقُ غير ذي إِمرّة ولا عبادة لقره فيه غيرُ - 


صم ما م 


كتاب الوقف 
. يي سي 17 ند 


قبضّ من لموكله سواء كان غائباء أو حاضرًا(©. 


وبغير وكالة لا يخلو الُحبْسُ عليه أن يكون رشيدًا أو غيره. 

فإن كان رشيدًاء فلا يخلو أن يكون حاضرًا أو غائيا©: 

فإن كان غائباء ول ال أو الواهبء أو المتصدّق ذلك بيد مَنْ 
يوز له حتى يُقَدم) جاز. 

وإن كان حاضرًاء افترق الحال بين الحبسء والهبة» والصّدقة» ففي الحبس 
يجوز أن اش 0 وري لغيه ولا يحوز ذلك ف الهبة 
والصّدقة©. 


يا 1 


ص (فإن كان يَممْرفْ نفع في مَصْرفهاء ََالئهًا. فيمَا: إن 
كَانَ عَلَة يَصْرفها فليس بحو ز/0. وَإِنْ كان كفرس» ولاح فحون) 
ش: أي وإِن كان الموقوف لم يُحَرْ عنه» ولكلّه يصرفه في مصارفه؛ فثلاثة 
أقوال» وكلّها رزايات”. 
وقوله: "فيها"؛ أي ف المدونة؛ الفرق فَإِنْ كان الموقوف ذا له ليشن 
بحوز كالديا ركوما وإن لم يكن ذا غلة ة كالسّلاح والكتب يدفعها 1 يقاتل 
أو وطويهاه بده إل الس لوو نا صحيحٌ/0©0©. 


#الاود بعر 
شرح حدود ابن عرفة: ؟//471. 
)١(‏ انظر: التّاج: 75/5. 
(0 ) في (م01 م7» ب): وبغير وكالة لا يخلو أَنْ يكون حاضرًا أو غائبًا. 
5 ) انظر: المدونة: 3701/5) معين الحكام: 2/6/7 اللباب: 71414. 
(5 ) نحاية ل 4 “اب من: (ز). 
(5 ) انظر: الممهد: 8/0١5أ-بء‏ الجامع (ت: نخياط): 49/7 001-5. المقصد: 2557 الجواهر: 
موس التعيرة: 91/5" 
(5 ) غاية ل ؛5أ من: (ب). 
(0) انظر: المدونة: 5//االاى 96/ا؟. 
وعلّل ابن القاسم ذلك بقوله: "لأنّه لو شاء الرحل لانطلق إلى ماله فحيّسه ويأكل غلّته» فإذا- 


صرف غلة الوقف 
في مصرفها وهو 
تحت يد الواقف 


كتاب الوقف 
ا 0 


وَجَرَدَ اللخميي هذا الْقسم من الخلاف. هال: وَيُحَتَلفْ إذا لم يأت وقت 
إنفاذه للجهاد» ولم يطلب الآخر القراءة حتَّى مات الْمحَبّسُ هل يبطل الحبس0©؟. 

وقيّد اللخمي وخخيره” القملم الثاني با إذا لم يتصرف فيه إذا عاد 
تَصَرف المالك» قال: وقراءة الكتب إذا عادت إليه 1 وإن أنفذ بعض الحبس 
صم ما أنفذ وإن كَل» وهو كحوز الكبير اليسير من صدقة الأب 

وحكى في القسم الأوّل قولين عن هاللك. وفيّده ما إذا كان حبسا علسى 
غير معين» وعُلمَ أن كان يصرف الغلّة في مصرفها. وأماً إن شك هل أنفذ غلاته 
فق 6 أم اللو" فَإنّه يطل الفبي 5 

تقد اللخفيي بغير المعيّن يَدُلَ على أنه لو كان معيئًا لاثفقَ قَّ على إبطال 

57 


> جاءه الموت قال: قد كنت حبّسته؛ ليمنعه منّ الوارث". 
وقد ثبت مثل ذلك الأثر عن عمر بن الخطاب طلك. 
المدونة: 117//5/ا, 71/96. 

.708/8 انظر: التّبصرة للحمي:‎ ) ١( 

(؟ ) ممّنْ قال بذلك أبو الحسن الصغير. 
انظر: شرح التُّهذيب: 5/ل514١ب.‏ 

(7) في (ب) القسم الثاني وغيره. 

(5 ) انظر: التّبصرة للْحمي: 2707/7 شرح التّهذيب: +/ل154١ب.‏ 
ومن قال بذلك أشهبء قال: "وما كان يَرِدُ إليه بعد القفول من العدو فيعلف انه 
الخيل» ورم العلدي ويتتفع بذلك أيضًا هو في حوائجه؛ ويعير رٌ ذلك لإخوانه ثم يموت» فإن 
ذلك ميراث؛ لأن الْحَبَّسَ إِنّما حاز لمنافعه". 
الجامع (ت: خياط): ؟/.هه. 

(5 ) غماية ل #4 من: (ت). 

(5 ) قوله: "أم لا" ساقط من جميع النسخ» ومثبت من: (م١).‏ 

(7 ) انظر: التّبصرة للحمي: #/51؟. 

(8 ) قال ابن القاسم في المدونة: "ومن تصدّق بصدقة أو وهب هبة على مَنْ يقبض لنفسه فلم 
يقبض حتَّى مرض الْنَصّدّقُ أو الواهب» كان الْنَصّدّقُ عليه وارثًا أو غيره لم يبر له قبضهاء 
وكانت مال الوارث» وكذلك العطايا والتّحل". 
المدونة: 717714/5. 


كتاب الوقف ٠‏ 
بيب بيبح 77 ند 


فإن قلت: ما الفرق على عطهيع المدونة بين القسمين؟. 
قيل: لأن حروجها منْ يده احتيارٌ لما وعودها إلى يده إِنّما كان بعد 


صحّة الحوزء بخلاف ما إذا كان بيده» وهو يصرف الغلة, فَإنّه" لم يَحَْ عنه". 


سم 
ع هسم 


ص (وَأما إن كان واليّا عَلَى مَنْ أَوقَفَهُ عَلَيهك, فَحَورٌ إِذَا مهد 
وصرف الغلة في مُصرفها.) 

ش: هو كالمخَرج من عموم قوله: "وشرط الوقف حوزه عنه"؛ أخرج 0٠١‏ برقو عليه 
د لل نا ]ذا كإن الواقته رالا عن الزقوك عليه كاب عل بعر ولعيو لت 
والكبار السّفهاءء وكالوصي©. 


1 


بم: والنّص أن الحاضن”“ لا يحوز©. انتهى. 


٠ في م3): إِنه.‎ )١( 

(؟ ) انظر: المنتسخحب: ل8١٠١أء‏ النوادر: 11١11017‏ الختصال: لم هبء المجامع 
(ت: خياط): 051/7, المقصد: 2785 شرح التُّهذيب: 5/ل54١بء‏ معين الحكام: 
5» شرح ابن عبد السّلام: ه/ل948ب. 

(؟ ) عليه ساقطة من: (م؟؛ ب). 

(؛ ) انظر: المدونة: 37525555/5» تقذيب المدونة: » الْتُوادر: »١5011//117‏ المعونة: 

٠.‏ الجامع (ت: خياط): ؟/57ه» البيان: 2559-754/17 7174 التنبيهات: 

5» الجواهر: 239/7 معين الحكام: 8/7 8/اء اللباب: 45 3, المعيار: 700/1. 

ليس المراد هنا سقوط اكيازة في هده المتورة :وما المزاد أن الحيازة تكون على :وْحه عفالك» 

قال ابن القاسم: "ولا يكون واهبٌ حائرًا للموهوب له إلا والدٌ أو وَصي» أو مَنْ يحوز أمره ' 

00 

التهذيب: 4 /هه"؟. 

الحضانة في اللغة: من الحضّن وهو الجذب والصيانة. 

اللسان: ١71/١‏ (حضن)» تنبيه الطالب للأموي: ل9١١ب.‏ 

وفي الاصطلاح عرّفها الدّردير بأنّها: "حفظ الوّد والقيّامُ بمَصالحه". 

الشرح الكبير: ١8/7‏ ه. لا 

وانظر: شرح حدود ابن عرفة: 2371/1١‏ الفواكه الدَّوان: 2.50/7 حاشية العدوي على 

كفاية الطالب: .١79/9‏ 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: هلوب . 


ف 


حصيو 


كتاب الوقف 
لغفبيبصحح ا انث 


وف البيان في الفلس الثالث: أنه املف في الحاضن» هل يَتترلَ منزلة 

الوصي طلقا أو لا20؟: على أربعة أقوال: ش 0 
الأوّل: أنه يتتزل مترلته مطلقا وهو دليل المدوذة ف القَسّمِ ورواية أبن 
عناده؛ فإنّه روى عن هاللكه: أن كل مَنْ وَل يتيمًا قريبًا أو بعيداء فهو 


يحوز ما وهب له؛ وعليه يأ ما ذكر أبن المندي في وثائقه", من 


جواز بيع الحاضن على محضونه0© ما ل قدرٌ وبال © , 
والثاي: أنه لا يكون كالوصي على حال. 
والثالث: أنه كالوصي إذا كان أمّاء أو جدة, أو جذاء دون 
سائر القرابات. 
الرابعة أله #الر هم إذا كان عدا )1 حدق أذ العامة 

بع صي 3 رو رو 
وقوله: "إذا أشهد عليه وصرف الغلة"؛ يعي لتمام الحبس شرطان: 
أوههما: أن يُتْهدَ على التحْبيس”» وقاله ابن القاسو في العتبية©. 
وثانيهما: أن يصرف الغلّة في منافع ولده". 


)١(‏ في (م١)»‏ أولى» وفي (م7؛ تء ز): أم لاء والمثبت هو الصّحيح لأن أو تفيد إثئبات أحد 
الوجهين» بخلاف أم فإنها تفيد نفي كلا الوجهين. 
انظر: الج الذاني: 4 ١٠867؟5.‏ 

(؟ ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .1١١١‏ 

) في (ت): بيع المحضون على حاضنه. 

(: ) في البيان: بيع الحاضن على محضونه ماله قدرٌ وبال. 
٠‏ .. 

(5 ) في (م1): إذا كان خخانًا أو جدة أو جذدًا أو أخّاء وفي (م؟» بء ز): إذا كان خلاف جده أو 
أخاء والمثبت من (ت) وهو موافق لما جاء في البيان. ا 

(5 ) انظر: البيان: ١١/8ه.‏ 

0 ) انظر: التُوادر: 109/١١‏ 2318 756لء ١38‏ البيان: 2755/17 الجواهر: 9/7 8. 

(8 ) انظر: البيان: 758/11. 

(9 ) انظر: التّفريع: ؟/5.”» الْتُوادر: 211/١‏ الكافي: 9"ه. البيان: 2755/8/17 الجواهر: 
؟/و". 
وزاد الشارح في المختصر شرطًا ثالثاء وهو أَنْ لا تكون الدّار الموقوفة دار سكين للواقف. - 


كتاب الوقف . 
8 جع د ل 


ابق ووهوو فكو الوتفوة أن الأب إذا تمية 3 خلى ابه الفتدور يا نه 
غلقه وقافك اليه أن الأب ينغا : ويُدْحل الغلّة في مصالح نفسه إلى أن مات 
الأب» فالصّدقة باطلة بمتزلة السّكن إذا لم يُخْلٍ لوحتت تعاض وكين 
المدونة لابن حَنانَة. وظاهر المذهب خلافه؛ وأنَ الصّدقة جائزةٌ؛ لأن الكراء إذا 
كان محمونًا على أنّه لابنه» فإِنّه أنفق مال ابنه”". انتهى. 

وهال عنيوة: المشهورء المعمول به البطلان. وبه كان الشّيوخ يفقتون© 
و 


لي 
هو ا رمه و 


د بِمُعَايئَتَ لا بإقرار.) 


0 


ص (ويُشْمرَطُ في إنْبات الخَوزٍ شه 


سًِ 32 .0 2 38 07 
ش: يعن أله لأبد من معايلنة البينة لقبض المحبس عليه 2 


5 
52 


5200 الدسوقي وزاد شرطا رابعًا لصحة الوقف وهو: "أنْ لا يكون ما حبسه الواقف 
على محجوره مشاعًاء فإنْ كان مشاعًا ول يُعيّنْ له حصة حئّّى حصل المانع؛ بَطِلَ الوقف". 
حاشية الدّسوقي: ه/455. 

.751//17 انظر: المنتقى: 7ه 9ه المعيار:‎ )١( 

(؟ ) حَدّها الدردير بأنّها:"الإنخبَارٌ الحَكْم الشرعي لا عَلَى وه الإرَام". 
بلغة السّالك: 577/9. 

7 ) حَدّه ابن راشد بأنّه: :"إخبارٌ عن َك شرعي 5 سَبيلٍ الإلرَام". 
ونسبه ابن فرحون لابن رشيد» وف المواهب لابن رشد. 
اللباب: 601 ؟,. 

(5 ) انظر: التُفريع: 2٠4‏ الكافي: 075» النهاية والنّمام: ١١/ل8هبء‏ نوازل ابن الحاج: 211/7 
المعيار: 550/1. التّاج: 75/5. ا 
قال ابن الحاج: "الْعُمْرَى نافذةٌ للابنة لا يوهنها ما ثبت من استغلال الحم ها لنفسة 
وإدخاله الغلّة في مصالحه. وها أنْ تأخذ منْ تركة الَمر". 
نوازل ابن الحاج: 5 
وقال ابن عات: "فرق أبو زيد بين نفس الكَلّه وثمنهاء قال: إِنْ كان أكل من الغَلّة بعد بيعها 
فالعدقة ناضية لكين" . ااا 
التَاج: 5/5؟. 

(ه ) انظر: التوادر: ٠"7/١*‏ الجواهر: 9/7 التّهاية والتّمام: ١١/لهبء‏ المقصد: 59: 
معين الحكام: 74/7 


كتاب الوقف 
58 سب د اا 


هكذا 13ل/2"2 وي وه 
ولا يُكْتَفَى بإقرار© المحبّس؛ لأن اَْازِعَ للمُحَبّسِ عليه إِما لراك وإما 
الغربم””, فلو اكتّفيَ في ذلك بالإقرار» لزم قبول إقرار الإنسان على غيره. 


.)١م( فاية ل54١١اب من:‎ )١( 

(؟ ) انظر: اللباب: 556. 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل/9ب. 

(4 ) الإقرار لغْة: الاعتراف والإذعان. 
اللسان: »88/٠‏ (قرر)» تنبيه الطالب للُموي: ل/17١١أ.‏ 
رفي الأصطلاح عرفه اند ره فقال: “فرك تر بحب ْم صلق حل لله قط بط 
أو لفظ كائبه 
شرح 0 ابن عرفة: 517/7 4. 

(5 ) الغريم هو الذي عليه المال» ويطلق على الذي له المال» ممّي بذلك لأنّه يطلبه منْ له عليه المال» 
ويْلحّ حتّى يقبضه؛ والغرامة: ما يلزم اداؤه. 
اللسان: 470207/17» الصّحاح: 2198/١‏ المعجم الوسيط: 2551/7 (غرم). 
وقال عليش هو: "رب الدينٍ وَاحدًا أو مُتعَدداء معين فَاعلٌ باعتا افع منْهُ ابْتداءه أو مُفعُول 
باعتبار الذّفع ! إلَيه انتهاء» على الدع كود بالكْس"؛ وهو هنا الدين. 

منح الخليل: 584 


(5) انظر: التُرادر: 9/15 56ل .9ل ىل 


كتاب الوقف ظ 
--2 بستني الات 
[فصل في الصيغة وما يلزم بما] 


ص «الثالث: الصّيعَة وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا. قَلّو أذنَ في الصّلاة 
مُطْلّقاء وَلَمْ يَخْصّ شَخْصّاء ولا رَمَائاه قَهُوَ كالتصريح.) 

ش: أي الرُكن الثالث: الصّيغة. 

والواو في قوله: "وما يقوم'؛ معن أو"» و صرّح ب (أو) في بعض 
الْنْسيخ"©. ثم نم بين ما يقوم مقامها/" بقوله: "فلو أذن في الصّلاة مُطْلّقا"؛ أي إِذنا 
مُطْلَقاء ويحتمَل في الصّلاة مطلقا؛ أي ولم يخص فرضًاء ولا نفل" والأوّل هو 
الذي د من الجواهر. 

وظاهر قوله: "فلو أَذنَ" أنه لا يلزم تحبيس المسحد بمجرد بنائه". 

الباجي: وهو ظاهر المدونة”: وقول عطرفك: وفيه نظرٌء وكان يحب 
أنه يلزم جرد بنيانه©) إلا أنه لا تنم حيازته إلا بالإباحة للنّاس. 


.155 الجن الذّاني:‎ )4١7-4117/9 انظر: مغين اللبيب:‎ ) ١( 

(؟ ) صرح بذلك في شرح ابن عبد السلام. 
انظر: ه/ل/9ب. 

(5 ) فاية لهأ من: (ز). 

(4؛ ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل98ب. 

(ه ) لأنّه قال: "كما لو أَذّْنَ في الصّلاة في المكان الذي بناه للصّلاة إذنًا مطلقا لا يختصُّ بشخص 
ولا زمان لكان كاللفظ في الدّلالة على الوقفية". ' 
000 

(5 ) قال ابن القاسم: "والمسجد عند مالك لا يُورَثْ إذا كان قد أباحه صاحبه للنّاس". 
المدونة: .١1//١‏ 1 
وقال أيضًا: "وكذلك المسجد عندي مثل قول مالك في الحبس لا يجوز بيعه إذا كان بناؤٌه 
على وجه الصّدقة والاباحة نا" ّْ 
نعم: ه/5.ه؟. 

0 ) انظر: المدونة: 31//1 3 .7١55/0‏ 

ولع قا اباتع : "إن للمسجد بنيانا خصوصًا بمنع من يُرِيدُ اَّلَك منْ بنيانه» وَيُمنَعْ مَنْ تُمَلْكَهُ 
مِنْ استدامة تَمَلْكه على هذه الصُورة» يكم من أزاة بنيان المساجد من أن يَعْدلَ عنها؛ لما - 


صيغة الوقف 


كتاب الوقف 
إ! راي اللخللببتببحا دا 


أبن شعبان: إذا خلّى بينه وبين النّاس مضىء ولا يحتاج أن يجعله بيد 
و 177 كان باب المسجد داخل باب داره» أو حارج الباب © , 

ويُحتَمَلٌ أن يُقَال: لا يلزم .جرد البنيان لمن جَوّرَ أن يبْنَى مثل هذا البنيان 
مسكذا لنفسيه اق دارو 


(وََفظ وَقَفْسُ يُيدُ التأبيد.) 

ش: الذي حكاه حيط الوهايم؛ وخيرة من العراقيين: أن لفظ الوقف 
يفيك الابيد بالاثفاق22» وقال صاحيج المقدهاءته. وابن زوقون: لفظ الوقف» 
والحبس سواء» ويدحل في لفظ وقفت من الخلاف ما يدخل في حبّست*. 


2 
ص م إن 


ص: (وَحبّست) وكصدَفت إذا قَعَرَنَ لله مَا يَدُل من قبدء أو 
جهّة لا تنقطغ تأبّدء إلا فَروَايَا.) 

ش: قوله: "وحيّست"؛ هو على حَذف مضاف؛ أي ولفظ حبّست»ء 
وتصدقت يدل" على ذلك. 


- في ذلك من السة ولذريعة إلى بنان المساحد وترك تعظيمها". 
المنتقى: 45/1 . 

١(‏ ) قيم القوم: مَنْ يسوس أمرهم ويتولّهم؛ وقيّم الأمر: الحافظ له. 
العين: 2777/0 (باب القاف والميم و وايء معهما)» اللسان: 7١5057/1؛‏ (قيم). 

( ) ويخرج بذلك منْ تصرفه فيه تصرف المالك» فقال ابن بشير: "إن أباحه للنّاس فهو حَبْسُ كما 
هو في سائر المساحد» لا يجوز أن يؤاحره ولا حل له الأجرة» وإنْ فَعَل ذلك أَدت منة 
الأحرة فَيْتَصَدَّقُ بما على الفقراء". 
التّبيه لابن بشير: 47/5. 

) انظر: المنتقى: //45. 

(4: ) من قال بذلك من العراقيين ابن الحلاب. 
انظر: التفريع: 20 التّلقين: الوه درم «ه وه ١‏ الممهد: ه/ل 2511 التّنبيهات: 
؟/ل الاب 

(5 ) انظر: المقدمات: 24١9/5‏ الأنوار: 7/84. 

(5 ) في (ز): بذلك. 


لفظ الوقف للتأبيد 
ولو مجرذا 


لفظ الحبس 
والصدقة لايفيدان 
التأبيد إلا بقربنة 


كتاب الوقف [ 
للح مم سسا 10 ف 


قوله: "إن اقترن به ما يدل" ؛ أي على التأبيد. 

وقوله: "من قيد"؛ أي في الكلام» كقوله: حبسٌ» أو صَدَقَة لا يُنَاعُ 
ولا يوهب”". 

واعقُلف إذا جمع بين اللفظتين» فقال: حَبْسٌ صدقة» أو بالعكس. 

فى المدودة: لم يختلف فول هالك أنّه/" لا يُنَاعُ ويرجع إلى أولى 
النّاس يوم المرجع حبسًا9. 

أبن رشعد وخيوة»: وليس صحيحاء فإنُ لمالك في المنتسر©”: أنه 
يرجع إذا كان على معين ملكا كالعمرى””") وهو قول أبن وهيج فى العتبية: 
نه يرجع إليه ملكا مطلقاء إذا حُبّسَ على معين وإ قال: لا يناع ولا يُومَبْ؛ 
لاحتمال قوله: لا يُبَاع» ولا يُوهَبُ حياة الْمحمْس/" عليه”". 


ذا 


0 


[ملذا 


ااعمهرر 


انظر: المدونة: 2717١9/5‏ التّفريع: 208/7 الخصال: لهب المعونة: 698/7 5-1ؤه 1 
البيان: 1590/١‏ المقصد: 7/65 ا 0 
(؟ ) فاية ل4 "ب من: (ت). 
(" ) انظر: المدونة: 19/5/ا؟. 
(؛ ) تمن قال بذلك ابن الحلاب» وابن عبد البر» وعياض. 
انظر: التفريع: 08/5" المعونة: 2189/8 الكافي: 4"ه. 
(5 ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١٠١7‏ 
(5 ) صرّح في المقدمات بمختصر ابن عبد الحكم. 
انظر: المقدمات: ؟/١57.‏ 
0 ) في (م؟): كالعمران. 
( ) العُمْرَى مأحوذةٌ من العُمْرِء وسُمُيْتَْ بدلك لوقوعها ظرفا لمنفعتها. 
تاج العروس: 471/7» (عمر). 
وفي الاصطلاح عرّفها الباحي بقوله: "هية نافع الللك مدَةَ عُمْرِ الموهُوب لَهُ أو 3 عُمْرِه 
المنتقى: 75/8. 
وانظر: شرح حدود ابن عرفة: 06/7. 
(9 ) ماية ل /51٠أ‏ من: (م7). 
٠١١‏ ) انظر: البيان: 151-19/17. المقدمات: 4470/5 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل394]. 


كتاب الوقى 0 
3 ين 


وقوله: "أو جهة لا تنقطع"؛ أي كما لو حَبّسَ على الفقراء» أو طلبة العلم» أو 
إصلاح المساجد. و لا فرق في الهة بين أن تكون محصورة أم لا0©. 

غير أنه إذا تعذّر المّرف في المهة المحصورة صرف في مثلهاء قاله مياض, 
قال: وإن جعله على وَجْه مُعَين غير خصو ر”) كقوله: في وقود مسجد كذاء أو 
إصلاح قنطرة كذاء فحكمه كال حبس المبهم؛ أي في التأبيد وإنْ تعذّر ذلك 
بخلاء| 00 البلد» وفساد موضع القنطرة حى يُعْلَمْ أنّها لا تُبْ؛ وقف إن طُمعٌ 
في عوده على حاله» أو صرف ف مثله©. 

حياض: 7 قال: حبس على فلان» لا يبا ولايوهب» ولا و 
فهي حَبْسٌ على مذهبه في الشاببم”. وفيى العقبية: يرجع ملكا كالعُمْرَى". 

وقال حطرفم: لو قال مع هذا: على فلان بعينه» ولْفظ بعينه» فهو عمرى» 
وإلاّ فهي حَبْسٌ. 

واعْتّلف في هذا في الصّدقة أيضاء فروى أشصيي عن هالكه: أنها بل 
ولا يَضُْرٌ التّرطء وقال أشفيم. وسحنوى: هي حَبْسْ حرمٌ. وفال هال أيضاء 
وابن القاسو: هي صدقة باطلة, إِمَا بتلهاء أو رجعت إليه؛ إلا في صغير» أو سفيه 
فُمْتَرَطُ له ذلك لرشده؛ وهو مذهبه أيضًا في الهبة على هذا الشّرطء وهي 


1//9 البيان: 191-19-8/17» الجواهر:‎ 247١/9 انظر: الكافي: لالاه» المقدمات:‎ ) ١( 
.541 الذحيرة: 1107/5" اللباب:‎ 
(؟) في ما م”ى ب): وجه معين محصورء والُّقبت موافقٌ لما في التبييهات.‎ 
فاية ل4 "ب من: (ب).‎ ) "( 
في (م41م1): بخلاف» وفي (ب): بخراب» والّثبت من: (زء ت) وهو موافق لما في‎ ) 5( 
التنبيهات. ش‎ 
(ه ) انظر: التنبيهات: ؟/ل31(أ.‎ 
سبق التُعريف بالمصطلح.‎ ) 5( 
.٠١ 5 انظر: ص:‎ 
في (م؟): كالعمران.‎ ) 0 
اليل في اللغة: الإيجاب والإمضاء والقطع» وَبَعَلَ الصّدقة: أوجَبّها وملّكها ملكا لا يتطق إليه‎ ) 8( 
ُقَضْ» وصدقة بَثْلَة: منقطعة عن صاحبها.‎ 
(بتل).‎ »45/١١ اللسان:‎ 3177/١ الصّحاح:‎ 


كتاب الوقف 
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كالصّدقة في هذا الاختلاف. 

وأما لو قال في جميع هذا: لامَاع ولا دك ولا يوممقب ولا 
لَك لكان حبسا محرمًا بغير خلاف؛ لارتفاع الاحتمال» نص عليه 
البغساديون”؟”". انتهى. ْ ظ 

وفي كلام الفصنهه نَظَرٌ من حيث تسويته بين لفظ الحبس والصّدقة©, 
فإنَ الحَكْمّ في الصّدقة على ما قأله ميان وخيوه”» أنه هال إذا قال: صدقة 
للمساكين؛ أو لفلان» نّها تكون لهم أو له/" ملكاء وتُباعٌ ويصرف الناظر ثمنها 


على المساكين» على حسب اجتهاده يوم الحَكم. ولا يلزم التَعميم) إذ هو غسير | 


00 عليه» ولا مَرَادُ 1 ان 0 
واختلف/”" فقول هالكه إذا قال: صدقة على مجهولين محصورين» كقوله: 
على فلان وعقبه. فعنه في المدوذة: أنه حَبْسُ مؤبدٌ؛ يرجع بعد انقراضهم مرجع 


١(‏ ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 858. 

(؟ ) انظر: التّنبيهات: ؟/ل؟3(أ. 

( ) قال ابن عبد السّلام: "وظاهر كلام المؤلف المساواة بين لفظى حَبَّسمْتُ وتَصَّدَّقْتْ في القوة 
والضّعف في هذا الباب» وذلك صحيحٌ إذا اقترن يما ما يدل على التأبيد؛ وأمًا عند تدهم 
عن ذلك» فلفظة تصلقت مُحَكملةٌ لتقل املك بالصّدقة أل هي أخت المبة» بل ظاهرةٌ في 
1 ع د ل 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل95أ. 

(؛ ) من قال بذلك ابن حبيب» والقاضي عبد الوهاب» والباجي» وابن رشد. 
انظر: المعونة: 2١509:31//‏ المنتقى: 8/8 3» المقدمات: 48/8/79 .» الثّهاية والنّمام: . 
1ب 

(ه ) قال ساقطة من: (م١).‏ 

(5 ) غاية ل١١7أ‏ من: (م١).‏ 

0 ) انظر: التّنبيهات: 7/ل١اب.‏ 
قال ابن رشد مُقيّدَا: "إلا أن يقول: صدقةٌ على المساكين يسكنوفها أو يستغلوفاء فتكون 
حبسا على المساكين للسّكئ والاستغلال ولا تُبَاعٌ". 
المقدمات: .578/٠‏ 


8 ) غاية لهاب من: (ز). 


كتاب الوقف 
! 1 <-772 ب ا 


الأحباس» سواء قال: ما عاشواء أم ل0©. 

وفي رواية أشعيه عنه: يرجع لآخر الْحْمْسِ عليهم ملك". 

وقيل: بل حكمها َك العمرّى2. 

وحكى ابن الجلاببم©: إذا جعلها صدقة في وجه كذاء أَنّهِ ما احتلف فيه 
قول الك فمرة جعلها كالعمرى» قر محعليا له حييةا: 

هال: إلا أن يُرِيد أنه تصدّق بعين ملكه لا .عنفعته» فتكون ملْكالمنْ 
تصِدّق به عليه©. 

مهاضي: وهو عندي يرجع إلى معن اختلافه في الورحه قبله المجهول 
و5 


وقوله: "وإلا فروايتان"؛ أي وإن لم يقترن به ما يَدُل على عَدَ عَم | تأبيكه». لفظ الحبس المجرّد 


نا 


وهو يَصَدَّقَ على صورتين: 
إحداهما: أن يكون مُجَرَ ا عمًا يدل على عَدمٍ ا 
والثانية: أن يكون مقترًا بها يدل على عَدَم التأبييد 
أمّا الأوّل: فقد قدمنا أنه محمول ف الصّدقة على التّمليك©. 
وأما في الحبس فنص أبن وشط. وههاضي على أنه إذا أطلق وقال: داري 5559 
)١(‏ انظر: المدونة: 71/14/5. 
(؟ ) انظر: التّنبيهات: ؟/ل1اب. 
(" ) قال بذلك ابن الماحشون. 
انظر: التوادر: 211/1 التّبيهات: 7/ل1اب. 
(5 ) أبو القاسم, عُبِيدُ الله بن الحسين بن الحسن؛ ابن الجلاب. شيخ المالكيّة» العلأمة. تفقّه 
بالقاضي أبي بكر الأَبْهَّريء كان أفقَهَ المالكيّة في زمانه بعدَ الأبُهري» وما خلّف ببغداد في 
اذهب مثله. من مصنفاته: التفريع» ومسائل الخلاف. توق سنة: //ااهب. 
طبقات الفقهاء: ؟5 ١‏ (وفيه: عبد الرحمن بن عبيد الله ترتيب المدارك: » (وفيه: محمد بن 
الحسين» ثم قال: ويقال: اممُهُ الحسينٌ بن الحسن)؛ الديباج: /75019؛ الأعلام: 197/4 
الشّجرة: معجم المؤلفين: 77//5. 
١ه‏ ) انظر: التفريع: 0 
(59 ) انظر: التّنبيهات: ؟/ل١اب.‏ 
7 ) انظر: ص: 84٠0‏ 


كتاب الوقف 
2 7د بيس يا لد 


حَبْنٌ أنه لا حلاف أنه وقفٌ مؤبدٌ» لا يرجع ملكا". 

وعلى هذا #المسذفته / يُرِدْ انالف ور : 

أبن يونس وسند":وكذلك إذا حَبّسَهُ على محصورين» غير معينين» 
كقو لضم عل ولد فلاف أو اشقبهة أو ابن أو تله فإن هذا لين فسة 
اختلافٌ أنه مؤبدٌ لا يرجع إلى امحَبْسِ ويكون بعد انقراض الْحَبّسِ عليهم 
حبسا على أقرب النّاس بالمحبس. إلا أن يقول: حياتهمء فذهب اين الفاجشون 
إلى أنّها ترجع إليه ملكا بعد انقراضهم". انتهى. 

وحكى ممياضن ف هذه المسألة خلافاء فقال: وأمًا إن جعله ف وجه 
خصور غير معين؛ يُتَوَكَُ القراضه» كقوله: على بن زيد» وعلى عمرو وولده؛ أو 
عقبه؛ أو فرسي حبس على مَنْ يغزو في هذه الطائفة» أو يطلب العلم .كدينة كذاء 
فحكم هذا حكم الحبس المطلق المبهم المؤبّد بمضي أبدّاء ويرجع بعد انتقراض 
الوجه الذي وّجةَ له لمرجع الأحباس على ما تقدّم/2 20 هذا مطهبه في 
الفدونة”". واختلف فيه قدماء أصحابه. وكقل اللخمبي عن اين الملابه أنّها 


١(‏ ) انظر: البيان: 73717/17» التّنبيهات: ؟/ل1(أ. 

(؟ ) أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي» كان زاهداء 
صالحاء فقيهًا فاضلًا تفقه بالشيخ أبي بكر الطرطوشي» من مصئفاته الطراز شرح به المدونة في 
نحو ثلاثين سفراء وتوف قبل إكماله» وله تآليف في الحدل وغير ذلك. توفي سنة: 14١‏ هه. 
الذيباج: يي خب قا 0 » هدية العارفين: 24١1/1١‏ الشّجرة: .١7٠‏ 

5 ) النّسل في اللغة: الخلق» وهو الولد والذرية؛ لتناسل بعضه من بعض. 
العين: 2355/1 (باب النُون والسّين واللام معهما)» الصّحساح: 1841/7 اللسان: 
5 (نسل). 

(5 ) انظر: الجامع (ت: خخياط): 4/5 015601. المقدمات: 471-470/7. 

(5 ) انظر: ص: 5”157. 

(5 ) غاية له5] من: (ت). 

(0 ) نص المدونة: "قال: وقال مالك في الرّجل يُحَبْسَ الحبس على الرّجل وعقبه أو عليه وعلى 
ولده وولد ولده؛ أو يقول رجل: هذه الدّار حبسٌ على ولدي ولم يجعل له مرجمًا بعدهم 
فانقرضواء إِنّ هذا الحبس موقوفٌ لا ييَاعٌ ولا يُوهَبُ ويرجع إلى أولى النّاس بالمُحبس 
كون ينا علدا 1 
المدونة: 71/18/5. 


الحبس 


غير معينين 


كتاب الوقف 
لبس له 


تعود ملكا0". وأراه تأوله عليه , وسيأن 1 أبن الجلايه إن شاء الله تعالى0 . 
رقن عوعان ل وقد كن لاسن بولا لي لابق ارماك 
وعل هنذا لين هذا خلا للروافية وإكنا تخليشا إدا سكين على 

قوم بأعياهم. 
ونقل ابن الجلايبه وخخيره” فيما إذا حَبَّسَ في وجه كذا روايتين: 
إحداهما: أنه يبقى حبسماء فإذا اتقرض الوجه الذي جعله فيه رجع ملكا 


في حياته» ولورثته بعد وفاته. 


والثانية: أنه ييقى حبسا غلى أقرب الثاس بالمحبس) فإذا انقرضوا رحجع 


عل الفقر انو بكري 

وهي ظاهر المذهبء وهي الّىَ اقتصر عليها في الزٌسالة©) اعلا يلزم العَودُ 
ف الصّدقة©. 

وفيها نظرٌ وإِنّما يلزم العَودُ في الصّدقة لو كان أونابممئ 
الصّدقة وهو أعم. 

وله وق قبن إذا سكين عل ,تشهة دين أن يلو > حرسيسيناه ار لاه 


على ظاهر الفدونة”'») وتأويل سحنون 7". 


)١(‏ انظر: التبصرة للحمي: /4؟. 
5١‏ ) انظر: التنبيهات: ؟/ل3(331أ. 
(5 ) يات بعد أسطر من نفس الصفحة . 
(5 ) انظر: ن »م : ج ص . ْ 
(5 ) قوله: "وعلى هذا فليس" ساقط من: (ز). 
( ) ممَّنْ قال بذلك ابن لبابة» وابن عبد البر. 
انظر؛ المتتحب: ل9١١ابء‏ الكافي: /الاه. 
0 ) التفريع: 1/9 8-.م.8. 
(8 ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١٠١8‏ 
(9 ) انظر: الرّسالة: .77١‏ 
٠١‏ ) انظر: المدونة: 3114/5 71719. 
١١١‏ ) قال سحنون: لتعاميا عاهزر رز وكوف قاع اورف جامد ساي اك 


الحبس على معين 


كتاب الوقف 
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وقال عَحفسٌ: إن قال: حياته وشبهه. فلا يُختَلَفُ أله كالعُمْرَى". 
ونحره لمطرهم, وهالك. وكذلك لو قال: على فلان بعينه””". 

م 5 

المتيطي»: أمّا لو قال: وقفا على هؤلاء العشرة حياتم فلا خلاف أنه 
يرجع ملكا©. 

فِإِنْ قلت: قول المسذم: "وإلاً فروايتان"» يقتضي أُنّه لا فرق في ذلك 
بين الحبس والصّدقة» فما محل الروايتين في الصدقة؟. 

قيل: تحمل” على الصّورة المتقدمة/"» وهي ما إذا قال: صدقة على 
مجهولين محصورين/©. ثم فرّع على الرّوايتين نقال: 


- إذا رحعت إليه. 
المدونة: 771/8/5. 

.١7/1١١ انظر: التُوادر:‎ )١( 

(؟ ) انظر: التُوادر: 4/17 »١‏ الجامع (ت: خياط): 515/5. 

) قال ابن رشد: "وقد قيل: إِنّه إن قال: خياته» رجع بعد موته إلى الْحَبْسِ ملكاء وإن لم يقل: 
حياته رجع بمرجع الأحباس على أقرب النّاس بامحبسء قاله ابن المواز» وهو غير بين في 
المعيئ". 1 
المقدمات: ؟/١47.‏ 

(4 ) أبو الحسنء علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء السبي» الفاسيء المشهور بالمتيطي. كان 
عارفا بالشّروط. له: "النهاية والتّمام في معرفة الوثائق والأحكام". توفي سنة: ١٠/٠ادءه.‏ 
جذوة الاقتباس: 248١-1407‏ كفاية المحتاج: 2384/١‏ الشّجرة: 11. 

(ه ) انظر: التهاية والتّمام: ١١/]ل/ا7أ-ب.‏ 

(5 ) في (م7): محلهما. 

0 ) فاية ل5١١اب‏ من: (ب). 


(8 ) فاية ل5 اب من: (ز). 


كتاب الوقف 
بي ا 0 لت 


[فصل في مرجع الوقف] 


ص (وإن لم يَتَاَئَد رَجَعَ بعد بَعْدَ القراض جهّته ملكا لمَالكه أو 


- و7 - 


لوارئه» وإن تابد رَجَعَ إلى عَصبَة عَصبة لحيس من الففَسرَاء نم خَلى 
ديم . ويَدْعْلٌ من النّسَاء مَنْ َو كان رَجلَا لَكَانَ عَصبَةَ عَصبَة. وقيل: لا 
يَدْعُل النّسّاى وَل دعل الرُوجَةٌ وَل امد للم 


لورئته بعد موته'". 

وإن تمكهنا اناك و ةل لم رجع حبسا على 
أقرب النّاس لمحيس يوم المرجع"؛ لأنّهِ لا امتنع على هذه الرّواية اليُحوع إلى 
امُحْبّسِء صرف إلى أقرب النّاس به؛ لما تجتمع بذلك من #الفلحة وهم علنة 
الفقراء 9 قله أبي كنانة” . 

وشَرّط في الذين يرجع إليهم الحمبس الفقر؛ لقوله: "من الفقراء"؛ 


31 5 
أن مر للبيان"©. 


.518/7 الجامع (ت: خياط):‎ ,57671/1١7 انظر: المدونة: 2717/19 التُوادر:‎ ) ١( 

7171038 42901/11 انظر: المدونة: 186717/15/5/ا”ء التُوادر: 372515/17 البيان:‎ ) 5١ 

( ) غحاية له ”أ من: (ب). 

(4 ) انظر: التفريع: 6-7017/9:#؛ النصال: ل هبء المعونة: 2101/8 المقتصد: 
7590-8 المفيد للحكام: 8//الا/ا. 
واستدل القاضي عبد الوهاب لذلك بقوله وَل: "لا قبل صَدَكة 0 رَحمٍ مُحْتَاجٌ" (أخرجه 
وبقوله ولد: "خَيرٌ الصّدكّة مَا كَانَ عَنْ طَهْرٍ عت وأبْدَا بِمَنْ تعُول" (أحرجه البخاري في | 
الوصاياء باب تأويل قوله: (منْ بعد وصية)» 185/7. 
المعونة: /1501. 

(5 ) انظر: المنتقى: .١717/8‏ 

(5 ) انظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: 1١41/5/79‏ 
قال ابن القاسم: "وإنْ كانوا كلهم أغنياء» فهي لأقرب الناس بمؤلاء الأغنياء من الفقراء". 
انظر: النُوادر: .5754/١١‏ الجامع (ت: خياط): 070/7. 


مرجع الوقف 
المؤبد 


كتاب الوقف 
يبي يمه اه 


م: وهو المشهور'". 

وقبل: إذا لم يكن أهل المرجع فقراء» ولم يكن فيهم من أهل الحاجحة 
أحذ أطي الأغنياء منهو”" 

وقيل: يدحل الأغنياء في السّكئ دون الغلّة©. 

م أيضًا إذا كان في مراجع ان قزرا فأخحذوا ما يكفيهمء 
وبقيت بقية» هل مُ إلى مَنْ هو أبعد منهم, أو تُرَدُ عليهب"؟. 

وقوله: "ثم على عصبتهم”"؛ أي من لراك ولو قال المسنفنم: ثم على 
عقية الأقري فالأون؟ لأن عسية فين عفية له لكان أقربة إلى الفهتية© 


وأجاب بعض مَنْ تكلم على هذا امحل" بأنّهِ قصّدَ الاتتداء بعبارة 
الأقدمين. 


وفيه نظرٌ فإني ل أن هذه العبارة للأقدمين» بل الذي لمالك في العتبية: 


١(‏ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل5ؤب. 

(؟ ) انظر: التُوادر: 517/17» الجامع (ت: خياط): 570/7. 

(" ) انظر: الْتُوادر: 530/17» البيان: 5031/117. 

(: ) انظر: الأنوار: 54/ل7١2‏ البيان: 7710/11. 
قال ابن زرب: "وليشن للأغنياء فيه -ختىءء 'فإن كانوا أعداء رَحَمَ لفن إل أقرت الئاس من 
هؤلاء الأغنياء" . 
الخصال: ل/هب. 

(ه ) العَصبّة في اللغة: مِنّ الاحاطة؛ والعرب سمي قرابات الرّخلٍ أطرافه» وا أحاطت به هاده 
القرابات») و ا ا وكل شيء استدار بشيء فقد عصّب به. 
اللسان: )3505-5٠05/1١‏ الصّحاح: لي 1 
وف الاصطلاح عرّفها القرافي بقوله: "من يُحُوَرٌ اال إذا الْقَرَدٌ أو يان ما فطل" 
الماك رد قار في لي ارو وتاي والمقصود هنا العصبة بنفسه» 
وهو: "ل كر لايل في نستبته إلى اكيت أللى' 
التخيرة: 07/117, 

.717148/5 انظر: المدونة:‎ ) 5١ 

(0) يُشيرُ إلى الصفاقسي. 


انظر: ص: 88. 


كتاب الوقف 
-----2 72ب ا 


أنه يرجع على عصبة اله 
وقال ابن القاهو: يرجع إلى أولى النّاس به من ولد أو عصبة"؛ وقاله 


عالك في المدونة©. 
وقوله: "ويدخل من النساء مَنْ لو كان رجلا لكان عصبة"9؛ أي 
5 00 1 20 دخول النسا في 
يدحل/» م النساء في مراجع الأحباس©, وهكذا قال هالك في المدونة”", مرجع الأحباس 
ونحوه لأمبغ©. 


قوله: "وقيل: لا يدخل النساء"؛ وهذا القول لأبن القاسه فى العتبية؛ 
أنه قال: يرجع إلى المحَبْسِ» قيل له: ا ابنة واحدةٌ قال: ليس النّساء عصبة 
نما يرجع إلى الرّحال©. 

وم يذكر المسنفنه على القول بدحونٌ إلا قو واحداء وهو: أن مَنْ لو 
كان من النّساء ذكرًا كان عصبة» وهو مقتضى ما في عهابم اين القاسو”", 


2 


.١190/1١1 انظر: البيان:‎ )١( 

(؟ ) انظر: التوادر: 517/1 المنتقى: 49/8» الجواهر: 7//79. 

(5) انظر: 7559/5 مالا 15ا7. 

(4+ قال الدرذير مسعدركاة "مع بقاء منْ أدلى به على حاله منْ غير تقدير» وإلاً لم تخرج بدت 
الببت وبنت العمة". 
الشّرح الكبير: /411. 

(5 ) فاية ل/1 اب من: (م75). 

59 ) انظر: الجامع (ت: خياط): ؟إلالمة المنتقى: الجواهر: ا 
وجّه الباجي القول بدخول النّساء بقوله: "الحبس إِنّما يَصْرَفُ إليهم على وجه الصلة وسَدٌ 
خلَة القرابة» والبنت منْ أحق الئاس بذلك". 
المنتقى: ١/8‏ 0. 

.5559/5 )9 

(8 ) انظر: التوادر: 56/17 المنتقى: ١/8‏ ه؛ الجواهر: 78./9. 

99) انظر: البيان: 4/17 8.0. ١‏ 
وجّه الباحي ذلك بقوله: "لأنها ليست بعصبة على الانفراد» فلم تستحق شيئًا منْ ذلك 
بالقرابة كالخالة". 1 ْ 
المنتقى : ه. 


- سبق التتعريف به.‎ )٠١( 


كتاب الوقى 
4 7-7-3 2 


وعليه فتدخل العمة» وبنت العم» وبنات الأخ» وبنات لمق 

وقيل: لا يدحل من النّساء إل مَنْ يرث منهنّ خاصة ومُّنٌ: البنات» 
وبنات الأبناء» والأخوات الشُقائق أو لأب» وهو قول ابن القاسو في عسمام 
مبعزون 27 2. ْ 

وقيلة الليشعل سير اران كان تزه لقعي كالبناهة ويشبات 
الأبناء» والأخوات» ولا تدحل/”© الأمٌ؛ لأنّها ليست من جحذم" نسبه؛ ولا 
العمّات» ولا بنات العم وبنات الؤأ02 7 ف وواية أشهسي: أن الم لا 
تدخل» فأحرى الحدة". 


وروي عن اين القاسه: أن الأمّ تدحل دُون الجدّة”". 


> انظر: ص: ”1 .١٠١‏ 

.75572191/11 انظر: الجامع (ت: خياط): ؟48/5١1ه. البيان:‎ ) ١( 

(؟ ) سبق التعريف به. 
انظر: ص: 5 .٠١‏ 

5 ) انظر: البيان: 2191/17 .30٠0‏ 

(5 ) في (م1» ب): جذر. 

29 الحدّم بكسر اليم ويصحٌ فتحها: أصل الشّيءء وحم القوم أصلهم. 
العين: 317/5 (الحيم والذال والميم معهما)» اللسان: 48/١7‏ المعجم الوسيط: »١١1/١‏ 
(حدم). 

(” ) غهاية له”اب من: (ت). 

0 ) في (م30» ب): جذر. 

(8 ) انظر: النُوادر: 517/17» الجامع (ت: خخحياط): 018/7؛ المنتقى: 05./4؛ المقصد: ١91؟1-‏ 
7 الأنوار: .١7/4‏ 
ين اباي العلة في عدم دحوهن بقوك: "إن من لاملل في ارا قلا مله في 
مرجع الْحَبْسِ كالأجانب. 
المنتقى: ١/8‏ 5. 

(9 ) انظر: التّوادر: »517/١7‏ الجامع (ت: خخياط): 018/7. المنتقى: ١/8‏ هء البيان: 2191/17 
الأنوار: .١7/54‏ 

٠١(‏ ) انظر: الثوادر: 57/17» الجامع (ت: خياط): ؟/018. المنتقى: ١/8‏ 0» البيان: 
5 هه 3 الأنوار: .١7/5‏ 


كتاب الوقى 0 
يهم 


قال ماحيم البيان» وابن زرقون: ولا خلاف أنه لا تدحل الأخحوات 
للأمٌ ولا الخالات» ولا بئات البنات» ولا بنات الأخوات". 

وعلى دخوضنٌ فنقال مالك في الموازية": الذّكر والأنثى فيه سواء؛ وإن 
فذق اميل القبين الذكن سد ايك انين الآن رمعم لبنس :فيه شرك ولو 
لم يكن له يوم يرجع إلا ابئة واد كان لما جميعه©. 


ص (وَعَلَى دُخُولهنَ» لو ضاق» فالبّتات أولى.) 
ش: يعن قال ابن القاعم: إِنْ كان بناتٌ وعصبة» فهو بينهم إن كان فيه 


كن 


4 7 عات 
سعة) وإلا فالبنات احق و 0 


ص (نْمٌ عَلَى الفقرَاء.) 

ش: يعن ون لم يكن للمُحبّسِ مَرْحِعٌ مِنّ العصبة» رّحَعَ إلى الفقراء. 

وظاهر كلامه: أنه لا شيء للأغنياء؛ لأنّه شَرَّط فيمنْ يرجع إليهم الفقر» 
ثم جعل الفقراء بعدهم ولم يجعل للغن شيئا", وقد تقدّم أنه المشهور". 


.١7/8 انظر: البيان: 3:04191/115 الأنوار:‎ )١( 

١(‏ ) في (م): المدونة. 

(5 ) انظر: التُوادر: 87/17 الجامع (ت: خياط): 015/7. المنتقى: /01؛ الأنوار: 15/4. 
قال الباجي: "وَرَجْهُ ذلك أنه راجمٌ إليهنّ معين التّشْريك في الحبس لا على معن الْتُوارث". 
المنتقى: 51/4. ٠‏ 

(؛ ) به ساقط من: (ت). 

(ه ) انظر: التُوادر: 5656/17» الجامع (ت: خحياط): 019/7. المنتقى: 01/4) الأنوار: 
8 الجواهر: 774/7 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل959ب. 
نقل الدٌردير عن ابن هارون قوله: إن البنت إنْ كانت مساوية للعاصب شاركته في السّعة 
والصيّيق» وَإِنْ كانت أقرب منه قُدمَتْ عليه في الضبّيق» وإِنّ كانت أبعد منه قَدّمّ العاصب 
عليها في السّعة والضيق". 
الشرح الكبير: .47/1١/©‏ 

(5 ) انظر: التنّوادر: »18/١17‏ الجامع (ت: حياط): 0117/1 المنتقى: //49. 


0 ) انظر: ص: 3217-845. 


كتاب الوقف 
سم 3 11 ا 


[فصل في شروط الواقف وألفاظه] 


ص (وَالوَقْفْ لأَزِمٌ ولو قال/0: ولي الََارُ.) 

ش: لأنّ بقوله: وَقَفْتْ لَزمَ”") فلا يُقبّلُ قوله: ولي الخيار؛ لألّه رحوعٌ 
بعد لزومه» وهكذا في الجواهور". 

بم: وفيه نظرٌ؛ لأنّهِ إلزامٌ له غير ما التزمه©. 

وقال بعض مَنْ تكلم هنا©: لا أعلم للمسنفنه موافقا". 

ج: وقد قال جماعة في المْحَبّس إذا شرَّط في حبسه أَنّهِ إِنْ ذهب قاض أو 
غيره إلى الُسور" على حبسه/» أو النّظر فيه؛ فجميع حبسه راجعٌ إليه إن كان 
باه او ووتيه أ حيلقة لفلان: إن له شرْطة0. 

وكذلك إن اشترط أن مَنْ احتاج مُحَبْسِ عليهم باع الحجبس» أنه يُصح 
هذا الشرط» وَلَرْمٌ امْحَيْسُ عليه إثبات حاجته واليمين على ذلك. إلا إن اشترط 


)١(‏ فاية ل5"”ب من: (ز). 
( ) عَرّفَ عليش الالترام بأنّه: "إيجَابُ الإنْسّان عَلَى نفْسه شِيعًا مَعْرُوف؛ طلقا أو مَكَلقًا 
على بعري شب الا 
فتاوى عليش: .7117/١‏ ش 
(5) انظر: 89/8 
(4 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١٠٠أ.‏ 
وانظر: النُوادر: »417/١7‏ الجامع (ت: خياط): 515/7 
(5 ) يشير إلى الصفاقسي. 
انظر؛ ص: 8/8. 
(7 ) نقل القلشاني عن ابن هارون قوله: "وانظر المخالف» قال: ينتفع بشرطه" ثم قال: "لا يبعد 
5 ت التفاعه مراعاةً للعلاف". 
انظر: معونة الطالب: 5/ل7١١اب.‏ 
(7) التسور: التسلق. 
الصّحاح: 0557/١‏ القاموس: )71/١‏ (سور). 
( ) نماية ل١١7أ‏ من: (م١).‏ 
(9 ) انظر: تكمييل التقييد: 4107/4١؛‏ معين الحكام: 7/75/7ء نوازل ابن الحاج: /01. 


لزوم الوقف 
ولو شرط الخيار 


كتاب الوقى 
--- 2 يبه ا 


7 0-0 0 - 30 
المحبنين أنه مُصَدّقّ فله البيع من غير إثبات020©. 


ص إوَلاً يُشْتَرَطٌ التَنْجِيرُ كما لّو قَال: إذَا جَاء رَأَسُ الشهر فَهُوَ 


تاق يوقت بق ا قا 8.١‏ لوووك ضاوع 6ع 
ص (ولا التَأبييك بل يصح جَعْلَهَا بَعْدْ ملكا لَهُمْ أو لغيرهم.) 
ش: هكذا قال فى الموازية”»: والمجموحة فيمن قال: داري حبس على 
عقي) وهي للآخر منهم؛ أَنّها تكون للآخر منهم ملكا©. 


ص (وَلُو قال: على أولادي؛ وَل أولاد لَه قفي جواز الببع قبل 


إيّاسه قولان, ابن الماجشون: يحكم بحَبسه وبيخرج إلى يد ثقة؛ 


١(‏ ) الإثبات في استعمال الفقهاء: 'إقَامَُ اليل الشرْعي أُمَامَ القاضي في مجلس قَضَائه عَلَى 
حَقّ أو وَاقعَة من الوقائع". 
الموسوعة الفقهية: .775/١‏ 

(؟ ) انظر: النّوادر: 257/17 وثائق ابن العطار: 175» اللجامع (ت: خياط): 2555/7 الجواهر: 
لاع المعيار: 437/37. 

(5 ) قال ابن عبد السّّلام: "وظاهر كلام المصنف أله يجري بحرى العتق إلى أُجَلِ» وأن قول حبس 
إذا جاء رأس الشّهر فهو وقفُ كقوله لعبده إذا جاء رأس الشّهر فأنت 7 وهذا صحيحٌ 
باعتبار أصل اللزوم: إلا أن العبد لا يَضْرهُ استحداث سيده الدّينَ قَبْلَ بجيء الشّهر» وذلك 
يضر عَقَدَ اليس" 
شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١٠أ.‏ 

(4 ) في جميع النُسخ: المدونة؛ والمثبت منْ: (ز)» وهو موافق لا جاء في النُوادر وقد ذكر ابن 
يونس هذه المسألة تحت جامع مسائل ما ليس في المدونة. 
انظر: التوادر: 4/١7‏ 25 اللجامع (ت: حياط): 5010/9 ه. 

(ه ) انظر: التوادر: 274/١7‏ الجامع (ت: خياط): 200/7 فصول الأحكام: 2١1916‏ المنتقى: 
0/8 اللعميرة: 75 شرح ابن عبد السّلام: عل لأ 


لا يشترط التأبيد 
في الوقف 


كتاب الوقف 
_ صسيح سب جد 7 0 له 


ليصِمّ الحون وتُوقَف ثمَرئهُ فإن وُلدَ لَه فَلَهُم وإلا فلأقرب 

ش: القول بحواز البيع لمالك مي الموازية: والمجمومة؛ قاله فيمن 
حَبِّسَ على ولدهء ثم هو في سبيل الله". 

والقول بالمنع لآبن القامو» قال: ليس له أن يبيع حنّى بَيعَسَ ولد. قال: 
يول اله قال .وإن مات قبل أن ثوكة اله ضان © 

وقول ابن الفاجشوى ثالث: يرى أن الحبس قد نَم وإن لم يُولّدْ له رحع 
إلى أقرب النّاس بالمحبس9. 

وقوله: “انا ولد له فلهم" أي ابس والسسعرة8. وإقا بقسي 
وفتناساتعيون :5 اللحنهيةا لألهيصِحٌ حوزه لولده, 


.55/8 الجامع (ت: خياط): 008/5 المنتقى:‎ 278/١7 انظر: التوادر:‎ ) ١( 
وه الباحي قول مالك بقوله: "الحبس لم يتعلق به قبول أحد فيلزم سببه؛ فإذا ولد له تعلق‎ 
حق المولود به» فلم يَجُرْ له ببعه".‎ 
. المنتقى:‎ 

(؟ ) انظر: التوادر: 258/١7‏ الجامع (ت: خياط): 50/9» فصول الأحكام: 2150 المنتقى: 
44 المفيد: ؟/2/55ء الجواهر: 5١/9‏ . 
قال الباحي: "وجه قول ابن القاسم ما احْنَجّ به من أن الحبس متوجة إلى مَنْ يُصححّ وحوده 
ويتوقع لوم حَقَه وعلى ذلك عَقَدَ المبس» فليس له نقضه ما لم يُوَاْ مِنْ وجود الحبْسِ 
عليه؛ لأنّ ذلك يُخْرِجٌ الجبس عن حكمه في اللزوم". 
المنتقى: 45/4 . 

(5 ) انظر: التّوادر: 238/١‏ الجامع (ت: خخياط): 55//7» فصول الأحكام: 2110 المنتقى: 
المفيد: 79/7. 
وقال الباجي موا قول ابن الماحشون: "إن أكثر ما فيه أنْ يكون بمزلة مّنْ لم يذكر المُحبْسَ 
عليه» وذلك لازم". 
المنتقى: .١75/4‏ 

(4 ) قال الباحي: "فإذا قلنا بقول ابن الماحشون تَحْرّجٌ عنْ يده إلى يّد ثقة وثمرها بعد ذلك حبسٌ» 
فإن مات قبل أن يُولَّدَ له رجعت هي وغلتها إلى أولى النّاس 200 . 
المنتقى : . ْ 


وقف الإنسان على 
أولاده ولا ولد له 


كتاب الوقى 
2--ب 55-5557 د 


قاله الباجي". 


ص (وَلاً يُشْتَرَطُ تعيين الَصْرف لفظاء بل لو قال: وَقفت» 
مرف إلى لقا وقي: ف بجو الخ 
ش: نحوه في الجواهر؛ لأنّهِ قال: لو قال: وقفت» ول يعَيّنْ الممصرف» 500 
صر ف إلى الفقراء”"» قاله حالك في الكتايبه". 
وقال القاضى أبو عحفد": يُصرَفْ في وجوه الخير©. 
ولفظ الهدونة: ومن قال: داري حبس. فقط ولم يجعل لها مخرجاء فهي 
حبس على الفقراء والمساكين. إلا أن يرى لذلك وجةٌ يُصْرَفُ إليه مشل أن 
يكون موضع رباط” كالإسكندرية» وجل ما يُحْبْسُ فيها في السّبيل» فيجتهد 
فيها الإمام/220©. 
وق هه الهطهماييه؟ ذل وق 


.4 4/8 انظر: المنتقى:‎ )١( 
.5 ١/9 (؟) الجواهر:‎ 
انظر: المدونة: 5/ه1/ا؟.‎ ) 5 
سبق التعريف بالمصطلح.‎ ) 4( 
.89 انظر: ص:‎ 
.١595/7 (ه ) انظر: المعونة:‎ 
الرباط في اللغة: مطلق الإقامة» وهو لزوم والمواظبة.‎ ) 5( 
2.7/9 اللسان:‎ 881/١ العين: 77/1 4» (الطّاء والرّاء والباء معهما)» الصّحاح:‎ 
.با١75ل (ربط)» تنبيه الطالب للأموي:‎ 
وف الاصطلاح عرّفه ابن عرفة بقوله: 'الْقَامُ حَيث يُحْشَى العَدُوُ بأرْضٍ الإسسْلام لدفعه".‎ 


شرح حدود ابن عرفة: .171/1١‏ 

وزاد الباحي: "ولو يتكثير العَدَد". 

المنتقى: 777/4. 
0 ) فاية ل٠"ب‏ من: (ب). 
(4 ) انظر: المدونة: 253715-5116/5 التّهذيب: 2870/4 واللفظ فيه. 
(9 ) سبق التَعريف بالكتاب. 


انظر: ص: /ا١٠١.‏ 


كتاب الوقف 0" 
ووم 


قول القاضي”". 

وقال م: وقوله: "وقيل في وجوه الخير", عدّه الفسنفنه خلافاء وليس 
كذلكء وإنّما المذهب سؤال الْحَبّس إِنْ أمكن عن قصده. والعمل عليه. وإن لم 
يمكنْ كموته» ونحو ذلك» نُظرَ إلى غالب ما يُحَبْسُ النّاس فيه في تلك المهة» فإن 
لم يكن غالبٌ» صرف إلى الفقراء". انتهى. 

وفيه نظرٌ؛ لأنّه لا كلام مع سؤال الْحَبْسِ" والغلبة» وإنّما الكلام إذا لم 
يكن واحدّ منهما. 

وقوله في الجلاسبم: صرف في مصارف الخير أَعَمْ فقراء» فهما قولان. والله 


ع 


أعلم. 


ص (وَمَهُمَا شرط الوّاقف مَا يَجُورُ لَهُ انع كتخصيص مَدْرّسَّة 
و رباطء أو صْحَاب مَذْهَبٍ بعينه. ) 


ل سس 


ش: لأن ألفاظ الواقف/9©) َع كألفاظ الشارع””. شروط الواقف 


ا 


واحترز بقوله: اها ف الها عا الى شرك معصيدة: 
لشر م انا بي 0 ءّ 
ولا يُعَارَضُ هذا بأحد القولين في كقْلٍ أنقاض المسجدء إذا دُثْرَ وأيّسَ من 
عمارته بخراب البلد ونحوه إلى مسجد آخر؛ لأن شَرْطة إنّما يتب مع الإامكان؛ 


ولأن هذا أوفقٌ لقصده لدوام الانتفاع بوقفه©. 


.7017//7 انظر: التفريع:‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١٠أ.‏ 

) قوله: "إن أُمْكَنَ عن قصده... لأنّه لا كلام مع سؤال الْحَبّسِ"» ساقط من: (م١).‏ 

(4 ) غاية ل5مأ من: (ت). 

(5 ) انظر: أحكام ابن سهل: 11١7/7‏ الجواهر: 24١/7‏ الذّحيرة: 575/5 
قال ابن عبد السسّلام معلنًا: "لأنْ الأصل بقاء ملّك الإنسان على ما هو عليه فلا يخرج عنه 
إلا على الوجه الذي أخرجه هو" 0 
شرح ابن عبد السلام: هإل١٠٠لا.‏ 

55 يق رين للقن انعا وه اوسا اا 

0 ) انظر: أحكام ابن سهل: 1١١١/7‏ الجامع (ت: خياط): 505/5» شرح التهذيب: - 


كتاب الوقف 
الك دا 0 اد 


٠ 
7” ع‎ 
. 


ولذلك روى أسيغ عن ابن القاسو في مقبرة/" عفت: فلا بأس أن يُنَى 
0000 ما كان لله فلا بأس أن يُسْتَعَانَ ببعضه على بعض”". 

وكذلك قال ابن الفاجشون ف أرض محبّسة لدفن الموتى» فضاقت 
بأهلهاء فأرادوا أن يتوسعواء ويدفنوا بمسجد يجانبها: فلا بأس به وذلك 
حبس كله©. 

وسأل أبن وضاج” سحذويًا عن زيت المسجد يكون كثيراء لا باع 
ويدحل في منفعة المسجد؟) قال: تُجْعَلٌ فتائل غلاظٌ» ول ير بيعه. قال: أبؤفة ف 
مسجد آخحر؟» قال: لا بأس به. قال: فالخشبة تكون في المسجد قد عفنت”, لا 
يكون فيها كبي منفعة» المتجمناء: ويُشترى بثمنها عش بة ير 
بها السجحدة فبال: تحجن مان أعل سبال ينا 


د والدهاب اللمعيار: 57 1-هع ل هل هد 5919؟. 

١(‏ ) هاية ل/الاأ من: (ز). 

( ) قال ابن رشد: "إِنّما كْرهٌ اتخاذ المساجد على القبور صيانة لها؛ لكلا يكون ذلك ذريعة إلى 
المّلاة عليها"؛ ثم قال: أَمّا بناء المسحد في المقبرة قد عقت لم يتناول المصلي فيه نمي الرسول 
يذ لأنها قد خربت من أن تكون مقبرة وتحرّلت إلى ما تحرّلت إليه منْ كوفها مسجد". 
البيان: .71860-+14/1١1‏ 

(" ) انظر: التُوادر: 240/1 ٠١8‏ المنتقى: 47/8» أحكام ابن سهل: 2١11١1/7‏ البيان: 
الدّحيرة: 2808/5 فتاوى البرزلي: 4/5 و "٠ه‏ 4 المعيار: 4/77 470-517 . 

(: ) انظر: النُوادر: 40/١7‏ المنتقى: 245/8 أحكام ابن سهل: 21١١1/7‏ فتاوى البرزلي: 
1 

(0 ) أبو عبد الله» محمّد بن وضّاح بن يزيد القرطي» الفقيه امحدّث. روى عن ييى بن ييى وزونان 
وابن حبيب وغبرهم؛ مُعَلُمُ أهل الأندلس» كان إمامًا تبثا عانًا بالحديث. توفي سنة: 
كلمكآه. 
الديياج: 570 شذرات الذهب: 2194/١‏ الشّجرة: 75. 

(7) في (م201م27 ت): عفت. 

0 ) الرّمٌ: إصلاح ما فسدء وَلّمُ ما تفرّق. 
اللسان: 25501/1١١‏ المعجم الوسيط: ١/4/ا”‏ (رمم). 

(8 ) انظر: أحكام ابن سهل: 2١١1١54/7‏ شرح التُّهذيب: 5/ل8١١ب»‏ فتاوى اليرزلي: - 


كتاب الوقف 623 
. /بزة" 2 


ص (ولو حَبْسَ علَى زد وعَمْروء ثم عَلَى الفْقَسرَاءِ قَمَات 
أَحَدُّهُمَاء فَحصحُهُ للْفْقَرَاء إن كانت عَلَّكَ وإن كانت كركوب ذَابَة 
وَشبْهه فَرِوَايتان.) 

ش: قوله: "على زيدء وعمرو'؛ أي معينين. واحترز به من نحو على 
فلان» وعقبه» أو على بن تميمء فهذا إِنْ بقي واحدٌ منهم فله جميع الكَلّة(©. 

وقوله: "ثم على الفقراء"؛ أي ثم جعله في مصرف" آخرٌ كالفقراء» أو 
غيرهم» م مات بعض الأوّلين: 

فإنْ كان الحبس ما يتجزأ بالقسمة, كغلّة الحائط» انتقل نصيب الميت 
للمصرف الثاني”. 

وإن كان لا يتجزأ بالقسمة» كرك وب دابة/9): وسكي دار فامتُلفَ 
هل ينتقل نصيب الميت للمصرف الثاني أو لبقية الأولين"؟. 


هه وى المعيار: 575/197 . 

.7 47 سبق تحرير ذلك» انظر: ص:‎ ) ١١ 

ْ مصرف ساقطة من جميع الْنُسخ» ومثبتة مِنْ: (م؟).‎ ) ١( 

6 ) رج الدٌردير بناءً على هذه المسألة ضابطاء فقال: "كل أصل يَحْحُْبْ فَرْعَهُ فقط دُونَ فرع 
غيره . 
الشرح الكبير: ©/5/7. 

(؛ ) فاية ل51١١اب‏ من: (م١).‏ 

(5 ) وه الباجي هذا القول» فقال: "كونه مما ينقسم يقتضي اختصاص كُلّ واحد منهم بحصته) 
وذلك ينع رنجوع حصته إلى أشراكه" . ١‏ 
المنتقى: 141/8. 

(7 ) قال ابن عرفة في تخريج المسألة: "كذا نقلها ابن الحاجب ولا أعلم منْ نقلها قبله غير القاضي 
في المعونة» ويُوْححَدُ من قول مالك في المدونة فيمن حَبْسَ حائطًا على قوم معينين فكانوا يلونه 
ومكرة ماح اسع كل طب 1ل مجريما لقي سات 
مختصر ابن عرفة: ه/ل7١٠اب.‏ 
وانظر: المدونة: 5/5؟7177. 
ووجة الباحي هذا القول» فقال: "التتشريك بينهم فيه يقتضي أن يكون لمَنْ يَسْتَحَقُ الاسم 
ويتناوله حتّى ينقرضوا". 


المنتقى : 41/8. - 


كتاب الوقى س . 
-2-<7< << 7 ببئبيب الت 


#: وقد كثر فيه اضطراب المتقدمين» وكذلك بين فقيهي قرطبة": 
َه ئَّ 
أبن رشعد وابن الحاج". وألف كل واحد منهما على صاحبه”". 


- وانظر: المدونة: 233775/5 التُوادر: »49/١7‏ المعونة: 15037//8ء الممهد: ه/ل9١1'اب»‏ 
الكافي: /1«ه- 086» الجواهر: 241/7 الذّخيرة: 0817/5 شرح التّهذيب: 540/5 ١ب»‏ 
المعيار: 4١/17‏ 4» تكمييل التّقيّد: م/ل85١اب.‏ 

)١(‏ مدينة أندلسية بأسبانيا حاليّء تحذها يقر آنيةعاضيمة للمسلمين» وما زالت آثار المسلمين 
باقية يما ومن أهمها جامع قرطبة. 
معجم البلدان: » الموسوعة العربية: .476/١1‏ 
انظر: ملحق ٠ .5١‏ 

١(‏ ) أبو عبد الله» محمّد بن أحمد بن حلف بن إبراهيم؛ التجَيبِي» يُعْرَفُ بابن الحاج» الإمام الفقيه 
الحافظ» كان القضاء في زمانه يدور عليه وعلى ابن رشد. قتل ظلمًا في الجامع وهو ساحدٌ في 
صلاة الجمعة سنة: 579 ه0هل. 
الشجرة: .١77‏ 

) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١٠٠اب.‏ 
والمقصود من قول ابن عبد السّلام: وألّف كُل منهما على صاحبه" تَعْريض كل من ابن رشد 
وابن الحاج بالآخر على ما أفى به وانتصاره لما ذهب إليه. 
وقد تَعَقّبِ اللقاني الشّارح في نقله الخلاف عن ابن عبد السسّلام في هذه المسألة» فقال: "إن ما 
نقله ابن عرفة عن ابن رشد صَّرِيحٌ في أن الاختلاف المذكور هو فيما أوصى أن تكون 
حبسا على ورثة فلان وفلان ثم على أولادهم قمات أحد الووثة عن ولد قيل: نصيب اميت 
لولده» أو لأعمامه الباقين ولا ينتقل إلى وَلّد ا ميت إك خوك اعتاية بالأول أفي ابن 
رشد» وبالثاني أفى بعض أهل زماننا؛ يفن بن الام وأمّا مسألة اميت فصرّح ابن رشد بأنُ 
فيها أقوانا ثلاثة» ول يذكرٌ فيها بينه وبين أحَد اختلامًا في الفتوى". 1 
الطررللقاني: 7517. ١‏ 
وانظر: البيان: 2194/8/١7‏ فتاوى ابن رشد: 27/78/75 مختصر ابن عرفة: ٠/ل7١٠٠٠ب-‏ 
ما 


[باب في ألفاظ الواقف التعلقة بالموقوف عليه] 


رم 


ص (ِبَيَان مُقَتَضِيّات الألقاظ.) 


ش: أي باب. يان :الألفاظ الواقعة؛ أي/0© باعتبار ما نزل غليه. 


ص (ولّديء أو أولادي يَعََاوَلَ وَلَّدَ الصُلب مُطْلَقَا. وولد 
: كورهم, يور الأغلى, وقيل: يُسَوَى.) 

ش: يعن إذا قال: هذا وقفٌ على ولدي» أو على أولاديء فإنّهِ يكون 
على أولاد الصُلب مطلقا ذكرًا كان» أو أثفى؛ وولد ذكورهم دُونَ ولد 
الإناث©. وهذا هو المعروف” خلافا لآين عيسالبر©» وغيرة المتأخرين” ف 
إدخال©. 


١١‏ ) فاية ل /ا5اب من: (م7). 

١(‏ ) انظر: المدونة: 2307705 التوادر: 254/١7‏ الجامع (ت: خياط): 98-5777/5ام 
المنتقى: 275/4 أحكام الشّعبي: 15١-1١45‏ المقدمات: 247١/7‏ النّهاية والتّمام: 
"4ب الجواهر: 47/7» الذخيرة: +«/7ه؟؛ معين الحكام: 759/7 اللباب: 319 
القرانين الفقهية: 317/7, المعيار: .5٠0/1/‏ 

(5 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 59. 

(5 ) أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي»القرطي؛ 
المالكي» كان محدئاء حافظاء فقيهاء نحويًا. عارفًا بالرجال والأنساب. من مصئّفاته: الكافي» 
الاستذكار» تحريد التمهيد لما في الموطأ معاني والأسانيد» جامع بيان العلم وفضله» 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء الانتقاء. توفي سنة: 145017ه. 
ترتيب المدارك: 00/9 -ه, الديباج: »447-44٠‏ شذرات الذهب: 4/8 1-71 ال 
هدية العارفين: ؟5/7 2551-55 شجرة النور: 2١١9‏ معجم المؤلفين: /1١‏ 5-71 81. 

(5 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: .5١‏ 

( ) الخلاف في دول ولد البنت ليس في لفظ ولديء أو أولادي بحرّداء وقد صرّح الشّعبِي وابن 
عبد الرّفيع بذلكء وإِنّما وقع في لفظ ولدي وولد ولديء أو أولادي وأولاد أولادي» - 


من يدخل في لفظ 
الولد مجردًا 


ع2 


م 4ه 


فإن قيل: فقد قال تعالى: ( حَرَّمَتٌ عَلَيِكَجْ أَمَهَشكُمٌ وَبَتَائكُم 4 


- لكن يبدو أنه قد تابع ابن رشد وابن جُرَّي وابن عبد السّلام في القول بالحلاف في 
هذا اللفظ. 

انظر: وثائق ابن العطار: 4 7١‏ المنتقى: .8/ ها أحكام الشّعبي: 2150-1١49‏ المقدمات: 
65 الجواهر: «/47» القوانين الفقهية: “الال المعيار: 1/1 50. 

كما أن كلام الشارح يُوهمٌ أن ابن عبد البر هو منْ بدأ الخلاف» وليس كذلك؛ فالذي له 
في التمهيد القول يعدم دعو وله البنات ف 'لفظ الرله ولسب التعالقة لضن اليخذادوقة 
وف الكاق ذكر قول أهل المدينة:إذا حبس الدخل على ولده وولد ولده: ثم قال؛ والمنحة لحم 
وذكر ما استدلوا به آية» وبيت الشعر. 

انظر: التّمهيد: 7305/١‏ الكافي: .014١‏ 

وقال ابن العطار بعد أن ذكر القول بعدم دحول ولد البنت في قوله: ولدي: "وححته إنّما 
هي بِيّنةَ في إخراج ولد البنات إذا قال الحبّس: ولدي؛ ولم يُزد على هذا" ثم أشار إلى الخلاف 
في لفظ ولدي وولد ولدي» فقال: "وقضى يبهذا محمد بن السليم بفتيا أكثر أهل زمانه". 
انظر: وثائق ابن العطار: 4 .7١‏ 

سبق التعريف بالمصطلح. 

انظر: ص: 8٠‏ 


(؟ ) يوصيكم: يتضمن الفرض والوجوب» كما تتضمنه لفظة أمر. 


انظر: المحرر الوجيز: 011/5. 


) النساء آية:١١2‏ والآية بتمامها: ( وحم ةو أ أوْلَِكمَ : للذكر يكل حَظٍ الأسيي 


1 52 اس * 82 م - الى 4# ع م 
قن كُنّ نسَاء فَوْقَ 1 نين فَلَهُنَ تنا مان رك إن كات واحِدَةٌ قلَهًا ألِيِمْف لبون كن وَاجِارٍ 
ويثهًا سد عو م تدك ل 0 21 لس 14 - و د كلاه لأ 2 
مِيْجَمَا آلسّدُسُ مِمًا ترك إن كان لَه وَلَدّ فَإِن لم يكن لَهُه وَلَد وَوَرِتْهد بَوَاهُ َيِه كلت فَإِن 
ص - كلس رف وه م و 8 ِ. + عو ر ا 01 ف مه 2 
كان لَه إِخْوَةٌ فَلِأَيَّهِ سد مِنْ بَعَدٍ وَصية يُوحيى ينآ أوْ كوو َابَاوْكمَ وَأَبََاوْكُمَ لا تَذرُو 


ل 


يهُمْ أقْرَبُ لكر تفعا فَرِيضَةٌ مص أله إن لله كان عَلِيمًا حَكيمًا » 


(4 ) انظر: المدونة: 50750/5» التّوادر: 5/17 7: الجامع (ت: خياط): 2577/9 أحكام الشّعبي: 


8 المقدمات: 2477/١‏ أحكام القرآن: 85/4, المفيد: 28١1/7‏ الذحيرة: 617/9" 
معين الحكام: ؟/73/اء 3 المعيار: /400/1. 


)2 النساء آية: 27 والآية بتمامها: ١<‏ حُرْمَتْ عَلَيِكُمْ أَمهَسْكُ وَبََانة و 0 5 


كتاب الوقف 
ته ---2بب يي هم 


كز سم ىو 


وقال: « وَحَلْتيِلُ" أتنايكم 4" لا شك أن ولد البنت داحل فيهما”. 

قيل: يُحْمَلّ على المحاز, لأنا قد أجمعنا على أن إطلاق الولد على ولد 
الولد الذّكر حقيقة» فلو كان حقيقة في ولد الأنثى أيضًا لزم الاشتراك ويرَحّحُ 
لك أيضًا اممحاز قول الشاعر: 

بنونا بنوا أبنائناء وبناتنا بنوهنٌ أولاد الرجال الأباعد©؛ 

وقوله: "ويؤثر الأعلى"؛ هو مذهب هالك. وابن القاسو 
في العمدونة” . 

والقول بالنّسوية للمغيوة". 

وعلى المشهور فذلك مع تساوي الحال» فإن كانت الحاجة في ولد الولد 
أوثرواء وتكون للأباء معهمء قاله ابن القاسو؛ ومبد الملك.". [ 


- وَعَمَشُكُمْ وََلسُكُمَ وَبََاثُ الأ وَبَنَاتُ الْأَحْت وَأْمْهَسُكُمْ أل أَرْطعَتكُم وَأكْوئكُم 
يرت الوَصَعَةِوَأَمَهَضَآيكُْ يكح الى فى حُجُورِكُم مِن َم الى حلت 
وأن تَجْمَعُوا بَبْت الْأَخْتَيْنٍ إلا ما قَدْ سَلَفَ إرى الله كان غَفُورًا رَحِيمًا 4. 

١‏ ) حلائل: زوجات الأبناء. 
نزهة القلوب: 23٠١‏ المشكل من غريب القرآن: 5ه)» مفردات ألفاظ القرآن: .1١78‏ 

.717 النساء آية:‎ ) 7١ 

0 ) انظر: المقدمات: 477/7» الذحيرة: 5/ هل المعيار: .41١/17‏ 

(؟ ) قائله الفرزدق. 
انظر: خخزانة الأدب: 2771/١‏ ديوان الفرزدق: 211/7 معجم شواهد العربية: )١١9/1١‏ 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: 509/1. 
وانظر: الكافي: ٠14ه»‏ أحكام الشعبي: 0 التهاية والتمام: 1 بع الذخيرة: 
؟/كه” المعيار: .5٠0/10/‏ 

(5) 5/ء5لا؟,. 

(5 ) انظر: المدونة: 71/7091719/5ء الجامع (ت: خخياط): 071/7. المنتقى: 2737/8 النّهاية 
والتّمام: ١١/ل7؟4أ.‏ المعيار: ١/7‏ 5. 

( ) انظر: التُوادر: 2781/١7‏ الجامع (ت: خياط): 0717/7» المنتقى: 235/8 البيان: 
0/9 "١ى‏ المعيار: ١5/1‏ 5. 


كتاب الوقف 
د 1 حححصكضا د 


نتم فر اماتعبيان إن لفان ا ل يبر ولف للهلا قن 
الفذ | 00 


ص (ولّدي وول ولّدي: الَنْصُوص أيصنًا لا يَدحْل وَل البتات.) 

ش: يعن وكذلك أيضًا أولادي وأولاد أولادي”. والمنصوص ققول 
هالكه وهو مذهب الهدوذة على ما وَقعّ ني بعض الرّوايات7©. 

ومقابله: وهو ما ذكره ابن العطاو©»: أن أهل قرطبة© كانوا يُفنُون© 
بدحولهمء وقضى به هحقد بن السليةء بفتوى أكثر أهل زمانه". 

قال فى المقسهاته: وهو ظاهر اللفظ؛ لأنّ الولد يقع على الذّكر الأنثى» 
فإذا قال: على ولديء فهو يمتزلة قوله: على أولادي ذَكرَانهِم اانه وفلدي 
أعقاف©. 


ل ا 


ص (وأولادي فلان, وفلان» وفلاثة, وَأَولادُهُم يَدعُلون 
انقاقًا. قال الباجي: وأخطاً ابن زَرَب.) ظ 


.74// الجامع (ت: خياط): 0717/7» المنتقى:‎ 21/١7 التّوادر:‎ )١( 

)1898 نوازل ابن الحاج:‎ 2١15١ المنتقى: 2”5/8» أحكام الشّعبي:‎ 55/١7 انظر: التّوادر:‎ ) ١( 
البيان: 2517/11 المقدمات: 477/7» الجواهر: 5/7 4» الذحيرة: 4/7 10ء معين الحكام:‎ 
5 .#"- 4017/17 ؟ و لل المعيار:‎ 

(" ) انظر: المدونة: 7/9/5 ؟. 
ورج المتيطي في ذلك ضابطاء فقال: "ويجمع ذلك كله أن كل ذَكر أو أنثى يحول بينه 
وين الم أنثى فليس بولد له ولا عقب". ش 
النهاية والتّمام: ١67ب‏ ْ 

(4 ) في (م1» ت) : ابن القصار. 

(5 ) سبق التعريف بالمصطلح. 
انظر: ص: 89. 

(1 ) يفتون ساقطة من: (م؟). 

0 ) انظر: وثائق ابن العطار: 5 .5١ 86-1٠١‏ 

( ) انظر: المقدمات: ؟471//9. 


كتاب الوقف 
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ش: يعن إذا سمّى الذكور والإناث؛ ثم قال: وأولادهمء دخل ولد البنات ١‏ منيدظإذاسى 
9 9 الواقف أولاده وعطف 

بالاتفاق؛ ولأنّه لما معّى الذكر والأنقى/2"), وقال: وأولادهم. لم يمكن عليهم أولادهم 
اختتصاص/0" أولاد الذكور©. 

والباجي هنا هو أب وشت كما تقدَّهم©. 

قال في المقسمابته بعد التُصريح بخطأ ابي زوييه: وكان اين زريبه 
يُفتى بما عليه الجماعة مِنْ دخول ولد البنات» حتَّى نزلت وقاسها على ما روى 
موسي بن عطاوق" عن هالك فيمن حبّس على ولده وولد ولده؛ #قال: ولد 
البنات ليس بعقب”". ٠‏ 


, كك الاق الم اق كه 1 
قال : ورجوع أبن زويه لهذه الرواية غلط؛ لآن الرواية إثما هي فيمن 
حبس على ولده وولد ولده؛ بخلاف هذه. فإن تسمية الأبناء قد صرَّح به فيها". 


فرعاك: 
الأوّل: وقع ف سما م سحنون فيمن قال: داري حبس على ابنيّ» وعلى 
ولذهاة أن ولد الوله يلوك في . 


١(‏ ) هاية ل لالاب من: (ز). 

)2 نماية ل اب من: (ت). 

(* ) في (م1): لم يصح اختصاص اختصاصء وفي (م207 ب): لم يختصُ اختصاص. 

(4؛ ) انظر: منتخب الأحكام: ل55أ» وثائق ابن العطار: المقدمات: 4717/7» نوازل ابن الحاج: 
م الجواهر: 4/8 4» الذّخيرة: 5/ه#0» القوانين الفقهية: 27077 معونة الطالب: 
كه أدب المعيار: 5/197 01/64١‏ 5. 

(5 ) انظر: ص: 5”. 

(5 ) أبو محمد موسى بن قرة بن طارق» السّكْسكي. منْ أصحاب مالك طبقة الوسطى؛ مِنْ 

٠‏ د الس ورك عو مالك نا لاتوت عدن رما فاط يد 

ترتيب المدارك: 2771/١‏ طبقات المحدثين: 1/١/١‏ النبلاء: "م الديياج: »© طبقات 
فقهاء اليمن: 59. 

0 ) انظر: المقدمات: 476/5. 

(8 ) انظر: ن »م : 475/75. 


كتاب الوقف < 
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وقال خيره: إِنّما يكون حبسا على ولد الابنة دنية » فإذا ماتواء لم يكنْ 
لأولاد أولادها شيء©. 

الَاني: إذا قال: حبّست على أولادي ذكورهم, وإنائهم؛ ولم يُسَمُّهِم 
ني المقدماءته: ظاهر المذهب دخوهم'"". 

ووقع فى الموازية مسألة أسْتَدَلَ بما بعضهم على أن ولد البنات لا 


كلوق ف الال اللذكورة وهن تقولة: فم حبس علق ولده اذك والأطسى» 
فقال: فْمَْ مات منهم) فولده .عتزلته. فقال هالكه: لا أرى لولد البنات ا وهو' 


”رم 
استدلال/9) ضعيفٌ© , 


7 
وفلان» 


ص (وولّدي, وَوَلَدَهُمْ بِينَ المسالقين.) 

ش: أي أقوى منْ ولديء وولد ولدي» وأضعف منْ ولدي فلا 
وفلانة©. وقد الف في هذه المسألة: 

فيك ىاب و أبه زهنين"” عن 


)ع0 
0)0 
05 
0 
)0( 


20 


ف 


انظر: منتخب الأحكام: لههأ البيان: 707/17. 

انظر: البيان: 7/117 إ؟, 

انظر: المقدمات: 4/7 47. 

نماية ل 55أ من: (ب). 

انظر: ن » م : ج |ص. 

وانظر: التَوادر: »"90/١7‏ المقصد: 279٠‏ الذخيرة: 5/هه". 

انظر: المقدمات: 4/9» الجواهر: 4 4» الذخيرة: 5/هه"» شرح ابن عبد السّلام: 
ه/ل١١٠أء‏ معونة الطّالب: 0/5 اب. 

قال ابن عبد السّلام معلنًا: "عدم تسمية ولد الصّلب ينع منْ دخخول ولد البنات» ويُقرٌي 
شبه هذه الصّورة بقوله: ولدي وولد ولدي. وعَودُ الصّمير على ولد الصّلب يُقرّي شبه هذه 
الصورزة بالي فوقهاء (أي قوله: أولادي فلان وفلان)» وأنّه يعود الضّمير على جميع مَنْ تَقَدّمٌ 
ذكور والإناث» وذلك موجبٌ لدخول ولد البنات". 

شرح ابن عبد السّلام: هلالا ش 

أبو عبد الله» محمدٌ بن عبد الله بن عيسى بن محمدء الري الأندلسي الإلبيري» ابن أي زَمنِين 
شيخ قرطبة. مع من محمّد بن مُعاوية الأموي» وأحمد بن ادف ووهب بن مَسَرَة. وتفقه 
بإسحاق الطليطلي. من مصئّفاته: مختصر الْدوّنة» ومُنتخب الأحكام» وكتابُ المشتمل على 


كتاب الوقف ظ 
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هالك: عدم دخوه.”". 


وأدخلهم ابى الصلهه بفتوى أكثر أهل/9©0© زمانه©. 


ص (وَبني» وني بي عَوَلّديء ولد ولّدي عَلَى النصطُوص.) 
ش: أي فلا يدحل ولد البنات», وهكذا في الجواهر. فقال: البنين عند ١‏ منيدخلفي 


لفظ الابن 


هالك يتناول الولدء وولد الولد الذكور ذكورهم وإناثهم'". 


قال هالكه: من تصِدّق على بنيه» وبئ بنيه» فإن بناته؛» وبنات بنيه 


يدحلون في ذلك©. 


وروى خيسي عن ابن القاسو فيمن حَبّسَ”© على بناته» فإن بنات بنيه 


يدخلون في ذلك مع بنات صُلبه©. 


الباجي: والّذي عليه جماعة أصحابنا أن ولد الببت لا يدحلون في البنين". 


ع2 


200 
0)5 
(05 
(0) 


20 
00 


لفك 
0 


وأصول الوتّائق» والمغرب في المدونة وشرح مشكلهاء ومُختصر تفسير ابن سسّلام» واختصار- 
- شرح ابن مزين للموطأ. تُوقي سنة: 95اهم. 

تاريخ علماء الأندلس: 80/7» النبلاء: 43/١١‏ الدّيياج: 30107-756) الوافي 
بالوفيات: 271/8 طبقات المفسرين للداودي: 150/7 شذرات الذهب: 2165/7 
الشجحسرة: .١١١‏ 
انظر: منتخب الأحكام: ل5هأ. 
وانظر: المقدمات: 477/79 » معونة الطالب: 5/ل5١اب.‏ 
غهاية ل/1١١أ‏ من: (م١).‏ 
أهل ساقطة من: (م7")؛ ب). 
انظر: المقدمات: 45/9» الذّخيرة: 4/5 200-70 معونة الطالب: 5/ل5اب. 
انظر: وثائق ابن العطار: 4 5٠١‏ المنتقى: 25/4 المقدمات: 248/7 أحكام القرآن: 
7/4 الذعيرة: 205/5 معوئة الطالب: */له اب. 
الجواهر: 5/9 4 . 
التّوادر: 45/17 المنتقى: .4ه أحكام القرآن: 281١/4‏ الذّخيرة: 2307/5 معونة 
الطالب: 5/ل15أ. 
حبس ساقطة من: (م١7).‏ 
انظر: التوادر: 255/١‏ الجامع (ت: خياط): 77/7ف. المنتقى: 230/4 البيان: 2591/11 
أحكام القرآن: 80//4) معونة الطالب: 5/ل5١اب.‏ 


كتاب الوقف ظ 
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و: وعلى ما تقدّم عن أبن مبسالبرء وعنيره يدخل أولاد البنات» ولعل 
هذا هو الذي أشار إليه المسذفه يقابل المنصوص"©. 

على أن دخول ولد البنات هنا أضعف من دخوهم هناك؛ لأن لفظ الولد 
حقيقة ينطلق على الذّكر والأنثى. أمّا الابن فلا ينطلق على البنت©. 


ام 2 2 5 2 ََ 0 و و 5 3 أ هو 
ص (وعقبي كولدي, فإن حالت ذوله أ فليس بعقب.) 
ش: أي فلا يدل ولد البنات". 
ابن وشد: ولم يفرق أحد بين ولدي وعتقبي”. 
وقوله: "فإن حالت", هو زيادة إيضاح؛ ولو تك عن لفهه”". 


."6// انظر: المنتقى:‎ )١( 
انظر: شرح ابن عبد السّلام: لكالا‎ ) 5 
واستدلوا لذلك بقوله ي: "إن ابي هَذَا سيد ولَعَل الله أن يُصْلحَ به بن فتتّين عَظيمَئين من‎ 
.)4 45/7 لْمْلمينَ"؛ (رواه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام»‎ 
./1/4 المنتقى: 8/ه*: أحكام القرآن:‎ 
وقد رد الباجي وابن العربي هذا الاستدلال» قال ابن العربي: "هذا محارٌ وإِنّما أشار به إلى‎ 
تشريفه وتقربه» ألا ترى أنه يجوز نفيه عنه» فيقول الرّحل في ولد بنته: ليس بابئي» ولو كان‎ 
حقيقة ما جاز نفيه عنه؛ لأنْ الحقائق لا تنْفَى عن مسمّياتهاء ألا ترى أله يُنْسَبْ لأبيه دون‎ 
مه" . ش‎ 
.41/5 أحكام القرآن:‎ 
انظر: المقدمات: 5/5 4» أحكام القرآن: 817/5» الذّخيرة: +/4 ه-هه "2 معونة الطالب:‎ ) "١ 
.با١ 5ل‎ 
قال ابن عبد السلام: "وإِنّما تدحل البنت في لفظة بي على طريق التّغليب» ولو قال هنا أن‎ 
بنت امات لا تدحل لكان وجهه ظاهرٌ".‎ 
شرح ابن عبد السّلام: دالا‎ 
وقال القلشاني نقلًا عن ابن شعبان: "لو قال: على بي لم يدل فيه بناته؛ ودخل فيه بنو بنيه‎ 
معونة الطالب: 5/ل35أ.‎ 
)4 5/7 المنتقى: 4/8 *) أحكام القرآن: 88/5, الجواهر:‎ 2” ١ 4 انظر: وثائق ابن العطار:‎ 
.أ١5ل/5 الذخخيرة: "هه شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١٠أ» معونة الطالب:‎ 
.471//7 انظر: المقدمات:‎ ) 5( 


5 


كيم 


من يدخل في 
لفظ العقب 


كتاب الوقف 2 
كم 


ص (وكسئلي كذلك.) 
من يدخل في 
ش: أي مثل العقب"©. لفظ التسل 


وقيل: ولد البنات يدحلون في النسلل6©. 


ص (وَدُرَيّي يَدْحْلَ وَلَدُ البتات القَاقَا؛ لآنَ عيسى من ذُرّيِسة 
إِْرَاهيم عَلَيهِمًا المّلم.) ظ 

ش: هكذا حكى الاتفاق ابن العطاوء واستدل بقوله تعالى: « وين يدخ في 
ريف دود وَسُليمَنَ4* إلى قوله: ( وَعِيسَئْ 4© وهو ولد بنت" 


وأجيب: بأنّ عيسى عليه السلام لا لم يكن له أب بّ قامت له الأمّ مقامه". 


- قال ابن الماجشون: "كل ذُكّر أو أنثى حالت دونه أنثى فليس بعقب".‎ ) ١( 
ّ .10/7 انظر: الجواهر:‎ > 
المقدمات: 2477/1 النّهاية والتّمام: 5 الجواهر:‎ .١16١ (؟ ) انظر: أحكام الشّعبي:‎ 
.71/ اللباب: 2578 القوانين الفقهية:‎ 23/70/١ “له 4» الذحيرة: /ه#؛ معين الحكام:‎ 
2589 انظر: وثائق ابن العطار: 2508 المنتقى: 8/ه*» أحكام القرآن: 88/54» اللباب:‎ ) 7 
.71/7 القوانين الفقهية:‎ 
قال ابن العطار: "إذا حبّس الرّحل على نسله ونسل نسله كان كقوله: ولدي وولد ولدي".‎ 
.7١48 وثائق ابن العطار:‎ 
ورجّح ابن العربي دخول ولد البنات» فقال: "وجب أن يدنخلرا؛ لأن "نسل" كعين خخرج)‎ 
وولد البنات حَرَّجُوا منه بوجه؛ ول يقترن به ما يمخصة".‎ 
.88/4 أحكام القرآن:‎ 


مهد” 


(؛ ) الأنعام ا 5 والآية بتمامها: ( وَوَهَبَْا لَهُد إِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ كلا هَدَيْناً وَنُوحَا 


مه 


َدَيَْا ون َب ون دريف دَاوْد وَسُليمَنَ وَأَبُوب وَيُوسْفَوَمُوسَئ وَهَرُون وَكذلِكَ تجرِى 
لْمحَسِيِينَ 4. 
(5 ) الأنعام من آية: 85» والآية بتمامها: « وَرْكريًا وغ وَعسّئ وَإِلْمَاسَ عله يِنَ السياجيرت »> 
(5 ) وثائق ابن العطار: .509-5٠١48‏ 
وانظر: المنتقى: 275/8 أحكام الشعبي: 2 المقدمات: 4737/7» النهاية والتّمام: 
»١‏ :به معين الحكام: 1/7./5ء اللباب: 578. 


كتاب الوقف 
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قال فى المقسماته: وهو جوابٌ غير صحيح. وانظره”. 

وف الاتفاق نظرٌ؛ لأن ف المقدماءته احثلف في انسل والذّرية©. 
فقيل: .متزلة الولد والعقب©» لا يدحل ولد البنات”” فيهما. 
وقيل: يدخحلون”. 

وفَرّقَ أبن العطار فجعل النسْلَ كالولد بخلاف الذرية©. 


ص 0 إخوته: يَدْحُل الذكر والألنى.) 
ش: هكذا قال أبن شعبان. إذا قال: داري حبس على إخحوق» كانت 
على ذكورهم وإنائهم من أي جهة؛ لقوله تعالى:ة فَإن كان هد إِحْوَةٌ فلم 


1 و 2 ا 07 2 
لسّدْسنُ 04 وفك ألجرى الإناث ف الحجب مجرى الذكور. 


.4١5-11١ انظر: المقدمات: 4707/7» المقصد: 2591 أحكام القرآن: 88/5 المعيار:‎ ) ١( 

2)"١١‏ قال ابن رشد: "فغيره ناس هو منْ ذرية جدّه للأم منْ جهة أمهع ومن ذرية أبيه وجده 

ل ا 

ووضعه بكونه من ذرية أبيه وجده لأبيه إذا كان له أب" 

المقدمات: ؟5737//9. 

الذرية: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى. 

غريب ابن سلام: /2755 التّهاية: 23٠5/4‏ اللسان: 23١5/4‏ (ذرى). 

(؛ ) في (م5): الولد العقب. 

(ه ) في جميع النُسخ: لا تدخل البنات» والمثبت يقتضيه سياق الْنّصء وهو ما جاء في المقدمات»؛ 
ومثبست في هامش نسخة (ر). 

(” ) انظر: المقدمات: 4717//9. 

.7١/ انظر: وثائق ابن العطار:‎ 20١ 


50 


عكصير 


كتاب الوقك 
سس اا 


لاتير ه 


ص (وَرجَال إخوتي وَنسَاؤهم يَدْعُلَ الصغير مَعَهُمْ 

ش: قوله: "يدخل/”" الصّغير معهم'"؛ أي والصّغيرة» ففيه ا 
معطوف» ويُحْتَمَل أن يُرِيدَ بالصغير الحنس فيعم”". 

واستدل أبن شعبان على دحوله بقوله تعالى: « وَإِن كاكُوأ إِحْوَة رح : 
شاك وِلدكر ِكَل حَطٍ يي مين 0004 

ابن شعبان: وهذا حنث” مَنْ حَلْفَ لا يُكَلْمٌّ رجال بن فلان» فكلم 
صبياهم الذكور. 


”0 مار ءًَ ه مو او رق وفوا و قي د 27 5 

ص (وَعَلى بّني أبي: وه الذكوزء وَأولادُهم الذكور. قال 
التونسي: وهو اختلاف.) 

ش: لا إشكال 2 عدم دحول الإإخوة لأم هناء؛ أن قوله: حب أن 


انظر: أحكام القرآن: 88/5 الجواهر: 58/7» اللباب: 779؛ معونة الطالب: 5/ل5"١ب.‏ 
)١(‏ غاية ل 8" من: (ز). 
(؟ ) قال ابن عبد السّلام: "وينبغي أن يِنْظَرُ إلى مقتضى العُرْفء وإِنّما يُرْجَعٌ إلى غيره عند عدمه". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١٠أ.‏ 


رام *ر يمرو * م 


(7 ) النساء من آية: 2١175‏ والآية بتمامها: وتتعذئرتلك هل لهمي فى الكل إن مذ 
ع د رك وَهُوَيَرِنّهآ إن لم يكن ها ولد فَإِن كاتا 
ست ليزي فليا انلز عا نز رك ون كاكُوأ [خْوَةٌ رَجَالٌ د وَسَآء قلادكر مِكَلُ حَظٍِ لمن مين أله 
لَكُمْ أن تضلوأ وله جل لَه علِيطٌ) . 
(: ) الجواهر: 4/7» معونة الطالب: 5/ل5١اب.‏ 
(5 ) الحث: الخْلْفُ في اليمين» وحنث بيمينه إذا لم كير بما. 
العين: 27١7/7‏ (الحاء والثاء والثُون معهما)» الصّحاح: 2551/١‏ اللسان: 21/8/75 
القاموس: 2١5154‏ (حنث). 
وفي الاصطلاح: "الُحَالفة لما الْمَقَدَتْ عَلَيه اَم وذَلكَ إِما فل ما حَلّف عَلَى أن لا يَفْعَلَُه 
زر أجلن على نل ا 00 
بداية المجتهد: 57/9. 


مَنْ يدخل في 
لفظ بني أبي 


كتاب الوقف 
-- 7555ب ا 


وقوله: "وعلى/2© إخوته الذذكور" أن بواء سانو اشسيفاء أو لأب؛ 
وهكذا قال ابن شعباي؛ لأنّه قاله: ولو قال: على بن أبي: يدحل فيه إخوته 
لأمه وأبيه؛ وإخصوته لأبيه» ومن "تان ذكرام من أولادهم/ اف مع 
ذكور ولده. لأنّهم من و وَلَد أبيه©. 

وفي كلام المسذهتم نظَرٌ من وجوه: 

أوها: : كان ينبغي أن يزيد بعد قوله: "وأولادهم العو : وذكور ولده» 

كما وقع في الرّواية©. 

ثانيها: قوله: "قال التونسي"" وإِنّما هو أبن شعباي» وسبب وهمه أن 

أبن شاس إذا أراد أبن شعبانّ عبر عنه بالشيج أيي إسحاق؛ فتوهمٌّم 

المسنفم أنه التونسي”©. 

ثالعها: أن أبن شعبان م يصرح بالمعارضة» ولا أشار إليهاء وإِنّما أشار 

إليها ابن شاسي؛ لأنّه ا َقَلَ قول ابن شعباي» قال: وهذا يُشْعرُ بأنّه لا 

يُرَادُ دخول الإناث تحت قوله: بي وهو حلاف ما تقدّم في الرّواية 

[فٍ لفظ البنين ]0 0©, 

4 ومكن أن يُفرقَ بينهما من جهة العرف» لا من جهة اللغة؛ لأنْ لفظ 
الابن يستعمل عرفًا في الصّغير الذي يقصد الكبير إظهار الشتّفقة عليه والحنان©, 


)١(‏ نغحاية ل لالالأ من: (ت). 
(؟ ) غاية ل ١١48‏ من: (م5١).‏ 
3 ) الجواهر: 4 اللباب: 4٠‏ 25 معونة الطالب: 5/5 اب. 
وتابع ابن راشد المصنف» فقال: "قال التونسي”". 
(؛ ) انظر: الجواهر: 248/8 اللباب: ٠55؟.‏ 
(5 ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١٠ب»‏ مختصر ابن عرفة: //ل1١٠7ابء‏ معونة الطالب: 


5ل ١ب.‏ 

(5 ) العبارة ليست مثبتة في جميع الُسخ والسّياق يقتضيهاء وجاءت في المقدمات؛ ومثبتة في شرح 
ابن عبد السّلام. 

0) الجواهر: /48. 


() في رت» م5 ز): لأنّ لفظ الابن يستعمل عرفا في الحنان. 


كتاب الوقف 
بسحي اال 


انزاء كانت عليه ولادة) أو م تكن وهذا المعيئى قُُ الإناث ظاهة0, والببت 
6 عرق 


أَحَقَ بذلك27), بخلاف بي أن فَإنّه يستعمل في التناصرء ولا مدحل|/© 
للأنم فه©» 
سى ليه . 


ص (وَآلي وَأَهْليء قَالَ ابْنُ القاسم: سَوَاء وَهُمْ العصبّة وَمَنْ 
َو كَانَ رَجُلا كَانَ عَصَبَة. وقيل: لأَهْل مَنْ كَانَ من جهّة الْأَبَوَين 
قَرْبُوا أو بَعْدُوا كالأقارب.) 

ش: يعن أن أبن القاسه قال: الآل والأهل© سوا ويدخل في ذلك نؤييس نهد 
امم لو كان ل كان عصية تتدخل الأخوات؛ والبنات» وبنات 0 
الأبناء” . ش 

الباجي: وقول ابن القاسو هو المشهور مذهب”". 

وقال ابن شعبان: يدحل في الأهل مَنْ كان من جهة الأبوين 


بعدوا أو قربوا. 


١(‏ ) قوله: اأبواء كانت عليه ... في الإناث ظاهرٌ" ساقط من: (ت)» م235 ز). 

(؟ ) قوله: "والببت أحقّ بذلك" ساقط من: (م١).‏ 

) فاية ل /ا١1اب‏ من: (م١).‏ 

(4 ) شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١٠اب.‏ 

(ه ) آل الرّجل أهله وعياله. 
الصّحاح: 217717/7 اللسان: لبس (أول). 

(59 ) انظر: رار 01 المنتقى: 275/4 الكافي: ١141ه.‏ البيان: 2١915/17‏ أحكام القرآن: 
8/4 الجواهر: 7ه 4» الذّخيرة: 07/8"» اللباب: 27708 شرح ابن عبد السّلام: 
ه/ل١١٠ب.‏ 

0 ) المنتقى: 75/8. 
قال مالك: أراها لقرابته من قبَلٍ الرّحال» ولا أرى لقرابته منْ قبل النّساءء إلا أن يكون لا 
قرابة له منْ قبل الرّجال» فتكون لقرابته من قبَلٍ النُساء". 
البيان: “117/ه4 .١‏ ظ 

(8 ) انظر: المنتقى: 25/8 الجواهر: 45/7» اللباب: 23156 مختصر ابن عرفة: 8/ل8١7أ‏ 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١١٠اب.‏ - 


كتاب الوقف 
------ 2ت م 


وقوله: "كالأقارب"؟؛ أ ي فَإنّه يدخل مَنْ كان منْ جهة الأبوين قربوا أو 

بعدوا0") وهكذا روي عن هالكه في الأقارب” "© وقالة أشميم ف المجموعة؛ لأنّه 
7 2 . - وات ع 5 واس 22 3 ع 

قال : يدحل فيه كل ذي رحم محرم» أو غير محرم من قبل" أبيه وأمه, وقاله 

أبي حنانة؛ لأنّه قال: يدخل فيه العمّات» والأحوال» والخالات» وبنات الأخ 


وبنات الأحت 60 
الباجي: ويلزم مَنْ أدحل في ذلك لك بن الإخوة أن يُدْحل ب الخالة» إلآ أن 
يكون جدهة الأب مزيّة"©. 


وعلى هذا يكون قوله: "كالأقارب", استدلانًا لقول ابن شعبان. 
ويحعمل أن يقصد بذلك النّشبيه في القولين؛ لأنّه روي عنْ هالك في 
الموازية» والمجفوعة. فِيمَنْ أوصى لأقاربه؛ يُقِسَمْ على الأقرب بالاجتهاد". 
قال هالكه: ولا ل ولد البنات» وولد الخالات©. 
وشتحتشكصس هحسي امسو الفعيوت حح دل" 


- وفي اللباب: "وقال التونسي 

١(‏ ) العبارة: "وقوله: كالأقارب؛ أي فإنّه يدخحل من كان جهة الأبوين قربوا أو بعدوا"» ساقطة 
من: م1 )مي ب). 

(؟ ) رواه عنه علي بن زياد. 
انظر: المنتقى:2*5/8 الجواهر: 45/79 . 

5 ) في (م"7): من قبيل. 

(4 ) انظر: المنتقى :25/8 البيان: 159/1 150/1١‏ الجواهر: 4/7 اللباب: 204٠‏ مختصر 
ابن عرفة: 8/ل8١‏ 7أ. 

(ه ) انظر: المنتقى:5/8؛ الجواهر: 245/7 مختصر ابن عرفة: 2 ا 

(7) لم أقف على قوله في المنتقى» ولعلّه في الاستيفاءء؛ لأنّه قال: "وقد ذكرت ذلك في الاستيفاء 
المنتقى: //". 
ونقله ابن عبد السّلام في شرحه: ه/ل ١١٠ب.‏ 

(0 ) انظر: المنتقى:275/8 أحكام القرآن: 88/5» الجواهر: 45/7» اللباب: 4٠‏ 5» مختصر ابن 
عرفة: 8/ل8١7أ.‏ 

(8 ) انظر: المنتقى:5/48*» الجواهر: /45» اللباب: 274٠‏ مختصر ابن عرفة: //ل8١7أ.‏ 

(9 ) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع» الربعي» النُونسي» العلامة؛ قاضي القضاة- 


كتاب الوقف 
ش ----سج يبام اكات 


ومنيره"» فيما إذا أوصى لقرابته» وذوي قرابنه؛ ثلاثة أقوال: 

الأوّل: لا دخول لقرابته من قبَلٍ النّساء بحال» وهو قول ابن القاسه. 

الثابي: أنّهم يدحلون, وهو قول/" عطرفكء وابن الفاجشون. وروايتهما 

عن هالكه. 

أبن حبييه: وهو قول جميع أسحاي هالك. 

الثالث لعيسي: أنه لا يدحل في ذلك قرابته نْساء إلا أن لا يبقى منْ 

قرابته الرّحال أحدٌ©. 

هال©: وأمًا إن لم يكن له منْ قبّلٍ الرجحال قرابة» فلا حلاف أنه لا يكون 
لقرابته نُساءِ شي © . 00 

ص (وَعَلَى مَوَالِيه رُوي: مَوَاليه الذينَ أَعتَقهُم فقط وأولادهُم. 
َري: وَموالي أبيه وائنه ورج ليه "وروي ومسوالي قوالية. 
وَرُوِي: مَوَالي اج وَاجْدَة وَالأُم َالأخ) وَفي الجميع / ور ليوك 


قرب.) 


ىم 
ا 
ىا 
١‏ 
5 

0 
6 


- بتونس. أَلْفَ كتاب معين الحكام في بحلدين وهو كتاب كثير الفائدة غزير العلم نحا فيه إلى 
اختصار المتيطية» وله اختصار أجوبة القاضي أب الوليد بن رشد. توق سنة: 4ا/اه. 
الواي بالوفيات: 255/8 الدّيباج: 2١4‏ الشتّجرة: ه١25‏ الفكر السسّامي: 2751/14/5 معجم 
المؤلفين: .7١/١‏ 

١(‏ ) يشير إلى ابن رشدء والمتيطي. 
انظر: البيان: 5200 التهاية والتّمام: ١١/ل44ب.‏ 

١١‏ ) غماية ل 7اب» من: (ب). 

) معين الحكام: 70/9 

(5 ) أي ابن عبد الرفيع. 

(5 ) انظر: ن » م : ج|ص. 
وانظر: البيان: 2١45/11‏ التّهاية والتّمام: ١١/ل؟4ب»‏ . 


( ) هاية ل 8*اب من: (ز). 


كتاب الوقف ا 
-- 5 2 ا 


ش: يعئ: إذا وقف على مواليه": فلا خلاف في2© دحول من أعتقهم» ١‏ منيدظلفي 
ذكورهم, وإناثهم”". تكد 
م املف فروى اين القاسو من مالك في العتبية: لا يدخل غيرهم". 
وقوله: "وروي: وموالي أبيه"؛ إلى آخره؛ دَلْت الواو على أنه في الرّواية 
الثانية وَافقَ على ما في الأولى وزادّ» وكذلك في الثالثة» وهذه الرّواية الثانية لأبي 
القاسو فى العتبية أيضّا“. 
وقوله: "ورُوي: وموالي مواليه"؛ أي يدخل في هذه الرّواية مواليه. 
وموالي أبيه وابنه» وموالي 7 ظ 
وقوله: "وموالي الجد" إلى آخره تصوره ظاهنٌ وهو لمالك فبي 
المجموعة: قال فيها: ولا يدخل موالي بن الإخوة والعمومة» ولو أدخلت موالي 
هذه لأدحلت موالي القبيلة9. 


وقوله: "وفي الجميع"؛ يعن وفي جميع الرّوايات: يُوْرُ الأحوج وإن كان 
ئٌ.-- د ع هم 
أبعد» فإن استووا في الحاحة؛ أَثْرَ الأقرب» وهكذا نص عليه في المجموحة”. 


١(‏ ) الأصل في المولى ابن العم» وهو الْعْتَُ اتتسب بنسبك» 5 عليه مولى؛ لأنّه يتتزل متزلة 
ابن العم فترئه وتنصره. 
اللسان: 408/١6‏ 

١‏ ) قوله: "حلاف في"؛ ساقط من: (م؟) 

( ) انظر: الجامع (ت: حياط): 077/7. المنتقى: 707/8 البيان: 23٠٠١/١7‏ اللجواهر: 41//9) 
اللباب: 9 7, 

(؛ ) انظر: البيان: .70/١17‏ 

(5 ) انظر: ن » م : ج|ص. | 

( ) انظر: المنتقى: 07/8”» الكافي: 4١‏ ه. البيان: 2551/1١51‏ اللباب: 7179. 

0 ) انظر: التُوادر: 77/١7‏ المنتقى: 8//اء البيان: 51/1١7‏ 7. 
وجّه الباحي ذلك بقوله: "مَنْ يعنَنُ عليه بالتُحصيب فإِنّ مواليه يدخحلون في إطلاق لفظ موالي 
المحَبّسِء ومن لا يَعْتَقُ عليه بذلك فأخواله لا يدحلون في إطلاق لفظ الموالي". 
المنتقى:. //717. 

(8 ) انظر: التَوادر: +58-51/1, المنتقى: 29/8 الجواهر: 217/8 . 
قال القلشاي: "يتحصّلٌ في المسألة حمسة أقوال» لا وجه لقول منها إلا ما غلب على ظَنّ قائله 
أن اليه أو الموؤصي قِصّدَهُ وأراده يعرف أو عادة, وهذا إذا م يكن نَم دليلٍ على أنّهِ أراد - 


كتاب الوقي 7 
يي يبيب يي لت 


ا م مسبرع عع ا الس 
ص (وعلى قومه: عصبتة ذون النساء.) 
ش: نحوه لابن شعبان, وَاحْنَجّ بقوله تعالى: ظ لَا يَسْكَرٌ قَوْمُ ”" من قَوْمرٍ 


عَسَىَ أن يَكُومُوا حيرا جنم ولا ضَآءٌ يناه عَسَ أن يكن كيدا من 74" 


وبة ل زهير/00: 


ع2 


ف 


فح 
0 


(02 


ف 


وينبغي أن يُرْحَعَ إلى العُرْف إن كان هناك عُرفُ©. 


-الأعلى دون الأسفل» أو الأسفل دون الأعلى؛ مثل أن يكون أهل أحدهما أغنياء وأهل الثاني 

فقراءء فَيعْلّمْ أنه أراد أنه نما قَصّدَ بوصيته إلى الفقراء دون الأغنياء". 

معونة الطّالب: +/ل/ااب. 

وفي المدونة: "قال سحنون: أرأيت إن قال: كل مالي لموالي فلان» ولفلان ذلك الرّجل» موال 

عرب أنسيوا علي ,وله موال انف لبه 9 قال)7 1 انمع اذ مالك قلي عر ذو ساف 77 

أو جوابه أنه يكون لمواليه الذين أنعموا عليه شيء؛ وإنّما مَحْمَلُ هذا الكلام على مواليه الْذين 
00 

انظر: المدونة: 5170/5 7. 

القوم: لا واحد له منْ لفظه؛ وهم الشّيعة والعشيرة» وهم الرّحال دون النُساءء وقيل: الجماعة 

حال والنّساء جميعًا 

العين: 2711/0 (القاف والّيم و وايع» الصّحاح: 2١45/7‏ اللسان: »445/١7‏ (قوم). 
الحجرات من آية: ١١»والآية‏ بتمامها: « يَتآيا الذِينَ مالا ير ومين قوم 

أن يحُوثوا ما ينهم ولا سَآءٌ من نس عَسَْ أن يَكُنّ + حَنا يبن ولا تور أ أْنفسَكْر و 

تَكايَُوا بالألقب شرا ترز ةبتر وَمَن لم يحت َأولنِيِكَ هُمُ آلظّاُونَ » . 

فاية ل لالاب من: (ت). 

زهير بن أبي سلمى؛ ربيعة بن رباح؛ الْرَني من مض حكيم شعراء الجاهلية» أخحته الخنساءء 

لكا كفب ولخو اموق شيط 4م ْ 

طبقات فحول الشعراء: 51 الأغاني: ,"/١١‏ الأعلام: /7ه. 

ديوان زهير: 2١١1‏ خخزانة الأدب: .71/8/١‏ 

وانظر: المنتقى: 237/8 الجواهر: 6/7 4» الدّخيرة: 1/4 2808-7 اللباب: 2519 شرح 
ابن عبد الستّلام: ه/ل؟١٠أ»‏ معونة الطّالب: 5/ل8١1.‏ 

انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/[ل7١٠أ.‏ 


كتاب الوقكف 
9 مس وها ١‏ 


0 6 


ص (وأطفال أهلي, أو صِبيائهُم وَصعارهم: لير البالغين.) 
ش: كن والإاناث2»7 : 


ص (وَسْبَائهُمْ وأَحَدَانُهُمْ: لمَنْ بِينَ البلُوغ وَكَمَال الأربعين.) 
ش: هو ظاهر التُصورء وقاله ابن شعبان”. 


ص (1ك كَهُلَهُم: لمَنْ جَاوَرَهَا إلى السَكّين. وَشْيُوحْهُم: لمَسن 
جَاوَرَهًا. والذكُورٌ والإئاث في الجَميع سَوَاء.) ظ 


بوه مهم 


ش: نبي أن يمد ي كل هذا على العرف". 
وقوله: "وال كور والإناث سواء"؛ أي أطفال إلى الشيوخ©. 


ص (وَأَرَاملهُم: الذَكَرُ والألتى.) 
ش: هكذا قال ابن شعبان: إنَّه إذا قال: لأراملهم» كان للرّحل من يدخل في 
: 1 7 لفظ الأرامل 


واستشهد بقول جويو©: 


١(‏ ) الجواهر: /49-48» الذخيرة: 8/5 ه"» اللباب: 27514٠‏ مختصر ابن عرفة: //ل709! 
معونة الطالب: 5/ل18. 
قال ابن شاس: "يتناول من لم يبلغ الخُلُمَ ولا الحيض". 
الجواهر: 28/9 . 
الجواهر:. 9/9 4» الدذّخيرة: 5/ه#» اللباب: 254٠‏ مختصر ابن عرفة: .//ل9١‏ ”أ معونة 
الطّالب: 8/5 1أ. 
(5 ) انظر شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١٠أ.‏ 
(: ) الجواهر: /49» اللباب: 718 معونة الطّالب: 8/5 1أ. 
(5 ) أبو حرزة» جرير بن عطية بن حذيفة الخَطَفى بن بدر الكلبي اليربوعي» الشاعر المشهور منْ 
بي تميم. له ديوان. توفي سنة: ١١١هم.‏ 
طبقات فحول الشعراء: /591: 4/ا"2 الأغاني: 6ه الأعلام: ؟/9١1.‏ 
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حصر 


كتاب الوقف 
حح سس 2ت 0ك ٍْ 


ضًَ الأرَامل قَدُ قُضيَت حَاجَمهُنَ ‏ قَمَنْ خَاجَة هَذَا الأرْمَلِ/7" اذكو 
4 ون نسب هذا البيت للعطيفة" فلم َل شيئا. 
قال ابن السشيبته*: الأرامل: المساكين رحال ليان بال لهم وإن 
ل يكن فيهم ا ٍ 


.)١م( من:‎ 7١8 غماية ل‎ )١( 

5 ) لم أحده في ديوان جرير. 
انظر: المستطرف في كل فن: .١45/1١‏ 
وانظر: الجواهر: 49/7» الذيرة: 017/4 8 ه"» اللباب: 4٠‏ 7 شرح ابن عبد السّلام: 
ه١١‏ ٠أء‏ مختصر ابن عرفة: 8/ل5١٠7أ2‏ معونة الطّالب: 8/5١ب.‏ 

(5 ) أبو مليكة» جرول بن أوس العبسي» شاعر مخضرم؛ كان مَّحَّاءٌ عنيفاء لم يسلمُ من هجائه 
أحدٌء حتّى أبيه وأمه ونفسه. توفي سنة: 1465 ه. ْ 
طبقات فحول الشعراء: /91) 2٠١4‏ الأغاني: 2١49/7‏ معجم الشعراء: .”ء الأعلام: 
ال 

(4 ) شرح ابن عبد السّلام: ه]ل١٠٠ا.‏ 
مْنْ نسبه للحطيئة ابن شاس» وابن هارون» وابن راشد. 
انظر: الجواهر: /49» مختصر ابن عرفة: //ل١١7اب.‏ 

(5 ) أبو يوسفء يعقوب بن إسحاق» والسّكيت لقب أبيه» تعلّم النّحو على البصريين والكوفيين» 
أخذ عن الفراء» الأثرم؛ الأصمعي وغيرهم. من مصنفاته: إصلاح المنطق» القَلْبُ والابدال» 
الأجناس الكبير» الأمثال. 
معجم الأدباء: ه2544-5141 بغية الوعاة: ؟/400. 

(5 ) إصلاح المنطق: .0717/١‏ 


كتاب الوقف 
يي ا 11 اند 


[فصل في أحكام الوقف] 


ص (وَحُكْمْ مُطلقه التنُجيز مَالَمْ يُقَيّدْ باسنتقبّال. وهو من رس 
امال في الصّحَة. وا م جيز في اليا ولا في الثث.) 

ش: أي: حكم المطلق من الوقف التنجيز في الخال إلا أن ع 
باستقبال» كقوله: هو وقفٌ بعد شهر» وهو استثناء منقطعٌ؛ لأنّه إذا قيّدَ باستقبال 
ان : / 

وقوله: "وهو من رأس امال في الصّحة, والتّدجيز في الحياة""؛ لأن 
الصّحيح لا حَجْرَ عليه. واحترز بالصحة من المرض» فإنّهِ إِنُّما يكون في الثشللث. 
وبالتّمجيز مما لو وقع في الصّحة موقوقًا على الموتء فإنّه إِنّما يكون في الثلثء 
وإليهما أشار بقوله: "وإلاً ففي الثلث"5. 


لمن َ 4< 5 0 47 0 2 2 « 
ص (ويَمُلك الموقوف عليه العلة, والثمرة, واللبن» والصّوف.) 
ش: أي بلك الموقوف عليه الغلة» بخلاف الرقبة فإئّها على ملك 


الواقف©. 


١(‏ ) أي لا يفتقر إلى حكم حاكم. 
انظر: الإشراف: 5170/9) المعونة: 1ه الجواهر: /49» المقدمات: 04/7 4. 
قال ابن شاس: "ويترتب على ذلك نقل ملك المنفعة إلى الموقوف عليه» وسلب النُصِرف 
في الرّقبة بالإتلاف والتقل إلى الغير". 0 ا 
الجواهر: 49/7 . 
(؟ ) في (م0): الرباع. 
7١‏ ) انظر: المدونة: 571/5 ”2 التفريع: 2701/٠‏ المعونة: 215017-1501/7 الكاني: 
كه اماه 
انظر: الّوادر: 27/١7‏ المنتقى: 39/8 الإشراف: 5177/9) الملل 557 الجواهر: 
*/49 -. هء شرح ابن عبد السّلام: هإل7١٠أ.‏ 
لا خلاف ف أن ملك الرّقبة في الحبس في غير المساجد باق على ملك الواقف» ووقع 
الخلاف في المساجد. - 
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حمر 


حكم الوقف المطلق 


للموقوف عليه 


كتاب الوقىي 
مح فتك ول لتك 


عطقت اللهرة واللِّن والمُوف على الغ منْ باب عطف 
الخاص على العام". 

أن يقال لعلة أزاذ يب العلة ها ليمى له عد قائمة: 

ص (وَنتَاجُ اَيوَان وَقُفْ» وَيُبَاعٌ فَضّل ذْكُورِهًا عن ضرابهًا في 
إّاث. وما كبْرَ من الإناث كاذ كور.) 

ش: ا كان الغرض من الحس بقاء عي ليتع به الي عليه والحيدات ...وى وددة فيد 
لا يطول مقامه كالرباع» وكان التّناسل فيه يقوم مقام عينه؛ فلذلك قال !. ب الحيوان الموقوف 
عد عي وشاىر 0 ً 
ُبَاعٌ إناثه وما نراد بن الل كور 0" للضراب؟ ويبَاعٌ ما لا يُرْحَى نسله منّ الإناث» 
وما اسمَُْىَ عنه من الذّكورء يُرِيدُ ويُجْعَل في إناث”» كذا روى ابن القاسو في 


- انظر: التّوادر: 7/١‏ الذحيرة: 2778/5 الشّرح الكبير: ه/6 4865-4 التاج: 
5/ه -45؛ المواهب: 45/5. 
وللقرائي قاعدة في ذلك: قال: إذا ثبت المللكُ في عين فالأصل استصحابه بحسب الإمكان؛ وإذا 
اقنضى سببٌ نقل ملك أو إسقاطه وأمكن قَصْره على أدن انب لا ريه إلى أعلاها"؛ ثم 
قال: "الوقف يقتضي الإسقاطء فاقتصر على المرتبة الدّنيا وهي المنافع دون الرقبة؛ توفية 
بالسبب والقاعدة معًا". 
الذخيرة: 87//5. 
000 "فصر العَامٍ عَلَى بَعْضٍ مُسميّاته". ٠‏ 

منتهى الوصول: » تحفة المسؤول: »١177/‏ بيان لدم 5 »٠‏ نثر الورود: 71/79. 
0 فز “مكل على لمات باعْتَارِ أَْر اشرَكت فيه مُطْلَقَا ضرم 0 

منتهى الوصول: .١٠١5‏ ْ 1 
وكا عطق تقاض طان :انام اوامعلف الأمت ليوك 1ل هو إخرا 2220 
أو لا؟؛ والراحح أذ 1ك بعض أفراد العام ليس تخصيصًا لهء بل اهتمامًا يمذا الفرد من العام. 
انظر: شرح التُتقيح: 2370-8 نثر الورود: 97". 
الرّباع: جمع ربع وهو المترل ودار الإقامة. 
المشارق: 2758-7517/7 اللّسان: 2٠١7/8‏ (ربع). 
اية ل9”أ من: (ز). 
قال ابن عبد السّلام: "أو ما يُحْتَاجٌ إليه من الذذكور". 
شرح ابن عبد السلام: ه/ل7١٠أ.‏ 


كتاب الوقى 
امم ل 


الموازية من هالك”". ولعلّه إْنّما سكت عن ذلك لما سيذكره في القَرس 
والثغوب©. 


وقوله: "ونتاج الحيوان"؛ أي الموقوفء فَحَدَف الصّفة. 


ص (وقَال ابْنُ القاسم: ما سوّى العَقَارِ ذا ذَهَبَتَ مَنْفََمه الي 
قف لَه كَالْفرّس يَهْرُم والثوب يَخْلَقَ: يُبَاعُ في مثله» أو شقصه. 
وَقَال ابْنُ الماجشون: لا يُبَاعٌْ قف وَإِنْ ذَهَبَت مَْفَعقُكُ إلا أن يَكُونَ 
بشرط.) 

ش: 4": أبقى جماعة خلاف أبن الماجشوي” على إطلاقه©. 

وقال اللخفي: إن انقطعت منفعة الحبس» وصار بقاؤه/” ضررًاء حاز 
بيعه. فإن لم يكن ضررًاء ورّحي أن تعودٌ منفعته» لم يج بيعه. واعتل ف إذا لم 
يكن ضرراء ولا رْحِيت منفعته. 

و كذلك صرح عماحيج البيان بالاتفاق في الوجهين الأوّلين©. 

وقوله: "إلا أن يكون بشرْط"؛ أي في أصل الحبس: بآله إِنْ هرم أر 


فسدء فحينئذ يجوز بيعه بالاتفاق©. 
8 


0.0/8 انظر: التّوادر: 40/17 الجامع (ت: خخياط): 557/7 البيان: 377/17 الجواهر:‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: ص: 586. 

(5) في (ت) بياض. 

(؟ ) في (م١):‏ حلاف ابن الماحشون؛ وفي (م؟» ب» ت): قول ابن القاسم؛ وفي (ز): قول ابن 

| المالحشون؛ والمثبت ما جاء في شرح ابن عبد السّلام» وهو ما يقتضيه سياق الننص. 

(5 ) شرح ابن عبد السّلام: وإواط 0 
وانظر: الرّسالة: .”2 التّوادر: 2 الجامع (ت: خياط): ١ 1١/7‏ الكافي: 204١‏ 
البيان: 23١5/١‏ المفيد: 28٠017/7‏ القوانين الفقهية: 710/4. 

(5 ) غهاية ل59٠أ‏ من: (م؟). 

(0 ) التبصرة للحمي: 150/9 ؟. 

(8 ) انظر: البيان: +59/9,. 

(9 ) انظر: الثوادر: 286-84/١11‏ الجواهر: «/.ه. 


بيع ما كان بقاؤه 
ضررًا من الوقف 


[فصل النظر على الوقف وصيانته] 


ص 6 اه 


ص (ويَعَوَلَى الوقفف مَنْ شرّط الواقفء لآ الاقف ولو 
سْرَطه لَمْ يَجُ.) 

ش: فال فيه المواهر: والنْظر ف مصالح الوقف إلى مَنْ شرطه الواقف» 
فإن 1 تولاه الحاكم؛ ولا يتولاه بنفسه". 

قال في المختسر الكُبير": ولا يجوز للرجل أن يحبْسَ ويكون هو ولي 
السو 1: 

قال في الموازية فيمن حبس غلّة داره في صِحّته على المساكين فكانً 
يلي عليها حتَّى مات وهي بيده: إنّها ميراث©. 

قال : وكذلك لو شرّط في حبسه أنّه يْلىّ ذلك لم يجره له أبن القاسو 
وأشعيد”. 

ج: وانظر قوله في الموازية: وكذلك لو شَرَطهُ هل المراد أنّه يطل 
الحبس؟» وهو ظاهر لفظه. أو معئ قوله: لم يجرّهُ له أبن القاسو/” وأشهي 
4م تعر لد اشر 48زل يعي ورج إلى داقو 

والأظهر أن معنى ما في الموازية: أن الْحَبْسَ مات ولم يُحَرْ عنه» ولا 
إشكال في البطلان مع ذلك. وأما إن كان حيًا فإنّه يصح الوقف» ورج إلى ند 
ثقة ليتم الحوز, وهكذا فر يم كلام المسنهم©. 

)١(‏ انظر: الجواهر: ١/7‏ ه. 
(؟ ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١7‏ 
(” ) انظر: الجواهر: ٠/‏ 25 معونة الطالب: 5/ل١15.‏ 
(: ) انظر: النُوادر: 1٠١١١1‏ التّبصرة للُحمي: 8ه الجواهر: /.0. 
(5 ) انظر: الثوادر: 31١/1١7‏ الجواهر: 0/8 ه. 
(5 ) غاية ل لأ من: (ب). 
0 ) غاية ل "أ من:'(ت). 
(8 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/]ل7١٠١اب.‏ 


الولاية على الوقف 


كتاب الوقى 
لاما 0 ل 


ع 


فقوله: "لم يجز"؛ أي التترطء ويُحْتَمَلَ لم يجز الوقف؛ ويبطل ولو كان 
حيًا. ويؤيده احتلافهم في الفرع الذي بعده. ولا شك أن البطلان هنا أقوى من 
الفرع الذي بعده. واعقلف في بطلان الوقف في الذي بعده. ظ | 

": والأوّل هو القياس كما تقدّم فيما إذا© اشترط الخيار: أنه يصِحٌ 
الوقف» ويبطل الشتّرط. والصّمير في شَرَطَهُ عائدٌ على التُولي المفهوم منْ: يتولى» 
ولا يصحٌ أن يعود على/” الواقف؛ لأنّه يؤدي إلى تعدّي فعل المضمر إلى ضميره 
المتصل©2. 


ص (فَان جَعَلَهُ يد غَبرِه ويَعسَلُمُ مئة عَلَْهاه ويَصرفُهَا هُوي, 
وَعلَى ذلك وكف» ققولآ.) 

ش: الضَّمير في جعله: عائدٌ على الوقف» وف غيره: يعود على الواقف» 
وفي منها©: يعود على الغير. والقول بالجواز لعالك في الموازية”. وهر قول 
أبن عبد الحكو". 

أبن المواز: وأباه أيئ القاسو وأشع”. 

ده ع مو 


اللخمي: وأرى أن بمضي في الوجهين جميعًا؛ لأنّه حَبْس أَنْفذ فيما 


عو رك و 4 


حبس له وم يعد 1 ِ 

١(‏ ) (خ) ساقطة من: (ز). 

(؟ ) إذا» ساقطة من: (م١).‏ 

5 ) غاية ل4١١اب‏ من: (م١).‏ 

(4: ) شرح ابن عبد السلام: ه/ل١١٠اب.‏ 
وانظر: معونة الطّالب: /ل١‏ ”أ شرح التُعالبي: 74/0. 

(© ) في (م5): في منعه . 

(5 ) انظر: النّوادر: 1١١/17‏ الجامع (ت: خياط): 001/5 التّبصرة للّحمي: /787 
الجواهر: */. ه» الذّخيرة: 79/5) معونة الطالب: 5/ل١٠”اب.‏ 

70 ) انظر: النُوادر: 21١١/17‏ الجواهر: “/00» الذخيرة: 27379 معونة الطّالب: 5/ل١٠٠ب.‏ 

(8 ) انظر: التٌوادر: 21١١/١7‏ التّبصرة للحمي: 751/8 الجواهر: ١/8‏ هء الدخيرة: 98/4 
شرح ابن عبد السثّلام: ه]ل7١٠ابء‏ معونة الطّالب: 5/ل١٠/اب.‏ 

(9 ) التبصرة للْحمي: «/68؟ . 


كتاب الوقف 
للدم ١‏ لك 


وقد تقدّم إذا كان الوقف بيد واقفه» ويصرف غلته أو يخرجه منْ يده 
من ينتفع به" ثم يعود إليه» هل يصحٌ الحبس» أم [0©؟. 

ج: فعلى القول بالصّحّة» يصح هنا منْ باب الأولى. وعلى القول 
بالبطلان» تأي القولان اللذان ذكرهما المسنفه هنا”؛ والله تعالى أعلم. 


اط 


ش: أي يبدأ النّاظر بإصلاحه إن كان عقاراء أو نفقته إن كان حيواكا ' 


لأن الغرض منّ الوقف دوام المنفعة"؛ ولذلك قال أبن شعبان: ولو شَرَط خلاف 
البداءة بإصلاحه» ونفقته لَبُدئْ بذلك» وبطل شرطه؛ لأنّه شرطً يؤدي إلى بطلان 
أصل الحبس/0» وما كان كذلك من الشروط لا يُوَفَى بد 000 


ص (ِقَإنْ كانت وَارًا للْسُكتى. فَإمَا أصلح ولا حرج ُكْرَى 
ش: أي فإن كانت العسين الموقوفة دارا لمكي 
واتاجت إلى إصلاح سر الشّاكن حبس عليه: فإما أن 


يُصطْلحَ وإنّا أن يخرج شُكْرَى ا تُصْلمٌ به ثم يعود”) 


)١(‏ في (م٠ءمء‏ ب): ول ينتفع به» وفي (ز): لم ينتفع به» والمثبت من (ت) وهو ما بقتضيه 
السياق. 

(؟) انظر: ص: #1". 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل١٠اب.‏ 

(5 ) انظر: القُوادر: 45/١5‏ التّبصرة للّحمي: 45/7 5 الجواهر: /01» الذخيرة: 5و 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١‏ ١ابء‏ معونة الطالب: 5/ل١٠'ب»‏ شرح التعالبي: 1" 

(5 ) هاية ل75اب من: (ز). 

(5 ) الجواهر: /1ه» الدّحيرة: 2375/5 مختصر ابن عرفة: 8/ل5 ١‏ 7أ2 معونة الطالب: ١/4‏ اب» 
شرح الثعالبي: /4؟. 

0) قال ابن عبد السّلام: "هذه المسألة مفرعة على الّنَ فوقها؛ أن تماديه في السّكين مع أنها 
خَرِبة يُدي إلى تلفهاء حت لا تصلح لشيء البتة؛ وذلك إبطالٌ للمقصود منٌ الحبس". - 


إصلاح الوقف 
والنفقة عليه 


كتاب الوقف 
يبب حم هه 0 أب 


جهقاله الفهي”. 
إن قيل: [كراؤها منْ غيره تغييرٌ للحبس؛ لأنّها ل تحب إلا لمكين؟. 
قيل: لا عَلمَ لَب أنها تحتاج إلى الإصلاحء ول يوقف لذلك شيا 


0 
فقد أذن في الكراء عند الحاجة©". 


ص (وَلو شَرَّط الواقفُ إصلآحَهًا عَلَيه لَمْ يُقبل.) 

ش: قوله: "عليه"؛ أي على الموقوف عليه©. 

وقوله: م يُقبَل"؛ أي الشّرط» ويصح الوقف©), وهكذا في المدونة, 
وعلل فيها صِحَةَ الوقف بأنّها فاتت في سبيل الله وبطلان الشتّرط به راجمٌ إلى 
الكراء المجهول©". 

قال في المدونة: ومَرَمتَهَا من غلتها". 

يحيي بن لهر": فإ كانت موقوفة للسّكن غير الساكن بين أن يُصْلحَ 


- شرح ابن عبد السّلام : 7/5١٠١أ.‏ 

١(‏ ) التّبصرة للحمي: /ه؟. 

(؟ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١٠أ.‏ 

(؟ ) عليه» ساقطة من جميع الننسخ» ومثبتة من (م١).‏ 

(4 ) انظر: النُوادر: »٠١7/1١7‏ الجامع (ت: خياط): 041/7» الكاقي: .04١‏ التّبصرة للحمي: 
07 ”3 التّنبيهات: /ل75٠أء‏ الجواهر: ٠01/7‏ الذّيرة: 879/5؛ شرح التهذيب: 
5ل ١ب.‏ 

(5 ) انظر: المدونة: 717/9751/91/5. 
قال أبو الحسن الصّغير: "فإن رم وبين أُعْطيّ قيمة ما أنفق» ولا يُعْطَى قيمة ذلك منقوضًا؛ 
لأنّه بى هنا لرّبّ الدّار؛ لأن الرّقبة على ملك حبس" 
شرح التهذيب: 5/ل57٠١ب.‏ 

(5 ) انظر: المدونة : 5/؟/17؟. 

0 ) أبو زكرياء » يحيى بن عمر بن يوسف بن عامرء الكناني» وقيل: البلوي» أندلسي» من أهل 
جيان» وعداده في الأفريقيين» سكن القيروان واستوطن سوسة آخر عمره. نشأ بقرطبة وطلب 
العلم عند ابن حبيب وغيره. من مصنفاته: الرّدُ على الشافعي» واختصار المستخرجة "المنتخبة" 
وفضل الوضوء والصلاة» وكتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب. توفي سنة: 1/5هل. 
تاريخ علماء الأندلس: 0 47» رياض النفوس: »504-45٠0/١‏ ترتيب المدارك: 7/ه.ه- - 


اشتراط الإصلاح 
على الموقوف عليه 


كتاب الوقف 
جيزم 0 كل 


أو يخرج» فشُكْرَى عا ُصِلح به0", 

وأمضى في المدونة الحبس ,جرد العقد". 

وقال ححفد: يرد الحبس ما ل يُقبَض"» وقال: لو اشترط أن يرم ما 
أنثلم” منها بقدر كرائها جاز» ونقله اللخميي”. 


ص (وَإِنْ كَانَ فَرَسّا للجهاد وَشبْهه فَعَلَى يبت الكال» إن لم 
يكن بيع» وَعْوْضُ به سلاح.) 

ش: أي إن كان الموقوف فرسا في الجهاد. 

وقوله: "وشبهه"؛ أي كالرّباط. واحترز بذلك مما لو كانت وقفًا على 
معين) فإنّه ينفق عليه من غلته". 0 أن يقرأ وشبهّة بالتصب أي وشبه 
الفرس: كالعبد ونحوه. 

وعلى ذلك مشاه و©. 

والتّفقة على ذلك من بيت المال. وإن لم يكن بيت مال بيع واشثرِي ما 


لا يحتاج إلى نفقة: كالسلاح ونحوه؛ لأن السّلاح ونحوه أقرب من غيرهما إلى | 


١.5 -‏ ه. الذيباج: 4558-4175. 
انظر: الكت (ت: باسهيل): 28147 الذخيرة: كول شرح التهذيب: 
"إل" ١اب-"”‏ ذأ معونة الطالب: 5/ل١7أ.‏ 
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جسم 


(؟ ) انظر: المدونة: 5/؟777. 
(3 ) انظر: التّوادر: *١/”*١٠ء‏ الجواهر: 01/8» الذخيرة: 899/5. 
( ) الثلَهُ: الخلل في الجائط وغيره» وانثلم الإناء إذا أنكسر. 
اللسان: 27/8-18/١1‏ التّهاية: 2370/1١‏ (ثلم). 
(5 ) انظر: التُوادر: 3١7/1‏ الجواهر: /1ه. 
(5 ) التبصرة للحمي: 417/9 7. 
(0 ) انظر: التبصرة للحمي: 417/7 23 اللباب: 4١‏ 23 القوانين الفقهية: 714. 
(8 ) انظر: الألفاظ المبينات: ؟/ل70١أ.‏ 
(9 ) بيت المال مطلقًا: المكان الْعَدُ لحفظ المال» خاصًا كان أو عامًا. 
وفي الاصطلاح حده التّفراوي بأئّه: "لكان الذي يَجْعَلَهُ السَلْطَان للمّال".- 


_- 


النفقة على الموقوف 
في الجهاد 


كتاب الوقف 
ييا اند 


قصد الواقف2©220. 


ص (وَقَالَ ابْنْ الاجشون: بْقَى ولو تُحُققَ هَلاَكُها.) 

ش: أي تبقى العين الموقوفة والنمو لت مان كيبا أي ولا يمَاع 
الفرس ونحوه”". 

وكلام الفسنفضه جار على طريقة مَنْ تقل عن اين الماجفون 
عَدَمّ البيع9». وأمّا على ما نقله لحف وخيره كما تقدَّم فلا©. 


,رس 6 سس مالسل 0 م 007 ا 2 7 7 هه لا 
ص (ومن هدم وقفا فعليه رَدْهُ كما كان» لا فيمتة. ) 
1 وده ير بن : 3 ما يلزم المتعدي 
ش: لآن أعحذ قيمته كبيعه. على الوقف 


- الفواكه الدّواني: ؟/7110. 
والمال هنا هو المال العام» وحده الماوردي بأئه: "كل َال امشحقه السْلمُونَ وَلم يتَعيّنْ 
مَالكَهُ منْهُم» فهر من حَقّ بيت المال". وخرّج لماوردي على ذلك ضابطًا وهو: كل حَقٌ 
وَحَبّ صَرْفهُ عَلَى مَصَالح المنلمين» فهْر- حت عَلَى بيت المال". 
الأحكام السلطانية: 555. 

١‏ ) قوله: "وعلى ذلك مشاه ر ... لأن المسّلاح ونحوه أقرب إلى قصّد الواقف"؛ ساقط 
من: (ب) 

.714 القوانين الفقهية:‎ 25 4١ انظر: التّبصرة للّحمي: /لاه ؟, اللباب:‎ ) ١( 

(" ) انظر: أحكام ابن سهل: 1١١8/5‏ التّبصرة للّحمي: /08؟. 
قال ابن عبد الستّلام: "كلام ابن القاسم وابن الماحشون هنا مثل ما تقدّم لما فيما سوى 
العقار إذا ذهبت منفعته غير أن هذا قد يكون في أول ما وقف الوقف» وذلك بعد أن 
اتتفع به" 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل*١٠أ.‏ 

(؛: ) انظر: التوادر: 817285-45/17» المنتقى: 247/17 الكاقي: 201١‏ أحكام ابن سهل: 
1١١ 8/‏ القرانين الفقهية: 174؟. 

(5 ) انظر: ص: .58٠0‏ 

(5 ) انظر: التبصرة للّحمي: 0/8 لاء شرح ابن عبد السسّلام: ه/ل؟١‏ ١أ.‏ 
قال الدّردير مغترضًا: "ولا يلزم من أححذ القيمة جواز 57 لأنّه أمرّ جر إليه الحكم» كإتلاف 
جلد الأضحية". - 


كتاب الوقى ش 
لخللطلطلللللاااادمم « ل 


وإذا كان على مَنْ هَدَمّ غير وقف إعادته كما كان على قولء وإِنّ كان 
المشهور سخحلافه» كان ذلك هنا أخرى 0 رسكنا ذكر في الفوادو/”, إل ا 
عزاه لابن كنانة» فقال: قال ابن خنانة: لا يُْمَضْ بنيان الحبْس ويينون فيه 
حوانيت للعلّة؛ وهو ذريعة” إلى تغيير الحبس. ومَنْ كْسَرَ حبسمًا منْ أهل الحبس» 
أو غيرهم فعليه أن يَرْدَ البنيات كما كان خوفا أن يُوْسحَدَ منْه القيمة فيُحَوّلَ الدار 
عمًا كان حبسها عليه©. 

وفني اللخيي: ومن تَعَدَى على حَبْسٍ فَقطعٌ النُحل أو هَدَمَ الدّار» أو قَتَلَ 
العبد أو الفرسء أو افد الثوي» أغرع قيمة نا اقشد فسإن كان البق 
الستّبيل/» أو على الفقراء جُعل ما أخدّ مِنْ هدم؛ أو قطع نخل في بناء تلك 
الدّار» أو غرَاسّة تلك التُخلء وف مثل ذلك الفرس والعبد والثوب. 

وعلى قول أشصيه: يُصرَفُ فيما يُرَىَ أنه أفضل. ويختلف إذا كان الحبس 
على معين هل يسقط حقه فيما هلك» ويعود حقه في تلك القيمة9؟. 


لوت و و لدت ١‏ 2 48 2 1 5 8 ءًَ 
ص (ومن أتلف حيوانا وففا فالقيمة, وَتُجعَل فلي مثله أو 
شقصه.) 
ش: قوله: "جل في معله'” إن بلغ» وإنا لم ييلغ عل في شقصه”". 


- الشّرح الكبير: 57/4. 

١(‏ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١ ١‏ أسب. 

(؟ ) غهاية ل0”اب من: (ت). 

هكح الذريعة لغة: الوسيلة والسبب إلى الشي. 
اللسان: 45/8» القاموس: 5140 المعجم الوسيط: 2311/١‏ (ذرع). 
وف الاصطلاح: "كون الفعل السّالم عَنْ الفْسَدَة وَسيلة إِلَى الفْسّدَة". 
تبصرة الحكام: 5514/9 

(؟ ) الترادر: ؟١/لام.‏ 

(5 ) فاية ل9١7أ‏ من: (م١).‏ 

(5 ) التبصرة للحمي: «/40؟. 

9) الشقص في اللغة: الحصّة وَالنُصِيبُ» وَالشّقَصُ وَالشقيص مل النمنْف وَالْنْصِيفُ : وَهُوَ 
ليل من شيأ » وقيل: هر تعيب َي كا أذ كِا. - 


كتاب الوقف ا 
يي يي تت 011 اند 


وقع في بعض النُسخ بعد النَصّ المتقدم ما نصّه: 

"وقيل: إن م يبلغ قيمة عبد سم كالغلّة"". 

و: ولم أقف على هذا القول. 

وَكْرّقَ ففه المضونة” بين الفرس والثوب» فذكر في الفرس مثل ما 
ذكر/"المسنفن أنّها إذا لم تبلغ فرسًا شُوركَ في فرس» وقال في الثُوب الْمحبْسِ 
إن لم يبلغ تُصدّقَ به في السّبيل©». 

بعض القرويين: وليس بخلاف؛ ومسألة الفرس محمولةٌ على ما إذا وَحَدَ 
له 

وقيل: بل ا كان المقصود في الخيل المنفعة بما في الغزو جُعلت/2" أغائفا 
في مثلها. والثياب المنفعة يما للغزاة» فإذا بلس ولم ينتفعوا يما بنفسهاء أُعطي ثمن 
ما بيع من حلقها له 


ص (وَفي بَبع النَّقَضِ» قو لآن.) 


0. 
9200 


ش: أبن شعبان: لا يُبَاعٌ تقض الوقف إذا خرب. ومن أسصحابنا مَنْ : 


أجاز بيعه» ولا أقول به 


> النهاية: 450/7» اللسان: 4/1» (شقص)» تنبيه الطالب: ل45 ١أ.‏ 
انظر: التّوادر: 285/11 /817. 

١(‏ ) قال ابن عبد السّلام معقبًا: "وهذا القول بعيدٌ؛ لأنّه عرّضٌ للرّقبة فيتتزل مترلتها". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ل7١٠١اب.‏ 1 

١(‏ ) في (م7): الموازية. 

(5 ) غاية ل/ااب من: (ب). 

(5 ) انظر: المدونة: 5/5١7/1؟.‏ 

(5 ) غماية ل٠5أ‏ من: (ز). 

.3711/ انظر: الكت (ت: باسهيل):‎ ) 5١ 

7 ) فاية ل59 اب من: (م١).‏ 

(8 ) انظر: التنبيهات: ؟/337٠1أ.‏ 

(9 ) انظر: اللباب: 47 5» الجواهر: +/57» الذخيرة: 8/5" المعيار: 9/397 ه» 210 الإتقان 
لميارة: ؟/60١.‏ - 


ما يجب في 
أنقاض الوقف 


كتاب الوقى ش 
اجتتللسي ام م ل ء' 


وكذلك احتُلف في نقل الأنقاض إلى وقف آخر: 

فقال أبن هزيي: إذا حَرَب المسجد. ول تُرْجَّ عمارته أذ ري ساق 
سائر المساجد الخربة. وَيثْرَكُ ما يكون علمًا لئلا يندرس أثره"©. وكذلك قال ابن 
بد الغفوو": لا يحوز بيع مواضع المساحد الخربة» ولا بأس ببيع نقضها إذا 
يف عليه الفساد للضّرورة إلى ذلك؛ ويوقف إن رْحِيتْ عمارتماء وإن ل تُرْجَ 
أعينَ به في غيره» أو صرف النّقض إلى غيره". 

والمنقول عن اين القاسه: المنء©. 

:وأصل المذهب منع البيع والتّقل©. 


ص (ولا ينا بالعقَار وَلو در وَخَرْبَ ما حَولَةُ وإبقاء أَحْبّاس 
السّلف ذائرَة يَدْ دل عَلَى مَنْع بيعهًاء وميرائها.) مناقئة العقار 


الموقوف 


- ونسبه في الذخيرة للتُونسيء التباسًا؛ لأنْ ابن شاس قال: أبو إسحاق مشيرًا لابن شعبان» 
فظن القراي أنه الُونسي 
ممّن قال بحواز بيع تقض الوقف ابن لبابة» وابن وليد» وابن زَرّب. 
انظر: أحكام ابن سهل: .1١١١ 2311١9/9‏ 

)١(‏ انظر: فتاوى البرزلي: 88/0" المعيار: اأروه, 47 5021 3 ,/هه. 

(؟ ) أبو القاسم؛ خلف بن مسلمة بن عبد الغفور» روى عن القاضي زكرياء بن الغالب وغيره؛ 
أقليشي ولي قضاء بلده. ل ير مالكا. له الاستغناء في آداب القضاء. توفي سنة: 4٠‏ 4هس. 
ترتيب المدارك: 215/5 الصّلة: 2158/١‏ الدّيباج: «18؛ إيضاح المكنون: .77/١‏ 

(" ) انظر: اللباب: 2557 فتاوى البرزلي: 780/0 المعيار: 5/8 ه» الألفاظ المبينات: ؟/ل0١أ2‏ 
الإتقان لخيّارة: .١60/9‏ 
وفي رد امجمع الفقهي على استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطنء في دورة 
مؤتمره الثالث؛ المنعقد بعمان» في المملكة الأردنية؛ أحاز بيع المسجد إذا انتقل المسلمون ع 
المنطقة وحيف تلفه» أو استيلاء الكفار عليه على أن يُشترى بثمنه مكانُ آخرٌ يتُحَدُ مسجذا. 
قرارات المجمع الفقهي: 44. 
انظر: ملحق ه. 

(4 ) انظر: فتاوى البرزلي: 817/5" المعيار: //0ه. 

(5 ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ل7١٠١اب.‏ 


كتاب الوقف 6 
٠‏ هم 


ش: المتاقلة: بيع رَبْعِ بآخر”". 

قال أبن شعبان: لا يتاقل بالوقف وإن عرب ما حواليه» وقد تعود 
العمارة بعد الخراب2©. 

واستدل اين محيدوس على المنع يما ذكره المسذهتم من بقاء أحياس 
السّلف دائرة9”©؛ وكذلك وقع هذا الاستدلال في نفس المدونة” في بعض 

ساضٌ امال ٠.‏ مه 5 27 0 

حياض: ورَخّص ف هوأ أبن وهبج" ف بيع ربع" داثرء ومَّمّر 
مُعطل”» وَيِعَوض به رَبْعٌ ونحوه» ويكون حبسًا©. 

وفي الرسالة: ولا يْبَاعٌ الحمبس وإن حَرب» وَيْبَاعٌ الفرس الملجلس 
م ويجعل نه 2 مثله, أو يَعَان به فيه. 


( ) قال ابن أبي زيد: "ذلك أن يكونا رجلين لكل واحد منهما حَبْسٌ على حدة؛ فيقول هذا 
هذا أعط حبسك؛ إذ هو أقرب إلي» كرون حا عن حاله» شالك سوا لأنّه 
أقرب إليك» يكون حبسا على حاله» فلا يكون ذلك". 
الثوادر: ؟١:‏ 45-47. 

(؟ ) انظر: المنتقى: 57/8» الجواهر: .057/١‏ الإتقان لخيّارة: 0/9 .١5‏ 

9" ) دثر لغة: الدروس والقدم. 
العين: 2١18/4‏ (الدّال والثاء والرّاء معهما)» اللسان: 7717/4, المشارق: 23١7/7‏ التّهاية: 
0٠5‏ (دثر). 

(4 ) انظر: التُوادر: 27/١1‏ الجامع (ت: خياط): 08/9 0» الجواهر: «57/1. 

(5 ) انظر: 11-1715/5/ا؟. 

(7 ) سبق التعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .٠٠١‏ 

00 عقار. 

(8 ) في (م5): بيع داثر وممر مُعَطلِ» ولي (ب): يبع دائر وما تعطل. 

(9 ) انظر: التنبيهات: ٠/ل387٠أ.‏ 

)٠١(‏ الككلبُ: السّعَار» وكلب: أصابه داء الكَلّبِء وأصله في الكلاب» ويكون أيضًا بمعين الفساد. 
العسين: 070/5”؛ (الكاف واللام والباء معهما)» التّبيهات: ؟/ل7٠أ.»‏ اللسان: 
كلب). 


كتاب الوقى ش 
١‏ خصلبسسسس مم ١‏ ا ظ 


واعتثلف في المعاوضة بالرّبع الخرب بربع غير خحّرب”" 


2 م 
رع اس عع و دس م 


ص (وعن: مَالك: لا بَأسَ أن يُشترَى من ذُورٍ مُحَبّسَة إذا 
انيج لتوسعة مسد أو طريق؛ أنَهُ تفع عا م. وقيل: : في مسَاجد 
جوامع الأمْصّارٍ لا القباكلِ) 

ش: القول بأنْ ذلك ف كل المساجد نقله في النواسر لمن مالك" 
وقالة سحنون فى نوازلة©0©. 

والقول بخصوصية ذلك في مساجد جوامع الأمصار: لمطوفهه. وابن 
الفاجشون. وأسبغ”. 


١(‏ ) الرّسالة: .م 
وضع العبدوسي 5-0 أن يكون ربا أن لا تكون له غلَةٌ يُصْلَحْ بما» 
ألا ُوجّد متطوعٌ بإصلاحه» أن لا ثُرْحى عودته إلى حالته بإصلاح وغيره. - 
> انظر: النوازل الكبرى: 1/4ه-4١ه.‏ 

(؟ ) انظر: التوادر: .86728/8/١١‏ 

(؟ ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١٠١١‏ 

(؟ ) انظر: التوادر: 81-5 الجامع (ت: خياط): ١8/7‏ هع أحكام ابن سهل: 21١١/4/9‏ 
البيان: 23٠5/١١‏ المعيار: .7485/1١‏ 

(5 ) انظر: التوادر: »868/١7‏ المنتقى: 45/8» أحكام ابن سهل: 21111/9 البيان: 98./17- 
١لا‏ فتاوى ابن رشد: 38/١‏ الطرّر: لهلابء الجواهر: /9ه» الذخيرة: +ع« 
المعيار: ١55/1؟.‏ 
نقل ابن سهل عن ابن عتاب سبب التفرقة بين مسجد الجامع وغيرهء فقال: "والفرق بين 
ذلك واضح بِين؛ لأن المممعة عنده لا تكون إلا في موضع واحد من المضرٍ وذ عَظُم المصرء 
فاسحف ذلك للضرورة؛ ولا ضرورة في غيره من المساحد تدعو إلى ذلك؛ وم ضاق 
المسجد بأهله انتقل إلى غيره أو , بني سواه". 
أحكام ابن سهل: .١١١7/9‏ 
وقال الباجي: " رَحْهُ ذلك أن الأحباس إِنّما تُيّرُ إلى المنافع العامة دون الخاصة» وذلك في مثل 
الجوامع» وأما مساحد القبائل فإنّها خاصة؛ ...ومئ ضاق مسجدٌ ب بالقرب منه مسجدٌ 


يسع فيه ولا يصح ذلك في الجوامع". - 


بيع العقار الموقوف 
للمصلحة العامة 


كتاب الوقف 
1 جتلببسسيتير ا كك 


5 


ودليل الجواز أن مسجد التي وَل زيد فيه دور 1 والتساسن 
متوافرون في ذلك الوقتء ولم يُنْكرٌ ذلك أحدّء حكاه أبن الفاجشون”©. 

وقاس هالكه في الميسوط” الطريق على المسجد لعموم النّفع9©. 

آبن الققات©: ونزلت مسالة توسعة الطريق قاف آبق: الفضوية 


- المنتقى: 45/4. 

١(‏ ) أخرج البيهقي في سننه الكبرى؛ في باب انّخاذ المسجد والسّقايات وغيرهاء عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس ذيه) قال: كانت للعباس 5 دارًا إلى جنب المسجد في المدينة فقال عمر 
ان الحظاب هه بسيها أو عبها لي بنك اذحلااق للسنحده قو :فقال: أل بين وين 
رحلا من أصحاب الي َك » فجعلا بينهما أبِيّ بن كعب 5ه فقضى للعباس و (الأثر: - 
11١1718 -‏ 2358/5 وأخرج الحاكم في مستدركه؛ عن عمر ابن الخطاب #ه» في ذكر 
مناقب العباس بن عبد المطلب هه نحوًا من هذا الأثر» قال الحاكم: وقد وجدت له شاهدًا 
من حديث أهل الشام (الأثر: م47 ه)» 4/9/ا". 

١(‏ ) انظر: أحكام ابن سهل: 11/7١1غ‏ نوازل ابن الحاج: 217١‏ الجواهر: 07/7 الدّخيرة: 

1/5“ معين الحكام: 2040/5 فتاوى البرزلي: 4/٠‏ 89. 
قال ابن الماجشون: "قال لي إبراهيم بن المنذر: أول منْ زاد في مسجد البي وَل في قبلته ومن 
ناحية دار مروان عمر» وزاد في المسجد الحسرام, فَعَل ذلك فيهماء وأدحل في ذلك دورًا 
تعرس وغير مُحَيْسهه وذفم أقانها ل “. 
انظر: التّوادر: 300 

( ) سبق التَعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١٠١5‏ 

(4 ) انظر: المنتقى: 45/4 » الطرر: ل/هدبء الجواهر: 07/7) شرح الثعالبي: هه ؟. 
وفي المنتقى» والجواهر: قاله ابن حبيب عن مالك. 
قال اناس فيف في تساحد التافل وغورها فيان على خواق ذلك لق الطري, 
المنتقى: 55/4 . 

(5 ) أبو محمدء عبد الله بن سعيد بن محمّدء المعروف بابن الشقاق» القرطبي» أحد أكابر أصحاب 
أبي عمر المكوي المختصين به تفقه به»كان أحد علماء الأندلس المبرزين في العلم والفتيا. توفي 
سنة: 455 هب. 
ترتيب المدارك: 2338/7 الدّيباج: 2556 الشّجرة: .1١1‏ 

(5 ) أبو عمر» أحمد بن عبد الملك بن هاشم ابن الَكْرِيء الإشبيلي المالكي. عالم الأندلس؛ كان 
حافظًا للمذهب مقدمًا فيه بصيرًا بأقوال أصحاب مالك. تفقه على إسحاق بن إبراهيم الفقيه. 
وعليه تفقه الحافظ أبو عمر بن عبد البر» دُعيّ لقضاء قرطبة مرتين فأبى؛ صئّف هو والعلامة 
أبو بكر الْعيطي مما كتاب الاستيعاب في المذهبء في مائة جزء. توفي سنة: 4.1ه. - 


كتاب الوقف ظ 
ليسم > ل ْ 


بالرّواية الَيَ في الفيسو.طا". 

وقال أبن زرب: لا يحوز ذلك إِلاّ في المسجد خخاصة". 

ووقع لأيي لحمران””© في مسائله©: إذا ضاق الجامع وإلى جائبه حبيث 
للمساكين» فلا يُبَاعٌ لتوسعة الجامع وإن اشترى بثمنه مثله» أو خير منه) لكن 
5-6 منْ مال الجامع» وأمًا البيع فلا©. 

ساحيبه/”" البيان: واعشٌل ف هل يُقَضّى عليهم أن يُجْعَلَ الثمن 
ل 

قال مالل وابن القاسه: يُوْمَرُونَ ولا يُقَضَى عليهيم©. 


> ترتيب المدارك: 4١-1307‏ 23 الصّلة: 258/١‏ الدّيباج: ٠١1-1٠١‏ العبر: «/4/ا» 
كشف الظّنون: 281/١‏ الشّجرة: .١١١‏ 

.١7١ انظر: نوازل ابن الحاج:‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: أحكام ابن سهل: 11/7١1غ‏ نوازل ابن الحاج: 217١‏ فتاوى البرزلي: 251/8 
المعيار: 75//07. 

(1 ) أبو عمران» موسى بن عيسى بن أبي حجاجء الغفجومي» وغفجوم فخحذ قبيلة من البرير» 
أصله من فاس» استوطن القيروان وحصلت له بها رئاسة العلم. تفقه بأبي الحسن القابسي» 
ورحل إلى قرطبة فتفقه بما عند الأصيلي. من مصنفاته: النظائر» المسائل» وتعليق على المدونة لم 
يكمل»؛ وله عوالليي حديث نحو مائة ورقة. توفي سنة: ٠547ه.‏ 
ترتيب المدارك: 2788-170٠‏ الدّيباج: 47-47» النّجوم الزاهرة: 7٠0/0‏ شذرات 
الذُهب: 47/8 3 الشّجرة: .١١5‏ 

(؟ ) في (م1؟) هذه الزيادة: بالرّواية الي في اللبسوط. 

(5 ) سبق التّعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١١١‏ 

(7 ) لم أقف على المسألة في مسائله» ونقلها عنه ابن راشد. 
انظر: اللباب: 5417. 
والذي له في التظائر: يجبر على ذلك» وقد ذكرها ضمن المسائل الَيَ يحبر الرّحل فيها على بيع 
ماله. 
انظر: النظائر (تحقيق: احمي): .8. 

0 ) غاية ل89أ من: (ت). 

(1) وجه الباحي هذا القول» بقوله: "إن معين أُوجَبّ إخراج ما حُبسَ عن حبس والرجوع 
بمنه» فلم يُوحبْ شراء مثله بذلك الثُمن كالاستحقاق". - 


كتاب الوقى 
4 سس ل 


ولو استّحقتْ/2© فأخذ فيها تناك فَعَلّ به ما شاء» قاله هالاءه وايبن . 
القاسو. وقال ابن الماجشون فى الثمازية”" يُقضَى عليهم©. 
واختلف إذا أبوا منّ البيع هل يُجَبَرُون”؟, وهو قول الأكثر أم له9©. . 


وقيل: يُجَبَرُون" في مساجد الجوامع دون غيرها. 


> المنتقى: //48. 

.)١م( فاية ل9١١ب من:‎ ) ١( 

(1 ) عَلّل ابن الماحشون ذلك بقوله: 'لأنّه لم يحب القّمن إِنّما حبس شيئًا بعينه فاستحق". - 
الجامع (ت: خياط): 509/79. 

( ) سبق التَعريف بالكتاب. 
انظر: ص: .١٠١6‏ 

(؟ ) انظر: البيان: 504207171/117. 
وانظر: النوادر: 287/١7‏ الجامع (ت: خياط): 0059/9 المنتقى: 48/8» أحكام ابن سهل: 
5 :؛ نوازل ابن الحاج: 2١7١‏ فتاوى ابن رشد: 275/١‏ 255/8 فتاوى البرزلي: 
«إودى وهو لمعيار: ١ه‏ ”. 
وجّه الباحي قول ابن الماحشون؛ بقوله: "أنْ الْحَبْسَ إذا حَمْسَ ما يملك» فقد تعلق حَقٌ 
امُحِّسِ بتلك العين على اللزوم» فإذا وجب إخراجه عن ذلك الوجه من الحبس» أو الجبس 
جملة لَرِمَ أن يُحْعَلَ ثمنه في بدله؛ لأن التُحبيس حَقّ لازم". 
المنتقى: //48. 

(5 ) في (م1): يخيرون. 

(5 ) قال ابن رشد: "وهذا الحكم هو منْ باب القضاء على الخاصة متفعة للعامة". 
فتاوى ابن رشد: ١5514/1؟.‏ 
ولا حفاء ما للملكية الفردية منْ احترام في الشريعة الإسلامية» وقد قرر المجمع الفقهي في 
دورة مؤثمره الرّابع يحدة» في المملكة العرية المتكودية قرر رعاية الملكية الفردية وصيانتهاء 
كما وضع ضوابط لتزع الملكية الفردية» ومنها: أن يكون التّرع للمصلحة العامة الْيَ تدعو 
إليها ضرورةٌ عامة» أو حاجة عامة تتتزل متزلتها كالمساجد والطّرق والجسور. ثم عَقَبِ المحلس 
على قراره» فقال: على أنَّه إذا صرف النّظر عنْ استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة 
المشار إليها تكون أولوية 2000 الأصلي» أو لورثئته بالنّعويض العادل. 
قرارات المجمع الفقهي: 55-50. 
وانظر: ملحق 5. 

0 ) في (م1): يخيرون. 

(8 ) انظر: أحكام ابن سهل: 2١١١/59‏ البيان: 2”901-5:/117 فتاوى ابن رشد: 2551/1١‏ 
فتاوى البرزلي: /51”» المعيار: 45/١‏ 7. 


كتاب الوقك 
0 لطخطللطللللل-ماما ٠١‏ ل 


[فصل في إجارة الوقف وقسمة غلته] 


٠. 


(كري الت بتطره الك والستين كلوكيالي. قإذ 
أكرَاهًا لمن مَرْجِعُهًا َيه جات الا يَادَة. قد أكْرَى مالك مثر لَهُ وَهُوَ 
كذلك عَشْرَ م كشر سنين؟ واستكثرتا.) 

ش: بم: معناه: إذا كانت الكار على قوم معينين » 7 هي على أولاد. 
وشبه ذلك. وأمّا لو كانت على الفقراء وشبههم فينبغي أن يجوز أوسع منْ هذا 
الأحل» إذ لا يُتّقَى في ذلك سوى ادام الدّار» وهذا الاحتمال لا يمنع منْ طول 
الأحل في الدّار©. اا 

وقوله: "فإن أكراها لمَنْ مرجعها إليه جازت الرّيادة'؛ يعني لضعف 
الغرر؛ لأن الذي له المرجع إِّما يعقد على نفسه؛ بخلاف غيره©. 

وقوله: "جازت الزّيادة" أبن الفاجشون: مثل الأربع والخمس"©. 

وقيل: يجوز ف الأراضي الأربع سنين ولو أُكْرِيْت من غير 
من مرجعها إليه". 

قال فيه البيان: ويجوز كراء الأمد القريب بغير نقد باتفاق. 


)١١‏ 0 ]ل اب. 
قال ابن مغيث: "واستحسن القضاة عندنا بطليطلة ألا تكون البالةاي أحياين المساجد 
والمساكين والمرضى والمصّدق عليهم أكثر من أربعة أعوام خوقًا أن تندرس بطول مكثها بيد 
المتقبل» وبه كان شيوخنا يفتون" 1 
المقنع: 43 1. 
وقال اللقاني موضّحًا المقصود من قول المصنف: كالوكيل: أي لا يكري إلا بأجرة المثل" 
طرر اللقاني: 54؟. 

(؟ ) انظر: التنوادر: 45-90/17.» أحكام ابن سهل: 51/9 ٠١90-1‏ البيان: 2414/1 
الجواهر: 4/8 0. 

(" ) انظر: الثوادر: 255/١١‏ أحكام ابن سهل: ٠١94-١979‏ الجواهر: 4/7 6. 

(؛ ) انظر: وثائق ابن العطار: 2187-١4٠١‏ أحكام ابن سهل: ؟14/7 2٠١35‏ فتاوى ابن رشد: 
»5١‏ فتاوى البرزلي: 55/٠‏ التّوازل الكبرى: //اه". 


مدة كراء الوقف 


كتاب الوقف 
ّْ ممكتتككككتظظةتتك 10 للك 
ويختلف هل يجوز النّقد في البعيد» وبالتّقد في القريب على قولين". 
71 وأجاز جماعة من فقهاء بلدناء وعُّملَ به منذ عشرين عامّاء كراء بقعة 
من أرض الحبس أربعين عامًا ممن يبي بما داراء وليس الحبس فيها على معيّنين» 
بعد أن بدّل فيها مكتريها عوضًا خارجًا في الكثرة عن العادة©. 
وقوله: "وقد أكرى مالك منرله وهو كذلك"؛ أي مرجعه إليه عر 
سنين؛ واستكثر المغيوة وخيوه العَشر©. 


ص (وَلا يُفْسَحُ كراء الوقّف لزِيادة.) 
ش: قيّده في الجواهر: .ما إذا كان الكراء وقع على وقف الغبطة في 
الحال© , 


م وأما إن كان فيه عَبن قبل الزيادة. 

ه ِ 6 2 44 ع 

قيل: وسواء كان مَنْ طلب الزيادة فيه حاضرًاء أو غائبًا. 

وأهل تونس” في هذا التّاريخْ» وقبله بسنين كثيرة استمروا على أنه يُكْرَى 


.4١ 4/11 البيان:‎ )١( 

(؟ ) شرح ابن عبد السّلام: ه/ل١٠١اب.‏ 
ما أشار إليه هو ما يعرف بعقد الحكر في الوقف. 
وهو في اصطلاح الفقهاء المتأخرين: "إعْطَاء أرضٍ الوقف الخال لشخص لقا مَل يُقَارِبُ 
قيمتها باسم ا ار َه غليها حَقَ القرَار الدَائ مسف دها بالبتَاء والعْرسِ 
وغيرهمًا كتصرف ملكي رئب عَلْيه أيضنًا خا ع حول 
معجم المصطلحات الاقتصادية: /01. 
واشترط د. أبو غدّة لعقد الحكر ثلائة شروط هي : أنْ لا يكون للوقف ريعٌ يُعَمُّ به» أنْ لا 
يود مَنْ برغب في اسمحار الأرض لهدة مستقلة بأحرة معجلة مرف في عمارقاء أن لا 
يُمكنّ الاستبدال فإن أمكن فهو أولى؛ لأنّه أصلح للوقف. 1 
الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف: 8/8. 

(" ) انظر: التُوادر: 45/17 أحكام ابن سهل: ٠١94/7‏ الجواهر: /54. 
وفي الجواهر: واستكرى المغيرة وغيره. 

(؛ ) الجواهر: «/57. 

(5 ) سبق التُعريف بالمصطلح. 


انظر: ضص: 88. ع 


فسخ كراء الوقف 
للزيادة 


كتاب الوقف 
جبللمبا-دما ١‏ ل ْ 


رَبْعُ المبس على قبول الرّيادة فيه» ويجعلونه مُنْحَنَا منْ جهة المْكْرِيء ومُنْعَقدًا من 
جهة المتري. وهو قول منصوص عليه في المذهب» ووقع في المسدونة ما 
يقتضيه”"» وإن كان بعضهم رأى أن ما في المدونة حارج عن أصول 
المذهب/9”". واعتقد بعض مَنْ لقيناه أن ذلك مخالفٌ للإجماع؛ لأنّه راحعٌ إلى 
بيع الحيّار ولم يرجه أحدٌ إلى سنّة . 

وأشار أبن وشذد: أن هذه المسألة ليست كبيع الخيّار الذي جُعل أمتك 


الخيار فيه سنة» فإن ذلك ينتقض فيه البيع من أصله إذا أراد حل مَنْ عمل له 


الخيَارٌ. وهنا لا ينتقض إلا ما بقي منّ امد نقط©. 


ص (ولا يُقسّم إلا ما وَجَب بَا لسكتى, وغبرها؛ لأن الست 
و و و و 04 و 000 00 
يَسٌقط, والمولود والمتَجَدد يس فلو ة 2 لمم 5 3 
و 2 د 01 عو / / 
فستحق) وياحد غيرة.) ْ 
ش: أي: ولا يَقسمُ النّاظر في كراء الوقف إذا كان الكراء عنْ منافع 
مستقبلة» وسواء كان الكراء عنْ سُكْنَىء أو زراعة؛ أو غيرها إلا ما وحب عضي 


- وتونس يُطْلَقْ على الدّولة وعاصمتهاء وتونس دولة عربية تقع في شمال أفريقية على البحر 
المتوسط» والعاصمة مرفأ على بحيرة تونس» أطلق عليها العرب اسم أفريقية» وهي أول دول 
المغرب دخولًا في الإسلام. ا 

معجم البلدان: 50/7» الموسوعة العربية: /1/ه؟1". 

١(‏ ) يشير إلى قول ابن القاسم في مسألة عتق المديان ورد الغرماء ذلك: "إن السلطان عندهم 
بالمدينة يبيع ويشترط في ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام» فإِنْ وَجَدَ مَنْ يزيد وإلاً أنفذ البيع الذي 
اشتراه". 1 
انظر: المدونة: 3186/98 1875512859/5. 

(؟ ) غاية ل758أ من: إب). 

(' ) قال سحنون: "ليس هذا بشيء» ولا أنظر فيه» وإذا وقع البيع منّ السلطان فقد تم قريًا كان 
أو بعيد". ٌْ ْ ْ ظ 
المدونة: .١855/5‏ 


وقت قسمة غلة 
الوقف 


كتاب الوق 
0 8 كلتك 00 لكك 


يحرم المولود» والغائب”". وكلامه ظاهر التّصورء ولهذا قال أبن الماجشون: لا 
يُكْرَى الحبس بنقد؛ أنه يُوقف وف وقفه تعرضٌ للتّلف”, ولأنّ كراءه بالتّقد أقل 
ا فيلزم النّقص في العوّض” منْ غير فائدة» وهذا كله إذا كان الوقف على 

معينين. وأمّا إذا كان على الفقراء» والغزاة» وشبههم فيجوز كراؤه بالنّتقدء 


ص 


الصّرف؛ للأم. مما أشا إليه المسزفنهم. والله تعال ) 
و من ر و 


ص (وَإِذَا , بتى الْوقُوف عليه فيه أو أصلَح بخشبء أو غَيره 


4و 00 2 


فأمْرهُ لَهُ. إن مَات وَلَم يَذكْرْهُ فَهْوَ وقْفْ قل أو كثر. قال الك 
القاسم: لورئته و ير ما قال مالك. وقيل: إن كَانَ يَسيرا كمِيزاب, 
وتخوه فَوَقُف, و! إلا فلا.) 

ش: قوله: "فيه"؛ أي في الوقف. 

وقوله: "فأمره له"/©؛ أي فإن يَيّنَ أه له فهو له يورت عنه. إن 
ين أنه وقفْ» فوقفُ©. 

إن مات ولم يذكره/”" فثلاثة أقوال: 

الأوّل/©: لمالك في المدونة: أله وقفة لا شيء لورثته فيه". 

الثاي: لآبن القاسو في الموازية: أنه ارركئه. 


١(‏ ) انظر: منتخب الأحكام: ل55أ2 الثّهاية والنّمام: ١١/ل4‏ 5 أ المفيد: 278/7 الجواهر: 
/ه» الذخيرة: 25 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل4 ٠١‏ أ» معونة الطالب: 5/ل57]. 

(؟ ) انظر: التوادر: 95-5 الجواهر: 8ه الذّخيرة: ا 

(؟ ) في (م5): النقض في العرض»ء وفي (ب» ت): النّقض في العوض. 

(؟ ) انظر: شرح ابن عبد السلام: ه/ ل4١٠أ.‏ 

(5 ) هاية ل5لاب من: (ت). 

(5 ) انظر: المدونة: 40517715/5 7لا منتحب الأحكام: ل4 هأ الجامع (ت: خياط): 7/ه4 هع 
الجواهر: 4/5 ه, الذخيرة: 49/4 ؟. 

7 ) غاية ل١٠7٠أ‏ من: (م؟). 

(8 ) غماية ل١٠٠أ‏ من: (م١).‏ 

(9 ) انظر: المدونة: 7079/5 


زيادة الموقوف 
عليه في الوقف 


كتاب الوقف آ 
كد 11 الكتكتتك 000 لكك 


مححقد: ولم ير" ما قال هاللكه؛ وما كان لأبيهم حيّاء فهو لورثته 
مين" واستمر به أكثرهم؛ لأن نفس البناء لا يكون وقفاء وإِنّما هو على ملكه 
بدليل لو أوصى لكان له بقاء ملكه حتَّى يتبيّن خلافه. 

والثالث: للمغيرة: الفرّق"», وتصوّره ظاهرٌ. 

التونسي: وهو الصّواب©) 

ومن ابن القاسو مثل القول الأول©. 

وحمله التونسي على أن العادة جرت عندهم بذلك©, 

ووقع لمالكه في كباب الشفعة: وإذا بئ قومٌ في دار ا عليهم, 7 مات 

أحدهم؛ فأراد ورثته بيع نصيبه من البناء» فللاخحوته فيه الشفعة©. واستحسنه 


١(‏ ) أي ابن القاسم. 

(؟ ) انظر: النُوادر: ٠٠١58/17‏ المسامع (ت: خياط): 40/7 ه. التبصرة للحمي: /87؟, 
الأخيرة: 4/5 اللباب: 47؟. 

( ) قال المغيرة: "أمّا الشيء اليسير من سر وموازيب» وما لا ينظ مدر فهو حبس وأما 
ا 
التُوادر: .548/١١‏ 
وانظر: منتحب الأحكام: ل4 هأ الجامع (ت: خياط): 040/9 التبصرة للخحني: 01/7 3) 
(وفيه: عبد الملك)» الجواهر: 4/7 هع الذخيرة: 45/5 8. 
وقال ابن المواز: "وأا كل ما برى أنه أراد به الحبس وإصلاحه وإقامه فلا حَقَّ له فيه أوصى 
به أو م ُوص. وأمًا كل ذي بال م من العمل والبنيان...» وما يِرَى أنّه أراد به الحبس» فأراه 
حمًا الورلله نته". 
النوادر: 2٠٠١/١7‏ التبصرة للُحمي: 707/7 

(؛ ) انظر: الجواهر: 4/7 50. 

(5 ) انظر: النُوادر: ٠٠١/17‏ الجامع (ت: خياط): لسك على 
الجواهر: ع ه. 

(5 ) انظر: الجواهر: 4/7 ه» الذخيرة: 47/4 8. 

280 الشّفعة في اللغة من الشتّفع وهو الوتر خلاف الرُوج؛ لأن فيها أعذًا وضمًا لخصه أخعرى 
الصحاح: 408/7» اللسان: 2184/5 القاموس: 255١‏ (شفع). 
واصطلاحًا عرّفها ابن عرفة بقوله: "اسْتحْقَاقُ شريك أذ مَبِيعٍ شريكه يكمَنه". 


ل[ ص لص لم 


شرح حدود ابن عرفة: . 


كنآ ب الوقف 0 


قال وول ونا سوه فين 01 
واختلف الشيوخ هل ما في الموضعين خلاف؛ أو يُقيّدُ ما في الشفعة بها 
في المبس» ويكون معين ما في الشفعة أنه أوصى به على معينين”؟. 


أ .ّ- أ 0 و 2 3 و الى ا ًَ د ءًَ 

ص (ولو خرب الوؤقف, فاراد غير الواقف إعادته فللواقف, أو 
م رورو 8 م معو ّ ل 2 قاد ل دز 54 3 
ورثته مَنْعَةُ؛ لأن عيتهُ ملك» وَإن امْتَتَع كقلهُ عَن الوقفيّة. ) 

.م مشء 500 1 عق ل ل 2 

ش: تصور كلامه ظاهر©. وما ذكره من أن عَيِنَ الوقف ملك هو 50 
المذهب/0© نص عليه الباجي”, وغيره9: ويستَحسن للواقف» أو ورثته تمكين سس 
غير“ الواقف من البناء إذا كان وقفا على وحجه من 
وحووه الخيرء وأراد الباني إإلحاق ما يبنيه بالوقف؛ لأن ذلك 


١(‏ ) انظر: المدونة: 3454/0 التّهذيب: 2158/4 (واللفظ له). 
لم يقل ماللكٌ برأيه إلا في أربع مسائل؛ أحدها هذه المسألة: الشّفعة في الأنقاض» الثانية: 
الشفعة في الثمرة» الثالثة: القصاص بالشّاهد واليمين» الرّابعة: في كل أفلة مِنَ الإبهامين حمس 
من الإبل. 
انظر: شرح التهذيب: 5/ل51٠أ.‏ 
(؟ ) انظر: شرح التّهذيب: "إل54١أ»‏ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل4 ١٠أء‏ تكميل التّقيد: 
8/ل١ ١5‏ معونة الطالب: 0 
قال ابن غازي: "وابلداري عندي على أصل المذهب في ذلك التُفصيل؛ فإنْ كان خراب 
الحبس الحادث نزل به دُفْعَة كوابل مطر أو شدّة ريح أو صاعقة؛ فالأمر كما قالوه. ون كان 
يتوالى عدم إصلاح ما يترل به من هَدمٍ شيء بعد شيء ... فهذا الواحب قبول مَنْ تطوّع 
بإصلاحه". 
تكمييل التّقيد: 8/ل184أ. 
(4 ) غماية ل١5أ‏ من: (ز). 
(5 ) في (م7): المنصوص» ومطموس في (م١).‏ 
(5 ) انظر: المنتقى: 0/8 ٠‏ 
(0 ) صرّح بذلك ابن شاس وابن عبد السّلام وأبو الحسن الصُغير. 
انظر: اللجواهر: 245/7 شرح ابن عبد السّلام: ه/ل4 ١٠بء»‏ شرح التّهذيب: 5/ل154أ 
تكميل التّقيد: 8/ل١5١أ.‏ 
(8 ) غير» ساقطة من: (ت). 


ص 


صر 


١‏ لاجم ل أ 


من باب التّعاون على الخير©. 


موود ممه مرا عر م عو و ا 

ص (قال مَالك: وَمَنَ حَبّس على قوم. وأغقابهم فللمُكوَلي 
تفضيل أَهْلٍ الحاجة, والعيّال» وَالزّمَائة في العَلّة وَالسُكْتَى باجتهاده. ) 

ش: أي باحتهاد متول) وما ذكره الفسذهنه نص عليه صساحيم البيان 
على أنه المشهرر قال: وقال ابن الماجشوى: لا يُمَضَل ذو الحاجة على الغ في 
كبن إلا يشرط و ا 

فال: وفرَّقَ أبن فافع بين السك والعلّء فسّاوى في السّكى بين الغئ» 
والفقير» بخلاف الغلة©. 

وعلى الأوّل روى ابن القاسه مَنْ حبّس على الفقراء في سبيل الله» وابن 
السّبيل» وذي القربى» وف القرابة غينٌ فلا يُعْطَّى منه» ولكن ذا الحاحة. ومَل' 


١‏ ) انظر: شرح ابن عبد السّلام: ه/ل4١٠بء‏ تكميل التّقيد: //ل٠4٠أ»‏ معونة الطالب: 
]ل 7أ. 
اقترح بحلس امجمع الفقهي في مؤتمره المنعقد بحدة» في المملكة العربية السعودية؛ أربع صيغ 
لتعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بمقتضى الوقف. وهي: شركة بين أصحاب الوقف 
وأرباب المال» تعمير أعيان الوقف بنسبة من الدحل» تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع 
المصارف الإسلامية لقاء بدل من الدّحل» إيجار الوقف مقابل بنائه. 
قرارات المجمع الفقهي: .,7١‏ 
انظر: ملحق 7. 
انظر: التوادر: 35/١7‏ المنتقى: 8/8" الجواهر: 7/ه0. 
قال الباحي موجهًا هذا القول: "معن الحبس القربة وإيثار ذوي الحاحة يقتضي القربة» إلا أنْ 
يُصْرّف عنْ ظاهره بشرط". 
المنتقى: //". 1 
5 ) البيان: .5١١/1١7‏ 
وقال الباحي موجه هذا القول» فقال: "الْحبْسُ تصدّق على ولده وهو يعلم أن منهم الغني 
وامحتاج". 


50 


صر 


مءن 3 جأص. 
(4 ) انظر: البيان: .5177/1١1‏ 
(5 ) حد ابن العربي ابن السّبيل بأنّه: "الذي الْقَطْعَتْ به الأُسبَابُ في سفرهء وَغَابِ عن يلد - 


قسمة غلة الوقف 
حسب حال 


الموقوف عليهم 


كتاب الوقف 
٠‏ تسم ١‏ ل 


حبس على قوم وأعقابهم أن ذلك كالصّدقة» لا يُحْلَى منه الغ شيًاء ويُمْطى 
20 بقدر حاله. فإن كان للأغنياء أولادٌ كبارٌ فقراء قد بلغوا أَعْطوا بقدر 
حاجتهب”". 

الباكق يرية البكدة الذي لد كناية ووم ماقت كاله يكرة بالك 
وإذا تساووا في الفقر والغناء أَثرَ الأقرب» وأُعْطيّ الفضل مَنْ يليه. ون اختلفوا: 
أثرَ الفقير الأبعد”: ذكره أبن حيخوصس”. 

الباجي: هذا إذا كان عدد الْحَبّسِ عليهم لا ينحصرء ولا يفضل 
أبن القاسو©. 


روأمًا على ولبه أو ولد وكده؛ فقمل: كذللك» وقيل: الي 
و الفقيرٌ سواء.) 

ش: كذلكء أي كمن حَبْسَ على قوم وأعقاهم. وهو لفالك مي 
المجموعة”. 

والقول بأنْ الغئ والفقير سواء لعبد الملكه؛ قال: له تصدّق على ولده 


- وَمُسْتَقرٌ ماله وَحَاله". 
أحكام القرآن: 0 | : 
وقد حَدَّدَ المجمع الفقهي» ف دورته مَّنْ يصدق فيهم مفهوم ابن السّبيل في الوقت الحاضر. 
انظر: ملحق 8. 
قال ابن المواز: "وإذا كانت المساكن من أُوَّل الأمر لا تسعهم؛ وقد استووا في الحال» أكريت 
واقتسموا الكراء؛ إلا أنْ يرضى أحدهم أن يسكن بكراء» فيسكن". 
الوادر: ؟١8/1". ١‏ 
١(‏ ) انظر: التُوادر: 430/١5‏ 7ء المنتقى: //./7. 
(؟ ) انظر: المنتقى: //8". ٠‏ 
5 ) انظر: التوادر: 284/١‏ المنتقى: 78/8. 
(5 ) انظر: المنتقى: 9/8". 
(5 ) انظر: التوادر: 20/1 المنتقى: //81. 


كتاب الوف ظ 
لللللللامم ١‏ كك 


وهو يعلم أن منهم الغني واختاج فلا يُفضل أحدهما على الآخر إلا بنصٍ على 
ذلك2©. ظ 


0-4 


؟ رسلوه سو ى نف 


3 7 
ص 0 إن عينهم سوي بينهم.) 
ش: أي إ إذا ذا لم يكن الحبس معقبّاء وكان على معينين: كهؤلاء العشرة» 

فإنّه يُقسَمْ بينهم بالستواء©. 

واعترضه ب: بأنّه أسقط الفاء منْ جواب أمّاء وهو غير جائة©. 

ع 2 عه مو -ه 2 عه 

وأجيب: بأنّه الف إذا وقعت إن بعد أماء هل الجواب: 
لأا وهو مذهب هيبويه”, أو: لإن وهو مذهب الفارسيي©, 
أو: لهما"©؟. 


.0/ المنتقى: 2/6" الجواهر:‎ "١.95/١7 انظر: التُوادر:‎ ) ١( 
انظر: المنتقى: ,//لااسبرا/, الجواهر: 05/7» اللباب: 2747 شرح التّهذيب:‎ ) 5( 
51ل اب.‎ 
قال الباحي: "إن مَنْ حبس على معيّنِين فقد قصد استيفاءهم والمساواة بينهه"‎ 
.”8// المنتقى:‎ 
وقال ابن عبد السّلام: "هذا ظاهرٌ على القول بأنّه عغمرى؛ لأنّهُم شركاءء والأصل فبي‎ 
الشركة المساواة. وأمّا على القول بأن هذا النُوع لا يرجع إلى مالكه» وأنّه يرجع مراجع‎ 
الأحباس بعد انقراض الْْحَبْسِ عليهم» فقد يُقال: إِنّهِ يؤْثرُ فيه الأحوج على غيره؛ لأَنّ المقصود‎ 
فيه الإرفاق". 1 ظ‎ 
.با٠١ شرح ابن عبد السّلام: ه/ل4‎ 
.با٠١‎ 5/0 انظر: :شرح ابن عبد السّلام:‎ ) 7( 
أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر» الحارثي بالولاء. إمام البصريين في الْنْحوء تعلّمَ على‎ ) 5( 
.ها١/٠١ الفراهيدي. صنّف الكتاب. توق سنة:‎ 
.241/0 معجم الأدباء: 2717 التُجوم الزّاهرة: 49/5 الأعلام:‎ 2٠١7/5 فوات الوفيات:‎ 
أبو علي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» فارسي الأصلء أحد أئمة العربية. ولد بفساء‎ ) 5( 
| وانتقل إلى بغداد ثم حلب وأقام عند سيف الدّولة الحمداي. منْ مصنفاته: التُذكرة» العوامل‎ 
. المسائل» الإيضاح. توفي سنة: /الالاه‎ 
.١1/9/9 شذرات الذهب: 9/ل, الأعلام:‎ 28٠0/7 وفيات الأعيان:‎ )8١١ معجم الأدباء:‎ 
القول أن الحواب لما للأخفش. ا‎ 
انظر: الجن الدَّاني: 75-0176 ه.‎ 
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بحص 


كتاب الوقف ظ 0 


فعلى مذهب/ ”© الفارسي يكون الجواب لإنء والماضي إذا وقع جوابا 
لإن لا يُحْتَاجّ فيه إلى الفاء"©» والفساء محذوفٌ مع قول محذوف؛ أي 


واس 3 4 ماو لام 9 
فقالوا: يسوى بينهم؛ علىى حدذد قوله تعالى: < قأمًا الذين أَسَوَدتٌ 


وُجُوهْهح أفرم 54؟ أي شِفَال هم: أكفرم؟. 


000 01 
ص (ومواليه مثله.) 
ش: يع بالمثلية ف التّعيين وعدمه©. 


ص ١ل‏ يُخْرج الساكن لَغَيره وَإن كان غنيًا/*.) 

ش: يعن إذا سكن بعض امحبّس عليهم لأحقيته» ثم استغئء فإنّه لا 
يخرج أغيرة إلا أن يكؤت الوافق رطا ذلك”,. وكان الأصل أن يحرج/00, 

ولعل ما ذكره المسنفم ونيو إِنّما هو لأنّ عودة حاله الأولى 
لا م0 


١١‏ ) فاية لاب من: (ب). 

(' ) انظر: الجئ الذّاني: 55. 

(' ) آل عمران من آية: 2٠١5‏ والآية بتمامها: « يَوَمُ تبِيض وَجُوهُ وََسَوَدُ وَجُوهُ فَأما 
أَسْوَدتَ وُجُوهَهُمْ كَفرْمٌ بَعْدَ إِيمَيِكُمْ َذُوقُوا آلْعَذَابَ يما كد تكفْرُونَ » . 

(؟ ) شرح ابن عبد السّلام: 5/0 ١٠اب.‏ 

(5 ) هاية ل١١١اب‏ من: (م١).‏ 

(5 ) انظر: المدونة: 70777/5» النُوادر: 275/1 المعونة: 2150/8 الجامع (ت: خخياط): 
0ه المنتقى: ١/8‏ 24 البيان: 2717107/17 الذخيرة: "4١/5‏ اللباب: 47 7. 

0 ) اية ل٠‏ 5 من: (ت). 

(8 ) قال مالك: "وإن تكافاً أهل الحبس ف الغين أو الإقلالء فيُجْتَهَدْ فيهاء فإمًا أن يسكنها 
أحدهم؛ او يكريها ويقسم الكراء بينهم". 
التوادر: .55/١١‏ 
وانظر: الجامع (ت: خياط): 05171//9. 

(9 ) شرح ابن عبد السّلام: 4/6 ١٠اب.‏ 


الأحقية في 
السكنى للساكن 


وقوله: "ولا يُخْرَجٌ لغيره"؛ فإن في الجواهر وإِنْ كان الغير محتاجًاء 
ول يكن في الدّار سعة", وهفا إِنّما هو إذا سكن باستحقاق» وأمّا لو 
بادر بعضهم للسّكن فليس له ذلك بابتداره ولكنْ ينظر الإمام أحوجهم. 
وأقركمء قاله أبن شُنَابَة". 


أبي الْفَأسو: ون تساووا قُ الغئ, والحاجة) ف بادر فهو جمد 


بالسكين» وليس على العدد ولكن بقدر العيال» فليس العزب” كالمعي[00000. 

أبن القاسة. وعحمت: وإن كان بعضهم حاضرًا فهو أولى بالسّكئ مس 
الغائب» إذا لم يكن على الحاضر فضل". بخلاف الغلّة فإنّها ع بين الحاضر 
والغائب» بل اتاج الغائب أولى منّ الغ الحاضر*. ثم لا يسقط حَقُ الماكن 
عفرل أن يدوق سسفر انقعطلساء. ولو سسافر لبعض 


.51//9 انظر: الجواهر:‎ ) ١( 

85/8 المنتقى:‎ .4 0/١7 انظر: النُوادر:‎ ) ١( 

(" ) العرب في اللغة: الرّحل الذي لا أهل له وامرأةٌ عَرْبةٌ لا زوج ها. 
العين: 2751/١‏ (العين والرّاي والباء معهما)» اللسان: ١/055ه.‏ الصّحاح: 2180/١‏ 
(عزب). 

(؟ ) في (م7): البعيل» وفي (ب) مطموسة. 

(5 ) المعيل لغة: الرّجل كثير العيال» وعال عياله إذا قام .ما يحتاجحون من قوت وكسوة وغيرهما. 
العين: 48/7 ؟. (العين واللام و واي معهما/» اللسان: 2458/1١‏ الفشحا: الكو 
(عول). 

(5 ) انظر: النوادر: 20/١7‏ الجامع (ت: خخياط): 070/7 المنتقى: 9//8» البيان: 31/10//١7‏ 

.551١ اللباب:‎ 

قال الباحي: "المعاني الْوَثَرةٌ في التّقدم: الحاجة والقرابة والبَدَارٌ والحاجة مقدمة» فإنْ تساووا 

في الحاجحة والقرابة» فمن بادر إلى السّكيئ كان أحقٌ به". 

المنتقى: //75. 

قال الباحي موجهًا: "لأن الغائب لا يمكنه سكناه فكان الحاضر أولى به لأنّه يمكنه الانتفاع 

به على الوجه الذي حُبْسَ عليه". 

المنتقى: //79. 

( ) انظر: الثوادر: 5/11 لاسا "ا المنتقى: 40/0 . 
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حص 


كتاب الوقف ظ 
لايم 1.١:‏ كه 


مايعْرِضُ لئاس كان له أن يُكُرِيّ مول ونس كجينة إل أن 
يعوهد”» نقله الباجي”")؛ وخيرة”". 

وجعل في البيان السّفر البعيد يشبه سفر الانقطاع في انقطاع حقه. ثم 
أشار في آخر كلامه إلى أنه إذا جُهِلَتْ: أن ظاهر قول هالكه في رواية نمليع: أن 
غيبته محمولة على الانقطاع والمقام حنّى يتبيّن لاف ذلك. 

وعلى ظاهر قول ابن القاس:محمولة على الرُجوع وعدم الانقطاع حنّى 
يتين حلاف ذلك©. 

ومن" كان يسكن منْ أهل الحبس مع أبيه" فبلغ فإنْ كان قويًا يمكنه 
الأشراة كله مسكا م الليسسين ]ذا فتنان غلية متك أيه امسا إن حمق 
عن الانفراد. فلا سَكَنّ إلا أن يزوج فيكون له حقه في الْسْكن. 

وأمّا الإناث فلا مسكن لمرن؛ لأَنمنّ في كفالة الأبء قاله هبد الملك في 
المجفوعة”. 


١(‏ ) وذلك بناء على أن الوقف تمليكٌ للمنفعة» حيث يمكنه أن يباشر بنفسه ويُمَكٌُنَ غيره من 
الانتفاع بعوض كالإحارة» أو بغير عوض كالعارية) بخلاف لو كان الوقف ثمليك انتفاعٍ 
فقطء فلا يباشر إلا بنفسه» كأن يكون الوقف للسّكئ,؛ فذلك يقتضي الاقتصار على ملك 
الانتفاع؛ لأنْ القاعدة أن الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابما. والتّقل والانتقال على 
خلاف الأصل» وعند الثدّك في رتب الانتقال اع ادن الركب. 
انظر: الفروق: ./١‏ م 8م80" (الفرق: 3.0). 

(؟ ) انظر: المنتقى: 0/8 5. 

( ) ممن نقل ذلك العتتي» وابن أبي زيد» وابن يونس» واللحميء والمتيطي» وابن راشد» وأبو 
الحسن الصّكير. 
انظر: التُوادر: 270/17 الجامع (ت: خياط): 070/7. التّبصرة للحمي: 45/7 27 النّهاية 
والتّمام: ١١/ل55أ.‏ البيان: اللباب 745-941 شرح التهذيب: 
5ل" اب-1(54أ. 

(5 ) انظر: البيان: 1/15 71017107 

(© ) في (م5): وما. 

(1 ) في (م75): أبنه. 

0 ) انظر: الثُوادر: 41/1١7‏ المنتقى: 40/8. 


كتاب الوقف 
لخطللطللمم ١‏ لك 


ص (ومَنْ وقف عَلى مَنْ لا يُحَاط بهم, فَقَذ عُلمٌ حَمْلَهُ على 
الاجتهاد.) 


ش: يعق أن مَنْ وق علق من لا باط بعدده كالفقراء, ل الكمماة". 


فبالضّرورة يُقَسنمُ على مّنْ حضر منهم على الاجتهاد؛ لأنْ العادة دلت على أن 
مُرَادَ الواقف إرفاقٌ الْحبّسِ عليهم؛ وسد ختهم. ظ 

ص (وَمَنْ حص مُعيَْا من الموقُوف عَلَيهِمْ بشيء بُدئ به.) 

ش: لا يُرِيدُ المعيّن تحصوصية الشّخص كزيد» بل أَعَمْ منْ ذلك» كما لو 
حبّس على الفقراء» أو حص مَنْ له عيّالٌ منهم فليددَئ بِامُسَمّى أو" 

أبن القاسو في العتبية: إلا أن يعمل في ذلك عامل فيكون أولى بحنّه 
وكذلك ف َل الدوره. 


)١١‏ شرح ابن عبد السّلام: ]الأ 

(1 ) قال ابن عبد السّلام: "وإذا كان يُعْمَلَ على ظاهر كلام الواقف؛ وعلى ما دلّت عليه القرائن 
فلأن يُعْمَلَ على ما ص عليه أولى". 
شرح ابن عبد السّلام: ه/ه١١أ.‏ 

.؟١‎ ١-9111 البيان:‎ )5 


قسمة غلة الوقف 
على غير المحصورين 


الواقف في قسمة 
الغلة 


